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تقديم 


تمثل هذه الوثيقة تجميعا للمذكرات الموضوعاتية الملخصة التى أعدتها اللجنة الخاصة بالنموذج 
التنموي. وتقدم هذه المذكرات تحليل اللجنة لبعض المواضيع التي دون أي ادعاء بشموليتهاء تم 
تحديدها كمواضيع مهيكلة فى إطار النموذج التنموى الجديد. وتشكل هذه المذكرات تكملة وإغناء 
لمضامين التقرير العام للجنة. وتهدف إلى تعميق وتفصيل التفكير الذي قامت به اللجنة حول هذه 
المواضيع. 


وتتضمن هذه الوثيقة». في المجموع. 25 مذكرة موضوعاتية, تمت هيكلتها حول أربع مكونات. 


1. المحاور الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد: الإأقتصادب الرأسمال البشريء» الإدماج والروابط 
الاجتماعية,. والمجالات الترابية والاستدامة؛ 


2 مرجعية النموذج التنموي الجديد. المتضمنة للتوجه التنظيمي وإطار الثقة والمسؤولية؛ 
3. دعائم التغيير: الجهاز الإداري ورهان الرقميات؛ 
4. مسار تفعيل النموذج التنموي الجديد من خلال التمويل والشراكات. 


وقد تمت هيكلة كل واحدة من المذكرات الموضوعاتية في أربعة جوانب متكاملة: 1) توصيف مختصر 
للوضع الراهن؛ قصد تحديد سمات الوضعية الحالية ورصد تطوراتها الأخيرة» مع التذكير بالإصلاحات 
والمبادرات التي تم إجراؤها أو التي ما زالت في طور التفعيل؛ 2) عناصر تشخيصية تمكن من تحديد 
العوائق الرئيسية المبررة للنقائص المرصودة أو لوتيرة التنزيل الضعيفة؛ 3) صياغة طموح النموذج 
التنموي الجديد فيما يخص الموضوع المتناول؛ وأخيرا؛ 4) توجهات استراتيجية تقدم إطارا للمبادرة لجميع 
الاطراف المعنية. من شأنها إتاحة العمل بشكل جماعى بغية تحقيق الأهداف. 


في بعض الحالات. تمت مصاحبة هذه المذكرات الموضوعاتية بمذكرات تقدم بعض المشاريع العملية 
التي تشكلء إما رهانات استراتيجية كما تم تحديدها في التقرير العام أو مشاريع. وتكمن الغاية من 
هذه الرهانات والمشاريع في وضع إطار ملموس لتفعيل بعض التوجهات الاستراتيجية في انسجام مع 
طموح النموذج التنموي الجديد وأهدافه التنموية ومبادئه العملية. وقد تم تقديم هذه المقترحات من 
منظور يستحضر الإطار المؤسساتي الحامل لكل مشروع؛ والشراكة اللازمة لتنزيله؛ وكذا التقدير الأولي 
لتكلفته. 
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٠‏ المحور الأول: اقتصاد دينامي ومتنوع, يخلق قيمةً مضافة ومناصب شغل ذات جودة 
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مجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة فى إطار النموذج التنموي الجديد 9 


المحور الأول 


ا: 
َ 
16 
1 
0 
0 
خّ 
ّ 





اقتصاد دينامى ومتنوع. يخلق قيمةً مضافة 
ومناصب شغل ذات جودة 


مجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد 11 








اقتصاد دينامى ومتنوع. يخلق قيمةً مضافةً ومناصب شغل ذات جودة (/ 


م 


ريادة الأعمال والتحول الإنتاجى 


تدم امتيتير تيدر 


تتناول هذه المذكرة إشكالية النمو الاقتصادى بالمغرب من زاوية أسسه الميكرو-اقتصادية». على مستوى 
المقاولة والنسيج الإنتاجي. أما تحليل الجوانب المتعلقة بالإطار الماكرو-اقتصادي وبمناخ الأعمال فقد تم 
التطرق إليه فى المذكرات المتعلقة بالإطار الماكرو-اقتصادى والتنافسية وجاذبية الاقتصاد. 


الوضعية الراهنة 





٠‏ يعد التحول الهيكلي للاقتصاد شرطاً أساسياً لتسريع النمو بشكل مستدام. شهد الجهاز 
الإنتاجي المغربي تطورا كبيراً على مدى العقدين الماضيين. ويرجع ذلك لدينامية التحديث التي 
عرفهاء وإلى ظهور مهن عالمية جديدة وكذا لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة. ومع ذلك لا يزال 
تحول النسيج الاقتصادى بطيئا وجزئياء ومقتصرا على عدد محدود من القطاعات والجهات والمقاولات. 
كما كيين أنه شير كاف [تهفية الأسكتواز الأكقاهى واكتساب المزيدومن الانقاجية #مصدريق أساسيية 
للنمو على المدى البعيد. وبالفعل؛ فالتجارب الدولية تبرز أن الاقتصادات لا تتطور بإنتاج "المزيد من 
المنتوج نفسه " ولكن بتطوير منتوجات متنوعة وذات قيمة مضافة أعلى؛ فيما تظل الدول التي لم 
تستطع تحقيق هذا التحول الإنتاجي حبيسة "فخ الاقتصادات ذات الدخل المتوسط". وينطبق ذلك 
على المغرب حالياء حيث يبقى عرضةً لهذه المخاطر بسبب بطء التحول الهيكلي لاقتصاده والذي 
يتجلى في أربعة مستويات: 


ه التحديث: يتسم نسيج المقاولات المغربية بالهشاشة ويبُطئ التحديث. ويتضمن هذا النسيج حوالى 
2550 مقاولة تحقق رقم معاملات يفوق مليون درهم. ويبهقى القطاع غيرالمهيكل منتشراً 
بشكل واسع مع نسبة تصريح بالمستخدمين لا تتجاوز 40/. كما تشكل المقاولات الصغيرة جداً 
والتى تشغل أقل من 10 مستخدمين', نسبة 64 من مجموع الشركات؛ وتتسم هذه الشركات 
عموما بضعف رسملتها ونقص في قدراتها التدبيرية وتأخر كبير في مجال الرقمنة. كما لا تتعدى 
نسبة الأطر المتوسطة والعليا بين صفوف الأجراء نسبة 8/ في مقابل متوسط يبلغ 20 في الدول 
الصاعدة. 
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3 
0 
5 





« التنويع: يتوفر المغرب على قاعدة إنتاجية قليلة التنوع. وتنشط 10/ من المقاولات 
المغربية فى الصناعة. بينما تشتغل 21 فى البناء و28 فى التجارة و41 فى الخدماتة. 
وقد مكن بروز قطاعات التصدير الجديدة من إدخال خبرات جديدة: لكنها استجابت لمنطق "الجيوب 
المنتجة" المسنودة من طرف الاستثمارات الأجنبية المباشرة دون أن تنتج دينامية على مستوى 
منظومة الاقتصاد ولا عن آثار تبعية على النسيج الإنتاجي الوطني. فمن أصل 5.000 منتج. لا 
يصدر المغرب سوى 1.350 صنفاً مقابل أكثر من 3.000 بالنسبة لتايلاند وماليزيا وتركياة. 


1 المسح الوطنى للمقاولات». المندوبية السامية للتخطيط 2019 
2 المسح الوطنى للمقاولات» المندوبية السامية للتخطيط 2019 
3 مرصد التعقيد الاقتصادي 


جحالا 
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الفهرس 








1 القسم الأول - المواضيع المتعلقة بالمحاور الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد 


« الارتقاء بالنسيج الاقتصادي:يبقى عدد المقاولات المغربية التي تتجه إلى أنشطة جديدة أكثر 
تطوراً. جد محدود. فعلى اختلاف حجمهاء من المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى المجموعات الكبرى؛ 
يظل مجهود الابتكار الذى تبذله المقاولات محدودا نسبياء حيث تستمر هذه الأخيرة فى التخصص 
فى أتشطة تقليدية ذات قيمة قضافة محدود#وحسي المتدوبية الساعية للتخطيظ: فاخ 6 فقط 
من المقاولات تقوم بأنشطة تتعلق بالبحث والتطوير. وعليه فإن عدد براءات الاختراع المسجلة من 
قبل المقاولات المغربية لا يتجاوز 50 مقابل أكثر من 5.000 في تركيا. ونتيجة لذلك. فإن وتيرة 
الارتقاء بالنسيج الإنتاجى من حيث الجودة تظل بطيئة مقارنة مع الدول الصاعدة؛ ويتضح ذلك 
من خلال الترتيب الدولى للتعقيد الاقتصادى الذى تنجزه جامعة هارفارد (أطلس التعقيد الاقتصادى) 
0 العرقية 99 عن أضل 121 دولة: 


٠‏ التصدير: يبقى الجهاز الإنتاجي المغربي موجها بشكل كبير نحو السوق الداخلي. ويتوفر المغرب 
على 0 0 شركة, دون زيادة ملحوظة لمدة عقدين من الزمن.؛ علما أن جزءا محدودا منها 
يزاول نشاطا ويصدر بانتظام؛ مقابل ما يقرب من 60.000 شركة في بلد مثل تركيا. كما تبقى 
الصادرات المغربية مركزة من حيث القطاعات المعنية والعدد المحدود للفاعلين. خاصة الشركات 
متعددة الجنسيات. كما أن نصف المقاولات المصدرة تنشط منذ أزيد من 20 سنة مما يدل على 
ضعف تجديد النسيج المصدر. 


ويطمح المشروع الاقتصادي للنموذج التنموي الجديد إلى تسريع هذه المسارات الأربع للتحول الاقتصادي 
بشكل ملموس وذلك لبناء جهاز إنتاجي دينامي ومتطور وقادر على خلق نمو قوي ومستدام. 


يرجع بطء عملية التحول الهيكلي بالأساس إلى ضعف دينامية ريادة الأعمال في القطاعات 
الإنتاجية والمبتكرة والقادرة على المنافسة دولياً. في الذول الث تحرف كصوا اقتصاديا قوياء ثُغذي 
روح المبادرة جميع المقاولات التي تميل إلى المخاطرة واستكشاف أنشطة جديدة وإطلاق منتوجات 
مبتكرة والولوج إلى أسواق خارجية. وفي المغرب يبقى النزوع إلى اتخاذ مبادرات منتجة محدودا بغض 
النظر عن القطاع وحجم المقاولة وعمرها. 


وعلى عكس التوجه المسجل فى الدول الصاعدة. تبقى غالبية المجموعات المغربية الكبرى الخاصة 
غير متنوعة نسبيلء وتساهم بشكل ضعيف فى دينامية التنويع والابتكان مع نزعة لفائدة القطاعات 
التقليدية المحمية من المنافسة الدولية. 


كهنا وتحلن صفق ديكاقينة وناذة الأغمال فى المشاركة المحدودة للفاعليةن المغازية فى القظاغنات 
المصدرة رغم الفرص التي تتيحها. وأخيراً. فإن المغرب يسجل تأخرا مهما من حيث ريادة الأعمال 
المبتكرة حيث يتوفر على منظومة مقاولات ناشئة لا تزال جنينية؛ وأقل تطورا بشكل ملحوظ مما هي 
عليه في بلدان إفريقية أخرى. ووفقاً لدراسة نشرت سنة 42019؛ فإن التمويلات التي عبأتها الشركات 
الناشئة في المغرب لم تتجاوز 7 ملايين دولا مقارنة بأكثر من 200 مليون دولار في مصر وجنوب 
إفريقيا و550 مليون دولار في كينيا و700 مليون دولار في نيجيريا. كما أن تطور الشركات الناشئة 
المبتكرة يعاني من عدة معيقات؛ نذكر منها خاصة غياب إطار قانوني مرن ونظام جبائي يتلاءم مع 
المخاطر العالية وادوات مالية تحفيزية مخصصة. ونظام صرف مرن. وفي حالة وجود صعوبات» فإن 
طول وتعقيد المسطرة المتعلقة بتصفية المقاولات؛ لا يسمح لأصحاب المشاريع قبل ذلكء بإغلاق 
المقاولة والتوجه إلى مشاريع جديدة. 


4 2019 عاذ الامج - 30//إ!.أأط//:قمقط ممع اعباصصكظ وع تخ اععضموط 
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اقتصاد دينامى ومتنوع. يخلق قيمةً مضافةً ومناصب شغل ذات جودة 


التكاليف المرتفعة نسبيا تعيق دينامية ريادة الأعمال. مما يضعف ربحية المبادرة المقاولاتية. 


٠‏ تكاليف الإنتاج: بالنسبة لأصحاب المشاريع؛ء تظل مردودية أي استثمار في القطاعات التي تتميز 
بمُنافسة دولية: رهينة بالقدرة التنافسية لعوامل الإنتاج؛ التي تعاني في المغرب من ضعف في 
0 الخدمات ومن التكاليف المرقفعة: (أنظر المذكرة الموضوغاتية المتعلقة بالتنافسية). وهناك 

كق آخر يكمن في التكلفة العالية للموارد البشرية المؤهلة. وهو ما يرجع غالبا إلى ندرة بعض 
الكقاءات والكبراة فى سوق الشغل: 


٠‏ تكاليف المعاملات: إن الشروع في أي نشاط إنتاجي من شأنه أن يعرض المقاولين لجملة من 
الاختلالات التي تعرفها الإدارة والمساطر التنظيمية الجاري بها العمل. وهو ما يؤثر سلبا على استمرار 
المشاريع ومردوديتها (انظر المذكرة الموضوعاتية المتعلقة بالتنافسية). 


٠‏ تكلفة الفرصة البديلة: يقوم الفاعلون بشكل مستمر بالحسم بين مختلف الخيارات التي تتيحها 
البيئة الاقتصادية للرفع ما أمكن من مردودية خياراتهم. ففي المغرب يوجد تأثير تكلفة الحرمان 
من الفرصة البديلة التي تصرف اهتمام المواطنين عن المبادرة الحرة: والتي غالبا ما تكون أقل 
جاذبية مقارنة مع أنشطة منخفضة المخاطرة مثل العمل كأجراء فى القطاع الخاص أو موظفين 
في القطاع العام. 1 


يدفع السياق الاقتصادي في المغرب. ولا سيما مناخ الأعمال إلى ابتعاد الفاعلين عن الأعمال 
المنتجة والمبتكرة. يمكن تفسير بطء التحول الإنتاجي في المغرب بالتوجه الواعي لعدد كبير من 
الفاعلين إلى الأنشطة التقليدية؛ ذات الطابع الريعى وقليلة الابتكار والتى توجد فى مأمن من المنافسة. 
وبالإضافة إلى ثقافة تدبيرية غالبا ما تتحاشى المخاطرة: وإلى ضعف التقاليد الصناعية نسبياء ينتج 
فإن هذا التوجه عن اعتبارات عقلانية نابعة من واقع من مناخ الأعمال. حيث أن المبادرة في المقاولة 
الإنتاجية تكون بمستوى مخاطرة ومردودية أقل جاذبية مقارنة بالمشاريع ذات القيمة المضافة المحدودة. 


هذه الوضعية هى نتاج بالأساس لعدة اختلالات يعرفها السوق» منها ضعف المنافسة فى بعض الأسواق 
الناتج عن السلوك شبه الاحتكاري للفاعلين المهيمنين أو عن حواجز تنظيمية قوية لدخول الأسواق. 
أو عن تحفيزات عمومية توجه على نطاق واسع الاستثمار الخاص نحو بعض القطاعات الأقل إنتاجاء 
وهو مالا يشجع الفاعلين على التحديث والتنويع والابتكار والتصدير. ويبقى تغيبر المكونات البنيوية 
لهذه الخيارات رهانا حاسما للتنمية الاقتصادية بالمغرب قصد إعادة توجيه طاقات القطاع الخاص نحو 
التحول الإنتاجي والنمو. 


لا تمكن آليات التدخل العمومى من التخفيف بشكل كافٍ من المخاطر المرتفعة التى تحدق 
بالمقاولين الراغبين فى إنتاج القيمة. ذلك أن إنشاء مقاولة جديدة أو الاستثمار فى الابتكار أو 
النفاذ إلى الأسواق الخارجية؛ أو استكشاف نشاط إنتاجي جديد كلها مبادرات جد مربحة على مستوى 
الاقتصاد ككل. لكنها تنطوي على مخاطر كبيرة من شأنها أن تثني حاملي المشاريع على المستوى 
الفردي. وفى الاقتصادات التى نجحت فى تحيول منظومتها الإنتاجية؛ قامت السلطات العمومية بوضع 
إطار محفز وآليات دعم للتخفيف من هذه المخاطر. مع تعزيز مردودية المبادرة في الأعمال. أما في 
المغرب. فتبقى اليات التقليل من المخاطر ضعيفة لجذب الفاعلين الاقتصاديين نحو المبادرة المنتجة 
وتحقيق المردودية فى المشاريع ذات منسوب المخاطرة المرتفع للتنويع والابتكار والتصدير. كما أن آليات 
الدعم المعتمدة (النظام الجبائيء التمويلء الولوج إلى الأسواقء؛ التحفيزات, آليات المواكبة والسياسات 
القطاعية) غير كافية مقارنة مع الحاجيات والتطلعات حيث تظل مركزة بشكل كبير على بعض القطاعات 
والمشاريع الكبرى. ولا تستهدف بشكل كاف تغيير السلوك التلقائى للفاعلين الاقتصاديين من خلال 
التقليل من المخاطر الرئيسية التي يواجهونها (مخاطر الوافد الأول ومخاطر السوق؛ المخاطر التكنولوجية, 
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مخاطر عدم الولوج المتكافئ إلى المعلومات»؛ إلخ). بالإضافة إلى ذلكء غالبا ما تكون هذه الآليات غير 
واضحة ولا تنخرط في رؤية استراتيجية قطاعية شاملة ومنسقة من شأنها أن تعطي رؤية للمقاولين 
والتقليل الفعلي من المخاطر المسجلة. 


يبقى تطوير المقاولات محدوداً بسبب نقص القدرات التدبيرية والبشرية والمالية. بشكل 
عاض تظال المفا ولاق المغرمينة(صغيزة وخبر مركن يشل كاف وقليلة الرسملة وضعيقة المدارة البشتريد 
المؤهلة. كما تظل تتسم بثقافة تدبيرية يسودها النفور من المخاطرة الذي لا يشجع على تنفيذ 
استراتيجيات الارتقاء بالنسيج الإنتاجى على المدى البعيد. وزيادة على تغيير البيئة الاقتصادية التى يجب 
أن تصبيخ أكترمالذومة للمبالارة الأتتاحيق #المقرب بحاجة إلى جروز جيل حديد مق المقاولين ادر على 
خلق مقاولات حذيقة ودشافية وظموضة يقدرات عالنية ب حيث الارتكار والقمو: 


الطموح والأهداف 





يبقى الطموح في أفق 2035 هو بناء نسيج إنتاجي مغربي حديث ومتنوع ومبتكر. قادر على الإشعاع 
على المستوى العالمي. يضطلع به جيل جديد من المقاولين. 


أهداف أفق 2035 
- قيمة مضافة صناعية ذات تكنولوجيا متوسطة أو عالية: من 28 إلى 1/260 
- الترتيب في مؤشر التعقيد الاقتصادي: من بين أفضل 50 دولة 
- عدد المقاولات المصدرة: من 6.000 إلى 12.000 
- عدد المقاولات الناشئة ذات النمو السريع "الغزلان"” : من 61.000 إلى 3.000 


- عدد براءات الاختراع المسجلة من قبل المقاولات من 300 إلى 1000 في السنة. 


5 حسب تعريف منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 001012). والوكالة الأوروبية للإحصائيات 50517/8:7لا2. المقاولة "الغزال" هى التى 
أنشئت فى أقل من 5 سنوات وسجلت نمواً سنوياً متوسطاأً يفوق 20/ خلال ثلاث سنوات متتالية فى رقم المعاملات و/أو عدد 
6 تقدير على أساس المعطيات المتوفرة 
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التوجهات الاسترائيجية 





نلورة سياسة وطئية للتحول الاقتضادى مق أخدل تحرير إمعائينات التفو القن يكؤقر عليها 
المغرب: 


في إطار النموذج التنموي الجديد. تقترح اللجنة بلورة سياسة وطنية للتحول الاقتصادي يقودها رئيس 
الحكومة وتضطلع بها جميع الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص. بشكل يجمع الفاعلين حول 
طموح مشترك وأهداف وطنية منتجة للثروة. وهو ما سيمكن من تجاوز منطق الفردانية» واستبداله 
بمقاربة شمولية للتحول الاقتصادى. تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد القطاعية والإشكاليات العرضانية التى 
تهم جميع القطاعات. ا ا 


وتسعى هذه السياسة؛ التى تشكل إطاراً مرجعياً للسياسات القطاعية. إلى تحديد أهداف ورافعات 
التحول الاقتصادي للعقوب وكنذا الطموحات القطاعية ذات الأولية والتي من شأنها استغلال أهم 
مؤهلات وإمكانات نمو البلاد. وفي هذا الصدد. يجب تقييم وتحيين هذه السياسة بشكل دوري وفقا 
للتطورات والفرص الاقتصادية الوطنية والعالمية. ويرتكز تفعيل هذه السياسة على مجموعة من التدابير 
والوسائل التي تم تفصيل بعضها في الفقرات التالية. 


تشكيل فرق عمل خاصة لتحقيق الطموحات القطاعية ذات الأولوية فى السياسة الوطنية 
للتحول الاقتصادي. يتوفر الاقتصاد الوطني على مؤهلات قطاعية جد مهمة لكنها تبقى غير مستغلة 
على نطاق واسع. كما أن المقاولات لا تغتنم بشكل كامل هذه الفرص بسبب ما تواجهه من صعوبات 
تتعلق بكل قطاع على حدة, والتي ترتبط بمجموعة من العوامل؛ من أهمها توافر الإنتاج وأداء السوق 
والقدرات التكتولوجية. وتقطلي إزالة هذة الصعويات المعقدة كتسيقا حد وكيق بق القظاعات الؤزارية 
وحواراً دائما بين القطاعين العام والخاص. 


وفي إطار تنزيل السياسة الوطنية للتحول الاقتصادي. تقترح اللجنة بلورة آلية جديدة للتنسيق والتنفيذ 
خول فرق العمل الخاصية الموكول لها تحقيق الطفو مات الفطاعية ذاث الأؤلوية بالمطلكة: ولأجل التماخ 
في أداء مهامهاء يجب على فرق العمل هذه أن تقوم بتوزيع واضح للأدوار والمسؤولياك بين جميع 
الجهات المعنية العامة والخاصة التي تشكلها وأن تتوفر على إمكانية الولوج إلى أدوات تدخل وتتبع 
ناجعة للتنفيذ يتم إرساؤه على أعلى مستوى (أنظر المشروع الرائد "صنع بالمغرب"). : 


جعل ريادة الأعمال أكثر جاذبية. من خلال آليات التقليل من المخاطر وتحفيزات عموميةٍ 
محددة وفعالة. من أجل توجيه المبادرة الخاصة نحو الأنشطة الحاملة للتحول الإنتاجى؛ يتعين على 
السلطات العمومية التدخل للتخفيف من المخاطر التي يتعرض لها حاملو المشاريع عند إنشاء مقاولاتهم 
وعند تنمية أنشطة رائدة غير موجودة أو في طور التكوين داخل النسيج الإنتاجي المحلي؛ وعند 
توجههم نحو الابتكار وعند انخراطهم في التصدير. 


وتوجد في المغرب آليات تدعم هذا النوع من المبادرات؛ لكنها تبقى غير كافية لإطلاق دينامية 
نسقية لريادة الأعمال على المستوى الاقتصادي. ومن جانب آخر. فإن المشاريع الرامية إلى تطوير 
أنشطة جديدة تنطوي على مخاطر. تجعل من الصعب تمويلهما من طرف القطاع البنكي. وفي هذا 
الإطان فإن النموذج التنموي الجديد يوصي بوضع آليات تمويل تستهدف رأس المال؛ وذلك على 
نطاق واسع وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص. بهدف تنويع الإنتاج والارتقاء بمستوى النسيج 
الإنتاجى والابتكار. هذه الآليات ستعطى مفعولها فى إطار برامج تنبنى على الأهداف الأساسية للتنمية 
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الاقتضادية بالمغرب: كالاندماج فى سلاسل القيمة العالمية وتحديت التسيج الإنتاجى الوظئى:؛ وفقل 
الخبرة والتكنولوجيا. كما يُوصى بوضع إطار استراتيجي مرجعي للتحفيزات العمومية الموجهة للمقاولات 
لجعلها أكثر فعالية وأفضل استهدافاً تجاه الأنشطة التي تسرع من وتيرة التحول الإنتاجي. لا سيما من 
خاذل تهديه شروط الأستقانة صن هذه التعفيزات: واليات ترجخ الأنشطة القى تغلك القيسة ومتاضي 
الشغل: وكذا اغتماد أنماط لدفع المبالغ تشترط بشدة التحقيق الفعلى للنتاكج. 


من جانب آخر, تم اقتراح بعض التدابير الخاصة بالمقاولات الناشئة وبالابتكار على مستوى الشركات 
ضمن مشروع "صنع في المغرب". 

وضع استراتيجية وطنية لمواكبة المقاولات من أجل دعم قدراتها التدبيرية وتحديثها خاصة 
في إطار منظومات جهوية. تحتاج المقاولات المغربية إلى الدعم لتحديثها والولوج إلى التمويل 
والآبككازوهها الخضدؤل على كرات حديدة للمساهفة فى الارتقباء بالاقتضاك. وبالتظر الى الأهمية 
البالقة لهذا اليضناف كوصي اللكة بيلورة انحتراقيدوة وظفية للمواقدة تضيل كافة اختباهات الحقاو ناض 
حسب حجمها وقطاغاتها ومرهلة نموهاء مع توفير موارد وظرق تنزيل تمكن من إبراز وإتمام وتدعية 
بعض الآليات المتوفرة. وعلى صعيد آخر. يجب تخصيص الموارد لتطوير برامج دعم جديدة موجهة 
للشركات المبتكرة والمصدرة وذات إمكانات نمو قوية تستهدف بشكل خاص تنمية الكفاءات والولوج 
إلى الأسواق. كما يجب وضع آلية لمراقبة الجودة تضمن مردودية الموارك:والوسائل المرصودة للمواكبة 
عن طريق تقييم الآثر وعقود حسن الأداء واعتماد وحدات مختصة في المواكبة. ولجعل عرض المواكبة 
واضحاً للمقاولات توصي اللجنة بإحداث "منظومات جهوية للمواكبة" يتم الولوج إليها عن طريق شباك 


وحيد. 


تحقيق طموح المغرب كقطب إقليمي جاذب للاستثمارات الدولية وتقوية أثرها كمحرك 
للنسيج الإنتاجي الوطني. موازاة مع تنمية المقاولات الوطنية؛ يبقى دعم جاذبية المغرب للمقاولات 
الأجنبية هدفاً ذا أولوية بالنسبة للنموذج التنموي الجديد. وفي هذا الصدد؛ يجب تحيين "عرض المغرب" 
في جميع القطاعات مع إبراز تموقع البلد كقطب لوجستيكي وصناعي ومالي وخدماتي بهدف تقوية 
اندماجه في سلاسل القيمة العالمية. خاصة في أوربا وأمريكا الشمالية. ومن جهة أخرى ثمة رهان 
استراتيجي يتمثل في الرفع من آثار الاستثمارات المباشرة الأجنبية على النسيج الإنتاجي الوطني عن 
طريق برامج للاندماج بمحتوى محلي تضع شروطا للولوج إلى التحفيزات العمومية وبرامج للتتبع 
ولدعم اعتماد فاعلين وطنيين لكي يرتقوا إلى درجة ممونين ومستثمرين على الصعيد العالمي؛ وكذا 
وضع براهج لتقل الخبرات والبحك ومضاعفة الشراكات الاستراشيهية والمشاريغ المشتركة بين المقاولات 
الوطنية والمستثمرين الأجانب على غرار التجارب المنجزة في قطاعي صناعة السيارات وصناعة الطيران. 


تشجيع المقاولات الكبرى لتصبح محركات للتنويع الإنتاجى. يتوفر المغرب على مجموعات اقتصادية 
كبيرة خاصة وعمومية مهيكلة وناجعة. من شأنها أن تصبح فاعلا مهما في التحول الهيكلي. إلا أنها. 
وعلى عكس المجموعات الكبيرة في الدول الصاعدة. تبقى قليلة التنويع وتبذل جهدا محدوداً في 
الابتكار وتتسم بضعف أنشصتها التصديرية. 1 


ولهذاء يجب وضع سياسة شراكة إرادية بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الفاعلين الأساسيين على 
تعبئة قدراتهم من أجل المساهمة بشكل فعال في التحول الإنتاجي للاقتصاد الوطني وإشعاع علامة 
"صنع في المغرب" على المستوى العالمي. ففي بلد صاعد كتركيا تساهم مجموعات خاصة كبيرة 
بشكل كبير فى الارتقاء بالاقتصاد. فعلى سبيل المثال» تساهم مجموعة اقتصادية واحدة بنسبة 7/10 
من مجموع صادرات هذا البلد وتملك أكثر من 2.000 براءة اختراع. 
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استعمال الطلبيات العمومية كرافعة استراتيجية للتنمية الإنتاجية. يجب أن تصبح طلبيات القطاع 
العمومي ناقلة للتحول الإنتاجي مع توفير فرص التنوع والارتقاء في النسيج الإنتاجي للمقاولات 
الوطنية. وفي هذا الصدد. تقترح اللجنة: 1) تعزيز قدرات المصالح المكلفة بإبرام الضفقات ودغمييا 
من أجل تسهيل تطبيق الأفضلية الوطنية وإدماج أهداف التحول الهيكلي والأثر الاجتماعي والبيئي 
في معايير منح الصفقات, 2) اللجوء إلى التعويضات الصناعية بالنسبة للمشاريع الكبرى. وفي هذا 
السياق. سيكون من المهم تدعيم شفافية الصفقات العمومية من خلال نشر مؤشرات ومعطيات خاصة 
بها بشكل دوري (نسبة الصفقات الممنوحة للشركات الأجنبية والمغربية. النسبة الممنوحة للمقاولات 
الصغيرة والمتوسطة. إلخ) وكذا من خلال تسريع مشروع الرقمنة الكاملة لمسار الطلبيات. 


وفي القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي (الدفاع والتربية والصحة والرقمنة؛ الخ). يجب وضع آليات 
اقتناء مرنة للنهوض بالابتكار عن طريي اللجوء إلى طرق جديدة للاستشارة والاقتناء. خاصة عقود 
التجارب والمباريات. وعقود-التقدم. وطلب النماذج الصناعية الأولية» والعروض التلقائية. ومن جانب آخن 
يبقى دعم ولوج المقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة إلى الصفقات العمومية أولوية مع الاحترام التام 
للمقتضيات القانونية التى تفرض أن تستفيد هذه المقاولات من حصة 30 من الطلبيات العمومية 
وكذا تجزيء هذه الصفقات بشكل يسمح بمشاركة أكبر لهذه المقاولات. 


تسهيل انتقال المقاولات لضمان تحديثها واستمرار أنشطتها. لتسهيل عملية انتقال المقاولات 
خاصة العائلية منها وتلك التي تعرف صعوبات؛ توصى اللجنة بما يلي : (1 وضع تحفيزات جبائية لإعادة 
هيقلة الفقاولات العاكلية: (2إرساء متظومة لليقظة (الصتدوق الوظنئ للضمان الاجتماعي المديرية 
العامة للضرائب:؛ الأبناك ...) تمكن من المعرفة القبلية للمقاولات التى تدخل مرحلة من الصعوبات 
والتى يمكن إنقاذها أو تحويلها.(!3 تسريع المصادقة على المراسيم التطبيقية للقانون رقم 73-17 
المتعلق بصعوبات المقاولات وهو ما سيمكن من تنظيم مهنة السنديك المكلف بمواكبة المقاولات 
موضوع عملية التسوية أو التصفية وتأطير الإجراءات التي يتم إنجازها بشكل إلكتروني. وسيكون أيضا 
من المناسب وضع: أ) منصات إلكترونية تمكن من التقاء المقاولين الذين يرغبون في بيع مقاولاتهم 
مع المستثمرين المحتملين و ب) منظومة للمواكبة المهنية لانتقال المقاولات و ج) صناديق تجديد رأس 
المال (01610©171ا610]-0301181) وصناديق انتقال رأس المال (50أةةأماةمة]-/19أم03). 
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رهان «صنع فى المغرب»: التنويع والارتقاء 
بالجودة 


وجاهة الرهان وانسجامه مع طموح النموذج 


الرفع من إشعاع علامة "صنع في المغرب" هو أحد الرهانات الاستراتيجية الكبرى للنموذج التنموي 
الجديد. يظل تطور بلادنا رهيناً بقدرتها على تطوير جهاز إنتاجي دينامي ومتنوع؛ قادر على استغلال 
جميع الإمكانات القطاعية من أجل أن يقدم للعالم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة؛ حاملة للإبداع 
والابتكار. ويتعلق الأمر بإحداث قطيعة مع النموذج الاقتصادي الحالي المرتكز على سوق داخلية غير 
متطورة بشكل كافٍ وغير مهيكلة. مع انفتاح خارجي يغلب عليه منطق المناولة. ويهدف التحدي 
الاقتصادي للنموذج التنموي الجديد إلى الرفع من كثافة النسيج الإنتاجي بإغنائه بأنشطة ومهارات 
جديدة. عن طريق تشجيع المبادرة الخاصة وتوجيهها نحو قطاعات ذات قيمة مضافة, تنافسية وموجهة 
نحو التصدير. وبذلك سيصبح المغرب قادراً على تفعيل دوره كقطب إقليمي مرجعي للصناعة والخدمات 
واللوجستيك. من خلال تعزيز العرض الانتاجي الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ذات الآثار 
القوية كقاطرة للنسيج الوطني. ويجب أن يركز هذا التحول الإنتاجي على بروز جيل جديد من المقاولات 
المغربية أكثر عصرنة وابتكارا وقادرة على اقتحام الأسواق الخارجية. كما يتطلب تدعيم دينامية الأعمال. 
التى تندرج في صلب النموذج التنموي الجديد. تحالفا جديدا بين القطاعين العام والخاص من أجل 
خلق الظروف الاقتصادية الملائمة للتحديث والتنويع والارتقاء بالنسيج الإنتاجي. 


الأهداف والغايات 
الأهداف في أفق 2035 
ه قيمة مضافة صناعية ذات تكنولوجيا متوسطة أو عالية: من 28 إلى 1/60 
٠‏ الترتيب في مؤشر التعقيد الاقتصادي: من بين أفضل 50 دولة 
ه عدد المقاولات المصدرة: من 6.000 إلى 12.000 
٠‏ عدد المقاولات الناشئة ذات النمو السريع «الغزلان»: من 1.000 إلى 3.000 


٠‏ عدد براءات الاختراع المسجلة من أقل من 300 إلى 1000 في السنة. 


هيكلة الرهان 


من أجل الرفع من إشعاع علامة "صنع في المغرب". يجب على الاقتصاد الوطني استغلال جميع 
إمكاناته بتشجيع دينامية الأعمال وإعادة توجيه المبادرة الخاصة نحو الأنشطة الحاملة للتنويع والارتقاء 
بالنسيج الونتاجي. ويهدف هذا المشروع إلى بناء تحالف جديد بين القطاعين العام والخاص بغية دعم 
التحول الإنتاجي من خلال أربعة مكونات أساسية وهي: 


مجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد 21 


م 


ددن التيتير تيدر 


35 
8 
3 
3 
0 
5 





جما 


رجوع إلى 
الفهرس 
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المكون الأول: إحداث فرق عمل خاصة من أجل تحرير الإمكانات القطاعية؛ 


المكون الثانى: إحداث أداة تمويل استباقية للتنويع؛ 
٠.‏ المكون الثالث: تطوير سياسة وطنية لمواكبة المقاولات؛ 
. المكون الرايع: تطوير نظام وطني للابتكار. 


تهدف التدابير المقترحة إلى تشجيع مختلف الفاعلين. سواء المغاربة منهم (المقاولات الصغيرة جدا 
والمتوسطة والمجموعات الكبرى) أو الأجانب (صناعيون ومستثمرون) على المساهمة بشكل أكبر في 
تعزيز إمكانات المغرب الاقتصادية وتكثيف النسيج الإنتاجى. ويجب مواكبة هذه التدابير بإصلاحات شاملة 
للبيئة الاقتصادية العامة. إذ إن تحرير طاقات القطاع الخاص يتطلب المزج بين التدابير العمودية التي 
تهدف إلى الحد من مخاطر مبادرة الأعمال والتدابير الأفقية التي تمكن من التقليص بشكل نسقي 
من التكاليف والمعاملات التي تثقل كاهل القطاع الخاص (انظر المذكرة حول "التنافسية والجاذبية"). 
ولا يمكن للتدخلات العمودية أن تحقق نجاعتها الكاملة دون التنفيذ المتزامن لهذه الإصلاحات الهيكلية. 


٠‏ خريطة الإمكانات القطاعية 


يتوفر الاقتصاد المغربي على إمكانات قطاعية هائلة نابعةٍ من عوامل طبيعية وبشرية وتقافية 
واقتصادية وحتى جيوستراتيجية. . ويعتبر تثمين هذه القدرات مصدراً أساسياً لإنتاج القيمة والنمو 
والتشغيل. وتمكن خريطة الفرص القطاعية من إبراز الخزانات الأربعة الكبرى لازدهار المغرب وهي: 
الثروة الطبيعية والرأسمال اللامادي والتموقع الجيوستراتيجي والسوق الداخلية. 
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رأسمال طبيعي بإمكانات غير مستغلة بالشكل الأمثل. يتوفر المغرب على موارد طبيعية متنوعة 
ومتوافرة. من شأن استغلالها المستدام أن يشكل محركا للتنمية الاقتصادية والمجالية. حيث أن تثمين 
الفوسفاط؛ الذي يتوفر المغرب على اهم احتياطاته على المستوى العالمي؛ يمكن ان يؤدي إلى تطوير 
أنشطة صناعية جديدة (كالفليورين والتربات النادرة والأورانيوم). 


كما أن الأراضي المغربية غنية بالمقالع التي تحتوي على احتياطيات جيولوجية ذات إمكانات كبيرة, لكن 
استغلالها الاقتصادي لا يزال محدوداً (مثل الرخام وحجر تازة والطين). وفي مجال الطاقات المتجددة. 
يتوفر المغرب على مزيج استثنائى من مصادر الطاقة الشمسية والريحية: بإمكانات طاقية تعادل إنتاج 
دول كنيجيريا وفينزويلا للمحروقات. وتسمح هذه الميزة المقارنة من إنتاج طاقة خضراء تنافسية: 
وجعل المغرب شريكا لا محيد عنه لأوروباء خاصة في إطار "الميثاق الأخضر الجديد". مما سيكون 
له اتعكاساك ايعابية ضن حيخة كقونة التقاكينة غندة أنشطلة قطاعية إمقل قطية هداه الثضر والكيمياء 
الخضراء والهيدروجين). 


كما تتوفر بلادنا على كل المقومات لكى تصبح قوة فى مجال الصناعة الغذائية على المستوى الإقليمى. 
لذلك يجب عليها أن ترفع من نسبة تحويل إنتاجها من الفواكه والخضر. وأن تقوم بتطوير الأنشطة 
ذات القيمة المضافة المرتفعة (مثل مشتقات الحليبء وزراعة الزيتون؛ وصناعة البسكويت,. والنباتات 
العطرية والطبية). وأن تستغل الفرص المرتبطة بالطلب المتزايد على منتوجات الفلاحة البيولوجية. 
وبسواحله الممتدة على طول 3.500 كيلومتس يتوفر المغرب على مقوم كبير من أجل تطوير اقتصاد 
أزرق دينامي ومزدهر. عبر تنمية أكبر لموارد الثروة السمكية وتطوير الصناعة البحرية والاستغلال الكامل 
للفرص الاستثنائية التى يتيحها ميناء طنجة المتوسط. 


كما يوفر الاقتصاد الدائرى (النفايات وإعادة تدوير المنتجات الالكترونية) آفاقا مهمة فى مجال التنمية 
المستدامة وخلق فرص الشغل. 


ضرورة تطوير وتثمين الرأسمال اللامادي. يتوفر المغرب على رأسمال لامادي غني. مكون من 
موروث ثقافي عريق ومناظر طبيعية متنوعة. كما يتوفر الاقتصاد الإبداعي على هامش كبير للتطور. 
حيث يمثل فى المغرب أقل من 0,5 من مناصب الشغل مقابل أكثر من 3 فى الدول الأوروبية. ففى 
المجال السينمائي مثلاء للمغرب آفاق تمكنه من التموقع على الخريطة العالمية عن طريق خلق تجمع 
مرجعي تقوم بتقديم عرض شامل للخدمات. حول استوديوهات مدينة ورززات» ودعم بروز صناعة 
سينمائية وطنية ذات امتداد عالمي تستفيد من منصات التوزيع الجديدة. 


وإذا كان المغرب يمتاز بطابعه السياحي. فإن عدد السياح الذين يستقبلهم كل سنة يبقى غير كاف 
مقارنة مع ما يتوفر عليه من إمكانات. حيث يزور المغرب كل سنة 7 مليون سائح أجنبي فقط؛ مقابل 
5 مليون سائح بالنسبة لجزر الكناري. غير أن بلادنا تتوفر على العديد من المؤهلات السياحية؛ تهم 
التراث الطبيعى والتاريخىء التى تمكن من تطوير عروض ذات قيمة متنوعة (كالسياحة الثقافية. 
الساحلية» المستدامة, الاستجمام والرياضة: السياحة الصحية. سياحة الأعمال). 


كما يجب الارتقاء بالفنون والحرف التقليدية. التى تشكل حاليا أقل من 1/ من الصادرات. من خلال 
خلق علامات تجارية مغربية قوية متموقعة في سوق المنتوجات الفاخرة؛ واستثمار أكثر قوة للمقاولات 
المغربية في أنشطة التصميم. وفيما يتعلق بالخدمات؛ يتوفر المغرب على إمكانية استغلال خبرته بشكل 
أكبر من أجل إبراز قطاع مصدر للخدمات بآفاق عالية. خاصة فى اتجاه أفريقيا (مثلا مكاتب الدراسات 
والهندسة المعمارية والاستشارة). وكذا قطاع ترحيل الأنشطة عالى الجودة (مثلا 850 و10! والهندسة 
وتحليل المعطيات). ١‏ 
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وأخيراً فإن المغرب لم يتبن بعد التحول الرقمي بشكل كاملء باعتباره القناة الأساسية للإنتاج الثقافي 
واللامادي؛ مع تأخر كبير على مستوى التحول الرقمي للمجتمع. وانبثاق منظومة للمقاولات الناشئة 
لاتزال في بدايتها. لمقاولات عالية التكنولوجيا وبتموقع لايزال هشأً على مستوى مهن المستقبل (مثل: 
التطوير المعلوماتي؛ الأمن الإلكتروني, الاختبارات» تدبير المعطيات؛ الذكاء الاصطناعيء الألعاب) التي 
تمثل مصدراً مهما لخلق فرص الشغل. 


تموقع جيو-استراتيجي متميز يجعل من المغرب حلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا. في سياق 
اقتصادي عالمي يتجه نحو جهوية سلاسل القيمة: يتوفر المغرب على امتياز جيو-استراتيجي وتلاق 
وترابط متميزين من أجل التموقع كقطب مرجعي متعدد القطاعات على المستوى الإقليمي؛ فيما 
يخص عدداً كبيراً من الصناعات. ومن بين سلاسل القيمة التي توفر آفاقا واعدة. وإلى جانب تلك 
التي تتطور بشكل مستمر كقطاع صناعة السيارات. فإن صناعة الطب البيولوجي تقدم إمكانيات كبيرة 
للمغرب من أجل أن يصبح قطبا إفريقيا لإنتاج الأدوية واللقاحات خصوصاً عبر تنمية البحث والتطوير 
والتجارب السريرية. 


وباعتباره قطاعاً صناعياً تقليدياً بالنسبة للمغرب. يستمر قطاع النسيج في توفير إمكانات مهمة, 
خصوصاً على مستوى التموقع المراعي للبيثئة» وبتطوير المرحلة التسويقية للقطاع (مصممو الأزياء 
وعلامات تجارية وطنية والبيع عبر الأكترنيت) ويقنمية أتشطة إنقاحية واضدة (النسيج المنزلي والتأثيث 
والنسيج التقني). ويمكن للمرحلة الأولية من سلسلة النسيج أن تشكل كذلك فرصاً لتنمية هذا القطاع, 
من خلال إنتاج بعض الأنواع من الأقمشة. والذي سيصبح أكثر سهولة عبر تحسين تنافسية الطاقة 
على مستوى كلفتها. 


كما يبقى الحضور المغربي ضعيفا على مستوى سلسلة الكهرباء والروبوتيك والتي يمكن أن تصبح 
مهنة عالمية جديدة للمغرب في المستقبل» شريطة جذب مقاولات مرجعية في مجالات الأجهزة المنزلية 
والإلكترونيات ذات الاستهلاك الواسع؛ وأشباه الموصلات؛ وتجميع اللوحات الكهربائية» وإنتاج الروبوت (مثلا 
الصحة والفلاحة واللوجستيك). 


سوق داخلية فى حاجة إلى التحديث وإعادة الاستقطاب. تتميز القطاعات الإنتاجية التى تزود 
السوق الداخلية المغربية غالبا بإنتاجية ضعيفة؛ وبحضور مكثف للقطاع غير المهيكل. وبصعوبة في 
متافسة الوارذاك على مسقوئ الستعروالهونة: ويمكن لتأهيل وكحديث هذه القظاعات أخ يشكل مصددرا 
مهما للنمو والتنافسية الاقتصادية ولتوفير العيش الكريم للساكنة. 


وباعتباره قطاعاً حيوياً للاقتصاد المغربي. يتوفر قطاع التجارة على هامش مهم للتحديث من خلال الحد 
من الوساطة ورقمنة التجارة الصغرى وإعادة تاهيلها. كما يتوجب تطوير مقاولات وطنية رائدة على 
مستوى توزيع القرب. حيث أنه يتم استيراد حوالي 70/ من المنتجات غير الغذائية المعروضة في بعض 
الأسواق الكبرى المغربية. فإن تطوير إنتاج محلي تنافسي على مستوى الكلفة والجودة مع المنتجات 
المستوردة؛ يمكن أن يتوفر على أسواق مهمة على المستوى الوطني؛ خاصة من خلال خلق علامات 
تجارية مغربية قوية. كما يمكن ان يساهم في توسيع سلة المنتجات القابلة للتصدير. كما ان الطلب 
العمومي الذي يمثل 15/ من الناتج الداخلي الخام؛ يمكن أن يستعمل كأداة لتطوير النسيج الإنتاجي. 


وتعرف مهن البناء ركوداً منذ عشر سنوات؛ رغم العجز المستمر المسجل على مستوى السكن. خاصة 
في الصنف المتوسط. ويقدم هذا القطاع فرصاً متعددة للاندماج على الصعيد المحلي (مثل: الألومنيوم 
والخشب وتكسية الأرضيات والرخام) وفي ميادين التحول الطاقي (العزل الحراري والنجاعة الطاقية). 
وبالنظر إلى الحاجيات الاجتماعية المتزايدة للمغرب. يجب على الخدمات المشتركة أن تتطور بشكل كبير 
مع خلق مناصب شغل متعددة. ففى منظومة الصحة بالمغرب على سبيل المثال؛ لا تشكل اليد العاملة 
المشتغلة في القطاع سوى 1 من مجموع مناصب الشغلء مقابل 10 في الدول الأوروبية. 
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كما يمكن أن يشكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خزان تشغيل مهم جداً (0,5/ من التشغيل بالمغرب 
في الجمعيات مقابل 8/ في فرنسا). 


وأخيراً. من بين القطاعات الرئيسية فى السوق الداخلية. يتسم قطاع اللوجس تيك والنقل بقابليته 
للإرتقاء والتطور. مع هيكلة الفاعلين بقطاع النقل البري للسلع وتكثيف النقل الجماعي الحضريء ونمو 
قطاع الإرساليات المرتبط بالتجارة الإلكترونية. 


ه المكون الأول: إنشاء فرق عمل خاصة لتحرير الإمكانات القطاعية 


لم يتمكن المعغرب بعد من استغلال الثروة الكاملة لومكاناته القطاعية بسبب وجود عدد 
كبير من الاكراهات والعراقيل. حيث تواجه المقاولات عراقيل مشتركة بالنسبة لكل القطاعات. من 
قبيل جودة الرأسمال البشري. والحصول على التمويل» والقطاع غير المهيكل. وتكلفة عوامل الإنتاج. 
ومناخ الأعمال. لكن ترتيب وأهمية هذه العراقيل يختلف من قطاع لآخر (لائحة غير حصرية): 


مين الرأشسمالن الطبيعي: تكمن الصعوبة الكبرى في غياب رؤية متفق بشأنها وعدم وجود 
تنسيق بين الوزارات وغياب الالتقائية بين المستويين المحلي والمركزي. كما توجد إكراهات أخرى 
ذأت أشر كيين كنوضر المواره أو الولوع اليهنا املا عدم التناسب بين المتبع والمضي فين قطاع 
الصناعة الغذائية). والصعوبات المتعلقة بقنوات التسويق. وضعف البحث والتطوير والخبرة. 


٠.‏ تثمين الرأسمال اللامادى: يرتبط الإشكال الحقيقى بتكوين الموارد البشرية وتأهيلهاء انسجاماً مع 
1 متطلبات سوق الشغزم 4 


٠‏ تثمين التموقع الجيوستراتيجى: لا يمكن للمغرب استغلال بعض الفرص الإنتاجية لا سيما بسبب 
ارتفاع تكاليف عوامل الإنتاج خاصة الطاقة واللوجستيك. كما أن ضعف القدرات التكنولوجية وضعف 
المهارات يمكن أن يعيق الارتقاء إلى الأنشطة المتطورة. 


٠‏ تطويرالسوق الداخلية: صعوبة هيكلة الفاعلين على المستوى الداخلى نظراً لضعف تقنين 
الأسواق والمنافسة غير المشروعة للقطاع غير المهيكلء. والغش والرشوة. 


ضرورة إرساء تحالف بين القطاعين العام والخاص من أجل رفع هذه الإكراهات على مستوى 
كل قطاع. لاتزال العديد من الإمكانات القطاعية غير مستغلة بالمغرب بسبب عدم قدرة ة المتدخلين 
على العمل سوياً حول هدف مشترك بطريقة مستمرة وناجعة. فمنذ عقدين من الزمن» وضع المغرب 
استراتيجيات قطاعية إرادية. لكن تنفيذها والتنسيق فيما بينها خضع لمقاربات تدبيرية مختلفة, أدت إلى 
نتائج غير متكافئة. ومن أجل تفادي الصعوبات التى تمت مواجهتها وتفعيل إمكانات الاقتصاد المغربي. 
تقترح اللجنة وضع آلبة منسجمة للتنسيق والتنفيذ: تمكن من مَأسَّسّة طرق فعالة لتحقيق الأولويات 
القطاعية. 


وتتمحور هذه الآلية حول فرق عمل خاصة مهمتها إرساء تحالف بين المصالح القطاعية. 
وبرنامج تعاقدي بين الفاعلين العموميين والخواص من أجل تطوير قطاع معين ذي إمكانات 
مهمة. سيكلف كل فريق عمل بمهمة على مستوى عال. في إطار السياسة الوطنية للتحول الاقتصادي. 
من أجل تحقيق طموح قطاعي محدد بطريقة واضحة. تسند مهمة القيادة لمسؤول وزاري» يساعده في 
إطار رعاية المشروع فاعل من القطاع الخاص أو من المنظمة المهنية للقطاع. ويسانده أعضاء وحدة 
دعم التنفيذ التابعة لرئيس الحكومة. وتحدد المسؤوليات الموكولة إلى كل طرف بطريقة دقيقة من 
أجل القدرة على اللجوء إلى التحكيم الصريح في حالة الجمود. وبالإضافة إلى تكوينها وحكامتها. فإن 
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اقتصاد دينامى ومتنوع. يخلق قيمةً مضافةً ومناصب شغل ذات جودة 


خصوصية هذه الآلية تكمن فى طريقة اشتغالهاء التى يجب أن تمكن من تحديد الإكراهات الأساسية 
المعرقلة لتطور القطاع عن طريق مسلسل من الحوار والبناء المشترك مع المتدخلينء. دون اعتماد حلول 
مسبقة. ومن أجل حل المشاكل الخاصة التى يتم تحديدهاء ستعتمد فرق العمل على ترسانة من 
الأدوات الجاري بها العمل حاليا في إطار تعاقدي مع الهيئات المعنية (تكوين. مساعدة. بحث وتطويس. 
تمويلء بنيات تحتية للاستقبال ...). كما يجب عليها أن تعتمد مقاربة ترتكز على مشاريع ملموسة 
بشراكة مع مقاولات القطاع المعني والمجموعات الوطنية الكبرى والمستثمرين الدوليين. 


وترتبط نجاعة فريق العمل بالأساس بقدراته على الحصول على قرارات تحكيمية في حالة وجود 
تعثن وعلى الدخول فى مفاوضات دائمة مع كل الفاعلين خاصة الوزارات والجهات والمقاولات الوطنية 
والأجنبية والجمعيات المهنية. 


ومن أجل تفعيل هذه الآلية الجديدة للتنسيق تدريجياًٌ يقترح. على المدى القريب. تكليف عدد محدود 
من فرق العمل الخاصة بهدف تجريبهاء قبل أن يتم توسيع هذا النظام ليشمل قطاعات أخرى. 


ه المكون الثانى: إحداث أداة تمويل استباقية من أجل التنويع 


من أجل تشجيع المبادرة الخاصة على المضي أكثرفي خيار المخاطرة, والاستثمار في أنشطة 
جديدة. تقترح اللجنة إحداث أداة تمويل مخصصة ة أساساً للتنويع الإنتاجي في إطار صندوق 
محمد السادس. سيتمثل دور هذه الأداة التمويلية في الاستثمار المباشر في مشارية التنويع والارتقاء 
بالجودة المتجزة مين طرف مقاولات القطاع الخاصن: وستعهد لها مهمة البخث عن فرصن للتتويع بطريقة 
استباقية وشاملة من خلال مختلف الإمكانات القطاعية المحددة. وذلك مع إعطاء الآولوية للطابع 
الريادي. (استبدال الواردات» الاندماج المحلى. الابتكان الارتقاء بمستوى النسيج الإنتاجىء دور القاطرة...). 


وبخلاف أدوات التنمية القطاعية الحالية» التي تولي الأسبقية لمنطق الدعم؛ فعمل هذه الأداة سيتمحور 
بالأساس حول منطق رأسمال-مخاطرة (ونان5أ-لهاامة2©): من خلال استثمارات بحصص قليلة في 
مشاريع منجزة بشراكة مع شركاء خواصء. خاصة المقاولات الناشئة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة 
والمجموعات الوطنية الكبرى والمستثمرين الأجانب وشركات المحاصصة. وستكون الوظيفة الأساسية 
لهذه الاستثمارات هى تحمل مخاطر المشاريع الحاملة للتحول الإنتاجى (التنويع والارتقاء بمستوى النسيج 
الإنتاجي؛ والابتكار). وسيمكن هذا التدخل عبر الرأسمال من إحداث أثر الرافعة لكي تتمكن المقاولات 
الشريكة من الحصول على تمويلات إضافية من قبل باقي الفاعلين في السوق. وسيتم تنزيل عمل 
هذه الأداة فى "إطار عملى" بشراكة مع فرق العمل القطاعية ليصبح أداة للتدخل المباشر فى النسيج 
الإنتاجى. 


ه المكون الثالث: وضع استراتيجية وطنية لمواكبة المقاولات 
تحتاج المقاولات المغربية للمواكبة من أجل التطور والحصول على التمويل واستغلال 
الإمكانات القطاعية التى يوفرها الاقتصاد. تقترح اللجنة وضع استراتيجية وطنية للمواكبة تغطى 


حاجيات المقاولات بحسب حجمها.ء ونوعها ومرحلة تطورها وبدعمها من طرف صندوق محمد السادس 
للاستثمان يمكن لهذه الاستراتيجية أن تتيح مايلى: 


٠‏ خلق برامج للمواكبة تغطي جميع حاجيات المقاولات. مع استهداف المشاريع الحاملة 
لإمكانات أقوى: يجب رصد سوانن مهمة لتطوير نوعين من البرامج: :أ( برامج عامة متاحة 
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. القسم الأول - المواضيع المتعلقة بالمحاور الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد 


لجميع المقاولات الصغيرة جداً والمقاولات الصغرى والمتوسطة فى علاقة بالخصوص مع آليات 
دعم التمويل (برنامج انطلاقة. منتوجات صندوق الضمان المركزي؛ إلخ). ب): برامج موضوعاتية 
تستهدف أنواع محددة من المقاولات. خاصة فيما يتعلق ب"الغزلان" (مقاولات واعدة على مستوى 
النمو)ء الاحتضان (دعم الأجراء ذوي التجربة لإنشاء المقاولات). التصدير (التشجيع والمرافقة عند 
التصديراء الابتكار (المقاولات الناشئة. البحث والتطوير. المساعدة التقنية. وضع براءات الاختراع)» 
الاندماج المحلي (خلق علاقات بين الممونين والمنتجين والمصنعين) إلخ. 


السهر على ضمان جودة برامج المواكبة. من خلال الاختيار الدقيق للمستفيدين. واخثيار 
وتحديد هيئات المواكبة وتحميلها المسؤولية. ووضع اليات للتتبع ولضمان الجودة: ستتحدد 
جودة برامج المرافقة بالدرجة الأولى بوضوح معايير الاستحقاق. ومصداقية وجودة طرق اختيار 
المقاولات المستفيدة. وتتوقف جودتها كذلك على أداء الهيئات المتخصصة فى المواكبة» التى يجب 
أن تخضع بدورها إلى اختيار دقيق. وإلى تعاقد ينبني على حسن الأداء ويكون موضوع تتبع صارم, 
بالإضافة إلى تقوية قدرات هذه الهيئات والتصديق على كفاءات المرافقين. ويجب ان يربط بين 
الهيئة المكلفة بتنفيذ البرامج وهيئة المواكبة وكذا المقاولات المستفيدة. عقد لحسن الأداء يوضح 
التزام كل طرف. كما يجب وضع آلية لمراقبة الجودة من أجل ضمان مردودية الوسائل المخصصة 
للمواكبة. عبر تقييم الأثر. كما يتعين تشجيع الشراكات الدولية بغية الاستفادة من نقل الخبرات 
والممارسات الفضلى. 


إحداث منظومات اقتصادية جهوية لتسهيل الولوج إلى برامج المواكبة على الصعيد 
الترابي: يهدف هذا الإجراء إلى دمج. في إطار عرض متكامل وواضح. جميع آليات الدعم والمواكبة 
الموضوعة رهن إشارة المقاولات على مستوى الجهة. ويتعلق الأمربخلق تحالف بين جميع الفاعلين 
المتدخلين في تنمية المقاولة على الصعيد الجهوي (الجهات والمراكز الجهوية للاستثمار والجامعات 
والمنظمات المهنية وآليات عمومية ومنظمات دولية:؛ إلخ). كما يجب أن يتضمن نظام المواكبة 
جميع المساعدات وآليات الدعم عبر خلق شباك وحيد (التمويل والتوجيه والمساعدة التقنية والبنية 
التحتية للاستقبال والتدويل؛ إلخ). وستستفيد كل مقاولة من "حساب للمواكبة" يتضمن في مجال 
واحد. جميع أوجه الدعم التي يمكن للمقاولة الحصول عليها. مما سيمكن من تتبع مسار المقاولات 
وتشجيعها على القيام بممارسات فضلى عبر وضع شروط للحصول على الدعم. وكذا من تقييم 
نجاعة هذه الآليات. 


ه المكون الرابع: وضع نظام وطني للابتكار 


إن تشجيع وتعميم الابتكار داخل النسيج الإنتاجي أمر ضروري من أجل إنجاح التحول الإنتاجي. 
يطمح النموذج التنموى الجديد إلى جعل المغرب بلدا للفرص بالنسبة للمقاولات الناشئة ولكل مقاولة 
تسعى نحو الابتكار. ويقترح في هذا الإطار وضع نظام وطني للابتكار يمكن من تعبئة جميع الفاعلين 
العموميين والخواص حول قضية الارتقاء بالاقتصاد المغربى. ويمكن أن ينبنى هذا النظام الوطنى 
للابتكار بالخصوص على مرتكزين اثنين: 
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تطوير إطار قانوني وجبائي مشجع لبروز المقاولات الناشئة: يعاني مناخ الأعمال بالمغرب 
حاليا من العديد من العراقيل البنيوية التي تحول دون بروز مقاولات ذات آفاق واسعة في الابتكار. 
ومن شأن مأسسة مسلسل الإصلاح القضاء بشكل كلى على هذه العراقيل؛. من خلال خلق لجنة 
دائمة مكونة من المقاولات الناشئة والحكومة؛ على أعلى مستوى فى هرمية اتخاذ القران وتُدبر 
بطريقة مشابهة للجنة الوطنية لمناخ الأعمال. وستمكن هذه الآلية للإصلاح بالخصوص من: 
أ) خلق نظام أساسي حقيقي للمقاولة المبتكرة حديثة النشأة. مع تمكينها من الاستفادة 


الملحق رقم 2 


اقتصاد دينامى ومتنوع. يخلق قيمةً مضافةً ومناصب شغل ذات جودة 


من تشجيعات جبائية اقتداء بالممارسات الفضلى المعمول بها دوليا (مثل تخفيف عبء التكاليف 
الاجتماعية والضريبة على الشركات, مراجعة النظام الجبائي المتعلق بتحقيق ارتفاع في قيمة 
اسان تشجيع الصناديق. والأشخاص الذاتيين وذوي الادخار على الاستثمار في المقاولات 

شئة) ب) تكييف الترسانة القانونية المتعلقة بالصرف مع حاجيات المقاولات الناشئة, 
- مستعجل وملموس. لأنها تشكل حاليا عائقاً كبيرا أمام تطور هذه المقاولات وتدويلها. ولا 
يتعلق الأمر فقط بالاكتفاء بالإجراءات التيسيرية الموجودة حالياء وإنما تمكين المقاولات الناشئة 
المغربية من الاستفادة من نفس الترسانة القانونية التي تخضع لها المقاولات الأجنبية المنافسة, 
خصوصاً على مستوى الأداءات الدولية وحركية رؤوس الأموال وإنشاء فروع بالخارج ت) إحداث 
إطارات قانونية قطاعية ملائمة للابتكار وإنعاش المقاولات الناشئة. خاصة فى قطاعات 


كالتكنولوجيا المالية التي يسجل المغرب فيها تأخراً كبيراً. 


٠‏ تقوية ولوج المقاولات للبحث والتطوير والابتكار: تحظى الأنشطة المرتبطة بالبحث والتطوير 
فى جميع الدول المتقدمة والصاعدة؛ بمساندة كبيرة من خلال آليات الدعم العمومي نظراً لارتفاع 
منسوت المتخاظرة الأستتماريةبولأن العافس على الامتتهار لا يتحقق الاعلى المندى اليعيدؤولا يتستى 
بدرجة أكبر للمقاولات المتوسطة على وجه الخصوص. ومن أجل جعل المغرب دولة مبتكرة تتمتع 
بقدرات تكنولوجية قوية: يجب إلزاماً الزيادة في المجهود الذي تبذله الدولة والمخصص لتشجيع 
البحت والقظوير لفائدة الجامعاك والمشاولاك وقراكو البح المتخصصضة: 

وفى هذا الصدد تقترح اللجنة وضع ترسانة من أدوات الدعم المالى للابتكان منها على وجه الخصوص: 
أ) آلية طموحة للائتمان/ التحفيز الضريبى على البحث لفائدة جميع المقاولات ب) خلق برنامج 
للابتكار التكنولوجي. يمكن تمويله من طرف صندوق محمد السادس للاستثمان مهمته إعانة مشاريع 
البحث التكنولوجي والعلمي التي تتميز بآفاق اقتصادية كبيرة وابتكارات تندرج في سياق التحول وإحداث 
القطائع. في إطار آلية طلبات مشاريع مفتوحة للمقاولات ومراكز البحث ت) تنفيذ برنامج الابتكار 
التكنولوجي عن طريق دمج مكونات البحث والتطوير في مشاريع استثمار كبرى وتشجيع المنطق 
التجريبى ووضع إجراءات ملائمة للمقاولات المبتكرة حديثة النشأة. 


الإرساء المؤسسائتى 


٠‏ القيادة: تنسيق المشروع يجب أن يقوده رئيس الحكومة مع أهم القطاعات الوزارية والهيئات 
العمومية المكلفة بمواكبة المقاولات وبتمويلها وبتشجيع الابتكار وكذا الفاعلين بالقطاع الخاص. 


« الشركاء: وزارة الداخلية والفيدراليات القطاعية وجمعيات المصدرين والجامعات ومعاهد البحث 
والفاعلين الخبراء لمواكبة المقاولات. 


الأفق الزمنى 


يساهم هذا المشروع بشكل مباشر في بدء التحول الهيكلي للاقتصاد. نحو المزيد من خلق القيمة 
وفرص الشغل. والانتقال إلى وتيرة جديدة للنموء التي تعتبر ضرورية من أجل استدامة النموذج 
التنموي الجديد. لكل هذه الاعتبارات. يجب أن يكون هذا المشروع من بين المشاريع المساهمة في 
اطلاق النموذج التنموي الجديد. 1 


وستخصص المرحلة الأولى, ابتداء من 2022-2021, لانطلاق فرق العمل القطاعية فى ثلاث أو أربيعة 
قطاعات منتقاة. ستمكن من أجل إرساء المنهجية, وكذا إطلاق آليات للتمويل وإجراءات المواكبة تستهدف 
بعض الفئات من المقاولات ذات الأثر الكبير (الغزلان والمقاولات الناشئة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة 
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ذات إمكانات عالية للتنويع). بينما تخصص المرحلة الثانية. خلال الفترة ما بين 2025-2023. إلى توسيع 
أدوات التمويل والمواكبة على نطاق كبير وتنزيل وسائل دعم الابتكار التي وضعها سلفاء بعد إخضاعها 
للتجريب والتقييم. 
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مركز: بعد أزمة كوفيد-19 : آفاق جديدة لقطاع السياحة 


يحتل قطاع السياحة مكانة هامةً في الاقتصاد الوطني. حيث يمثل 17 من الناتج المحلي 
الإجمالي ويوفر أكثر من 550000 منصب شغل مباشر (2019). لكن هذا القطاع تأثر بشدة بأزعة 
كوفيد-19 بسبب القيود المفروضة على حركة تنقل الأشخاص على الصعيدين الوطني والدولي؛ مما 
ترتب عنه آثار كبيرة على التشغيل والدينامية الاقتصادية فى المناطق ذات النشاط السياحى المرتفع. أما 
على الصعيد الدولي؛ فمن المتوقع أن تستغرق العودة إلى مستويات أنشطة ما قبل الأزمة عدة سنوات. 


شهد قطاع السياحة على الصعيد الدولى تحولات كبرى على مستوى الطلب خلال العقد 
الماضىء التى سيزداد بعضها حدة بسبب أزمة كوفيد-19. ومن بين هذه التطورات؛ تزايد الطلب 
على التجارب الثقافية وعلى السياحة المسؤولة والمستدامة؛ والاهتمام بالانغماس الاجتماعي. من خلال 
الأقاصة فى :ضيافة الساكنة: القى أضيعت متاحهة غبرمتصات رقمية: والقشك عن تمارن أكقرتكيفا 
مع طلبات الزبائن. ومع أزمة كوفيد-19. هناك أيضا انتظارات كبيرة متعلقة بضمان الأمن الصحي. 


يتوفر المغرب على مؤهلات كبرى تمكنه من الاستجابة لهذه التحولات. إن لبلادنا 
بترائها الحضاري والثقافي والطبيعي والإيكولوجي المتنوع ومطبخه المشهور عالمياء القدرة 
على أن توفر للسياح تجربة فريدة وأن تغطي نطاقا واسعا من الطلب. يضاف إلى ذلك 
الموقع الجغرافي القريب من الأسواق المصدرة الرئيسية؛ والاستقرار المؤأسسي القوي. وبنيات 
تحتية محترمة للمعايير الدولية التي تسمح بالسفر السريع والآمن؛ وأخيرا القدرة على مواجهة 
الأزمات الصحية كما اتضح ذلك من خلال إدارة وباء الكوفيد-19 واستراتيجية المملكة للتلقيح. 


إن إعادة التفكير في القطاع السياحي يعد أمرا ضروريا وذلك عبر مقاربة تتجاوز التدابير 
الظرفية وترتكز على التوجهات العالمية والوضع الجديد الذي أحدثته جائحة كورونا. يجب إذن 
إعطاء السياحة نفسا على المدى الطويل لتمكينها من الاستفادة واستغلال جميع الفرص التى يتيحها 
الطلب الوطني والعالمي. مكلق الؤزية صن الفيمنة وفرضن العمل ذاخ هود ةوسن هنذا المتظلى: تقدم 
اللجنة الوطنية التوصيات التالية المنسجمة مع الأهداف والمبادئ التوجيهية للنموذج الجديد للتنمية: 


٠ه‏ استكمال عرض الإيواء بعرض تنشيط وتجارب متنوعة ذات جودة. في إطار مقاربة منظوماتية. 
بعد مرحلة التنمية التي مكنت من تشييد البنيات التحتية للنقل وتعزيز قدرات بلادنا من حيث 
عدد الأسِرة ينبغي الآن التركيز على تنويع وتجويد العرض؛ بغية الرفع من الإيرادات السياحية 
والعمل على جعل إقامة السياح في بلادنا تكون لمدة أطول وبصفة متكررة؛ ويجب تعبئة 
مؤهلات القطاع؛ خصوصا السياحة الثقافية والرياضية والصحية. كما يجب إعادة توجيه جزء 
من الحوافز الرامية إلى دعم تطوير الخدمات والتنشيط السياحي؛ وذلك بضمان إشراك الجهات 
الفاعلة في الاقتصاد الاجتماعي. ومن الضروري أيضا تعزيز تثمين التراث الثقافي والموسيقي 
والتاريخي والطبيعي في جميع المجالات الترابية. ويستدعي تطوير مثل هذا العرض؛ ضمن مقاربة 
منظوماتية. التنسيق الوثيق بين الجهات الفاعلة فى قطاع السياحة والقطاعات المرتبطة بها. مثل 
الصناعة التقليدية والثقافة؛ سواء على صعيد السياسات العمومية الوطنية أو على الصعيد المحلى. 


٠‏ تعزيز السياحة الداخلية. وبالموازاة مع تطوير عرض متنوع وجاذب للسياح المحليين 
والأجانب على حد سواءء. يجب اتخاذ تدابير لدعم الطلب المحلي لتعزيز ولوج المواطنين 
المغاربة إلى عرض يتلاءم مع انتظاراتهم وقدرتهم الشرائية. ومن الممكن أيضا إضفاء 
الطابع الجهوي على العطل المدرسية كرافعة للحفاظ على مستوى منتظم من الطلب 
وتعزيز الحملات الترويجية لتشجيع السياح الوطنيين على اكتشاف وجهات محلية جديدة. 
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دعم روح المقاولة في مجال الخدمات السياحية وتعزيز الكفاءات. يتيح تطوير عرض التنشيط والخدمات 
السياحية إمكانية مهمة لدعم روح المقاولة. خصوصا من اجل تطوير الشركات الصغرى والمتوسطة 
ذات النطاق المحلي. ومن أجل دعم هذا العرض. سيكون من الضروري تقديم الدعم التقني والمالي 
المناسب لهؤلاء الفاعلين. ونسج شبكة علاقات بينهم لتقديم عروض متكاملة (الإقامة, الأنشطة...) 
ووضع خطة تكوين خاصة بالمهن السياحية الجديدة من اجل الرفع من مهنية العاملين بالقطاع. 


التكيف مع أساليب التسويق الجديدة للعرض السياحي عن طريق دعم التحول الرقمي للقطاع. 
يستلزم ذلك اتخاذ تدابير لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي لدعم صياغة عروض جديدة وإدماجها في 
قنوات التسويق لكسب حصص متزايدة من الطلب على الإنترنت. ومن المهم أيضا تقوية حضور 
المغرب وتعزيز الترويج في المنصات الرقمية الكبرى؛ فضلا عن توفير منصات رقمية لرصد ونشر 
المعلومات لفائدة الفاعلين حتى يتمكنوا من تكييف عروضهم مع الأنماط السائدة في السوق. 


تعزيز قدرات القطاع على التكيف والاستدامة للتصدى للأزمات المحتملة فى المستقبل. 
وتحقيقا لهذه الغاية؛ تتمثل الأولوية في تحسين نوعية التشغيل في هذا القطاع؛ وبالخصوص 
عن طريق توفير الحماية الاجتماعية لجميع العاملين في مجال السياحة؛ بما فيهم العمال 
الموسميين. علاوة على ذلك فإن تنويع الوجهات السياحية وتثمين المناطق سيساعدان على 
التخفنف: صق المخاظطر الكامنة.فئ التمركز الهاقل فنع الحفاظ علعى النوارة وذلك تتخقمف 
الضغط على بعض الوجهات الرئيسية. إن وضع علامة معتمدة للسياحة المستدامة والمسؤولة: 
يمكن أن يتيح إمكانية الولوج إلى حوافز عمومية قصد تشجيع المشاريع من هذا النوع. 


اعتماد مقاربة عرضانية وتعزيز التنسيق. توفر السياحة إمكانات كبيرة للتعاون مع قطاعات 
أخرى؛ وتعتمد جاذبيتها إلى حد كبير على عوامل خارجية بالنسبة لهذا القطاع. مثل النقل 
الجوي وسهولة عبور الحدود. وظروف الأمن المحلية؛ ونظافة المدن؛ والسلوك تجاه السياح... 
ومن هذا المنظور. سيكون من الأهمية بمكان تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين والعمل 
بطريقة منهجية على جميع العوامل التى تدخل فى نطاق تنمية القطاع. ولضمان قيادة فعالة 
للقطاع على الصعيد الوطنيء تقترح اللجنة إنشاء فريق عمل تابع لرئاسة الحكومة يكون 
له تفويض تام لتحديث القطاع وتنميته. وفي الوقت نفسه. سيتعين بذل جهود تنسيقية 
على الصعيد المحلي لدعم الفاعلين المحليين وتشجيع بزوغ منظومات سياحية جديدة. 
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مركز: من أجل سيادة غذائية ترتكز على فلاحة عصرية ذات قيمة مضافة عالية. 
دامجة ومسؤولة 


يحتل القطاع الفلاحى مكانة هامة فى الاقتصاد الوطنى من حيث مساهمته فى الناتج الداخلى الخام 
والتشغيل. وخلال العقدين الماضيينء أولت السياسة الفلاحية أهمية إلى حماية الفلاحة التقليدية 


القائمة على التضامن مع إرساء أنننشن فلاحة عصرية تعتمد على الإنتاجية وموجهة نحو التصدير. 


أثارت أزمة كوفيد-19 بحدة ضرورة ضمان الأمن الغذائى للمغارية. سواء بالنسبة للمنتجات الزراعية 
الأولية أو المصلعة وبالتظر إلى الاتجاهات الأساسية لقطور الظلتٍ الغالمن على المنتجات القلاحية 
فاى هذا الأخبر يكرسس يشكل اعيبر هبادئ الأسكعدافة البيتية والمفحؤولدة الاحتواعية: زوفو ادقاء 
تقييم السياسات الفلاحية التي انتهجتها البلاد. تقترح اللجنة بعض التوصيات لتعزيز تثمين هذا 
القطاع. في انسجام مع أولويات النموذج التنموي: 


الرفع من التثمين المحلي للإنتاج الفلاحي: كثيراً ما يشار إلى الفلاحة باعتبارها قطاعاً تقليدياً إلا 
أنها تتيح إمكانات مهمة من حيث الارتقاء وتثمين الونتاج الم حلي من خلال تحويله وتصنيعه. وقد 
أصبح من الممكن التشديد بقوة على التثمين بفضل الإنجازات التي تحققت من حيث زيادة الإنتاج. 
مما يسمح الآن بضمان إمدادات عالية من حيث الحجم والجودة فى عدة قطاعات. وبالموازاة مع 


الرفع من إنتاج الموارد الزراعية الأولية. يتحتم العمل على تطوير الصناعة الغذائية ودعم الاندماج 
الكامل لسلاسل القيمة الفلاحية:؛ التى تعد مصدرا للقيمة المضافة المحلية ولخلق مناصب شغل 
لائقة. 


ويمر هذا عبر دعم التكامل بين كل الفاعلين بالقطاع وضمن مختلف سلاسل القيمة الفلاحية. 
كما يستدعي هذا أيضا دعم القدرات من خلال نماذج تعاونية ولتجميع الأراضي مناسبة. فضلا 
عن تحفيز الاستثمار. ويشكل تطوير قنوات التسويق أهمية بالغة بالنسبة لمراكز الإنتاج الرئيسية 
مع ما يترتب عنه من مواصلة الجهود الرامية إلى تشجيع وتعميم معايير الجودة والسلامة الصحية 
والغذائية. فضلا عن تسريع الاندماج فى القطاع المهيكل. 


تطوير فلاحخة عصرية ومشؤولة اجتماعيا وإيكولوعياء ووضع التكتولوجيا في خدمة 
الاستدامة: تدعو اللجنة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل فلاحة عصرية تكرس معايير المسؤولية 
البيئية والاجتماعية. على حد سواء. وتساهم في تحقيق أهداف السيادة الغذائية مع إدماج متطلبات 
الاستدامة والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية. 


إن التوفيق بين الإنتاجية والاستدامة من الممكن أن يتحقق عبر وسائل مختلفة: 


أولا: توسيع الولوج إلى طرق الإنتاج المبتكرة التي تعمل على تحسين المحاصيل. من خلال زراعة 


دهنفعفك؛ 


ثانيا: ترشيد استخدام الماء في المجال الزراعي والأخذ بعين الاعتبار ندرته؛ بالتركيز على القطاعات 
القى تفكبر أساسية للسيادة العذاكيق وتعبفة التكدولوجيات الأكقر تقدما من حيث القدرة على التكيف 
وحخفظ المياة وق هنذا الضصذهه يتديغى حجفل التقلقة الحقيقية تلمياة شقافة وكنافسية من أجل 
تيسير عمليات التحكيم (انظر توصيات بشأن المياه في المحور الرابع)؛ 


ثالثا: دعم تطوير الزراعة الأسرية والزراعة البورية وتربية الماشية التي تعتمد على الرعي مع العمل 
على إدماجها في مسارات للتثمين مختصرة (انظر التوصيات حول العالم القروي بالمحور الرابع)؛ 
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رابعا: تعزيز الإنتاج المحلي والولوج إلى المدخلات (مستلزمات الإنتاج) الزراعية المناسبة (البذور ذات 
القدرة على التكيف مع تغيرات المناخ» التخصيب الذكى والعقلانى؛ الحفاظ على الأصناف المحلية. 
وعمليات الصحة النباتية...)؛ 


خامسا: تعزيز أدوات تمويل النظم الإيكولوجية الزراعية المناسبة والتي يمكن الولوج إليها. 


أما على الصعيد الاجتماعى. فيجب تعزيز إدماج الفلاحين. سواء كانوا مزارعين أو عمالاء وذلك 
بتيسير الولوج إلى حماية اجتماعية معممة. وتطوير البنى التحتية القروية. وتحسين ظروف العمل 
بغفضل الأدوات التكنولوجية. وتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الضيعات الصغيرة والتجميع من 
أجل تقاسم القيمة بصورة عادلة ومنصفة بين المنتجين والمجمعين. 


تعزيزالكفاءات البشرية وتشجيع البحث والابتكار فى مجال الفلاحة والصناعة الغذائية: 
بالنظر إلى الرهانات الكبيرة للقطاع؛ ترى اللجنة أنه من الضروري تعزيز البحث والتطوير والابتكار 
فى الميدان الفلاحى وفى مجال الصناعة الغذائية. من أجل توطيد أسس السيادة الغذائية للبلاد. 
يجب إيلاء الأحمية لبعض المواضيع التي تشكل رهانات قوية بالنسبة لمنبع الإنتاج الفلاحي والأمن 
الغذائي. ويتعلق الأمن. على سبيل المثال؛ بقدرات الصمود أمام التغير المناخي والإكراهات المتعلقة 
بالموارد المائية. مع ضمان الاستقلال الذاتى للبحث طبقا لمقترحات النموذج التنموي. واعتماد 
مقاربات للبحث الميداني متجذرة بقوة داخل المجالات الترابية» وضمان نشر المعارف والعمليات 
التقنية لصالح الفاعلين في القطاع الزراعي. 


وفي انسجام مع الأهداف الرامية إلى تثمين الإنتاج الفلاحي, ينبغي أن يرتكز البحث والابتكار أيضا 
على المواضيع ذات الصلة بالصناعة الغذائية. وأخيراً. ينبغى تشجيع التعليم العالى والتكوين المهنى 
فى الحرف المتصلة بالفلاحة والصناعة الغذائية. ومع إضفاء الطابع المحلى عليها والاستفادة من 
مدن المهن والكفاءات. 


حكامة للقطاع أكثر نسقية وارتباط بالمجالات الترابية. يتطلب تحديث وتطوير الصناعة الغذائية 
#طبيعة الزهانات المشداخلة ذات الضلة تقل عدة قطاعفاك وؤائية (القلاسة الضتاعحة التثمية 
المستدامة. قطاع الماءء. التكوين المهنى والبحث العلمى والابتكان إلخ). ومن أجل رفع التحدى 
نالة التفقية المتعلق بالسيادة الغذاكية» يحب اغثفاك مقارية فسقنة وذات طابع خرضائى كهنا يحث 
على ذلك النموذج التنموي. ويستدعي هذا أيضا المزيد من التنسيق على المستويين الاستراتيجي 
والتدبيري. خصوصا على صعيد المجالات الترابية. ١‏ 
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جح 


الثئاة بة و١‏ . اذبية 


تدم امتيتير تيدر 


تتعلق هذه المذكرة الموضوعاتية بمحددات تنافسية الاقتصاد المغربي بما يشمل المناخ العام للأعمال 
بالإضافة إلى تكلفة وجودة عوامل الإنتاج الأساسية التي توجد هوامش مهمة لتحسينها. 


الوضعية الراهنة 





إن الانفتاح المتنامى للاقتصاد المغربى يحتم بناء تنافسية المقاولات على أسس متينة من أجل 
الحفاظ على دينامية مستدامة لخلق القيمة المضافة وفرص الشغل واستكشاف جميع الفرص المتاحة 
على صعيد السوق الوطنية والدولية. 


انخرط المغرب في ورش طموح من الإصلاحات الرامية إلى دعم تنافسية اقتصاده. لقد هم 
هذا الورش على الخصوص الإصلاحات الهادفة إلى تحسين المناخ العام للأعمال وجعله أكثر جاذبية 
للمقاولات الوطنية والأجنبية. وقد تمكن المغرب بفضل هذه الإصلاحات من الارتقاء سنة 2020 إلى 
الزكمة 53عالمنا فى فقرير الونك الدولص خول نات الأعمال اذى يقدسن هدي سهولة الأعمال ومسكوي 
الجاذبية للاستثمارات الأجنبية؛ وكذا إمكانية الرفع من العرض التصديري. وقد تم تأكيد هذه الجهود 
من خلال احتلال المغرب لرتب مهمة في التقرير العالمي حول التنافسية الذي يعده المنتدى الاقتصادي 
العالمي؛ خاصة في شقه المتعلق بالمؤشرات المرتبطة بالمؤسسات (141/45) والبنيات التحتية (141/53). 
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لا يزال هذا التقدم المشجع غير كافٍ ومقتصراً على بعض حالات النجاح المحصورة. ودون 
تأثير ملحوظ على النسيج الإنتاجي الوطني. إن التطور المتنامي لجاذبية المغرب للمستثمرين الأجانب 
يبرهن على نجاح السياسات الصناعية الإرادية التي تمكن من تجاوز نقائص السوق أو معالجة بعض 
الاختلالات على المستوى المحلى (كتلك المتعلقة بالمناطق الحرة السابقة على سبيل المثال). إلا أن 
هذه الدينامية,. وبصرف النظر عن النتائج الإيجابية التي سجلتها في بعض المجالات؛ تتطلب ترسيخها 
وتعميمها حيث أن التحول الإنتاجي بشكل عام لايزال بطيئا وبدينامية مقاولاتية ضعيفة خصوصا في 
القطاع الصناعى بالإضافة إلى تطور محدود لحصة المغرب من التجارة العالمية. 


وقد أثارت بعض المؤشرات التي عرضها التقرير العالمي المذكور أعلاه حول التنافسية إلى نقائص 
كبيرة متعلقة بإشكاليات تهم جميع القطاعات كسوق الشغل (141/119) واعتماد تكنولوجيا المعلومات 
والاتصال (141/111) والكفاءات (141/111) والثقافة المقاولاتية (141/98). وتجدر الإشارة إلى الحاجة 
إلى إنجاز دراسة حول التنافسية العامة للاقتصاد من أجل دعم السياسات القطاعية والانخراط الداكم 
في التحول الهيكلي. كما ينضاف إلى هذه الخلاصات ما يعبر عنه باستمرار من طرف المستثمرين من 
اختلالات تتعلق بإشكاليات جوهرية كالقطاع غير المهيكل الذى لايزال يشكل أكثر من 20 بالمائة 
الناتج الداخلي الخام (دون احتساب القطاع الأولي). وارتفاع تكلفة بعض عوامل الإنتاج كالطاقة (1 
درهم/ كيلوواط ساعة) واللوجيستيك (20 من الناتج الداخلي الخام)؛ والعلاقة بالإدارة وتطبيق قانون 
الأعمالء بالإضافة إلى الاختلالات المرتبطة بالإطار التنافكسى. 


جحالا 
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تعاني تنافسية النسيج الإنتاجي الوطني من نقص في المنافسة وفي تقنين السوق وكذا من 
الممارسات غير المشروعة. لايزال الاقتصاد الوطنى يعتمد على قطاعات ذات التوجه الأساسى نحو 
السوق الوطنية تجعله غالبا في منأى عن متطلبات التنافسية الدولية. وعوض الاستناد إلى نجاعتها 
وتنافسيتها الذاتية» تعتمد هذه القطاعات فى استمرار نشاطها على أشكال من الحواجز المباشرة أو غير 
الماشرة تجاه الفاعليق اتجدة: وعلى المفافظة على الوضعيات الفهيمقة لبعضن الفاعليق التاريخيين 
سواء العموميين أو الخواص؛ مما يجعلهم في وضعية غير قادرة على الانفتاح على الخارج. ومن جهة 
اخوي تشكل الحصة المرتفعة "للقطاع غير المهيكل المنظم" منافسة غير متكافئة تجاه المقاولات 
المهيكلة؛ ويؤخر تأهيل أجزاء بكاملها من النسيج الإنتاجي. أما بالنسبة للقطاعات التي تشتغل فيها 
الأنشطة غير المهيكلة الصغيرة. فقد تم الأخذ بالاعتبارات الاجتماعية والأمنية في هذا الشأن؛ مما أدى 
إلى الاستمرار البِيّن للقطاع غير المهيكل على حساب التنافسية الاقتصادية وبروز فاعلين قانونيين 


رغم المعرفة الكاملة باختلالات السوق. فإن نجاعة الإجراءات المتخذة لمعالجتها تبقى 
غير كافية مما يؤدي إلى تلاشي الثقة عند الفاعلين الاقتصاديين. . في هذا السياق يسجل 
أن المؤسسات التي تم إحداثئها من أجل تقنين السوق تفتقد إلى قدرات التحري؛ وإلى الولوج إلى 
المعلومات؛ وإلى صلاحيات كافية من أجل الاضطلاع بمهامها. بالإضافة إلى ذلك فإن تفعيل هذه 
المؤسسات وتطبيق قراراتها عرف تأخرا يمكن ربطه بمقاومة شديدة تجاه حذف الامتيازات التي يستفيد 
منها بعض الفاعلين وبمنطق الريع. ويتعلق الأمر على الخصوص بالتأخر الذي عرفه اشتغال مجلس 
المنافسة الذى ظل فى وضعية جمود بين سنتى 2013 و2018 من أجل رفع معيقات المنافسة الحرة. 
والتأخر فئ تفغيل بعطن وكالاث الضبط القظاعية مقل تلك المتعلقة بقطاع الظاقة: بالإضافة إلى 
الآجال الطويلة فى الأشغال كما هو الحال بالنسبة لعمليات الفصل فى مجال المواصلات. كما أن 
غياتٍ التقنين فى بعكن القطاعات >اللوجيسقيك» أو تفرق الصلاحياك بين غذة مقنثين كما هو الخال 
بالنسبة لقطاع العقان يحد من تطور هذه القطاعات. ومن جهة أخرى؛ فإن السلطة التقديرية لدى 
بعض السلطات؛ ونقص المحاسبة» وضعف الآليات التى تحدد حالات تنازع المصالح وترتب الجزاءات 
على تجاوزاتهاء تساهم بدورها في استمرار واقع الحال وتشجيع الفساد. 


لها يساهم مناخ الأعمال الحالي في توفير الرؤية والأمان اللازمين من أجل تطوير الدينامية 
المقاولائية وجذب الس مريت المحليينث والأجانب. ٠‏ وفي هذا الاتجاه. فإن المساطر الإدارية تعرف 
بتعقيدها وعدم شفافيتها. كما أن آجال معالجة الملفات تبقى غير متوقعة وتتسم ببيروقراطية مفرطة. 

كما أن المنظومة القانونية المرتبطة بالأعمال رغم المحاولات المتعددة لإصلاحها لا تزال معقدة ولم 
يتم تحديثها بالقدر الكافي (كما هو الشأن بالنسبة لقانون الشغل). وفي بعض الحالات لا تتماشى 
مع أهداف التنافسية (مثل قانون الصرف). ويؤدي التطبيق الجزئى وغير المحايد للمقتضيات القانونية 
والتنظيمية إلى غياب الأمان القانوني لدى المقاولات؛ ويعرضها إلى ممارسات تعسفية مثل التأخير 
الكبير في اجال الاداء مما يهدد استمراريتها. وهو ما يعتبر معضلة كبيرة في غياب طرق للتظلم والطعن 
ومعالجة النزاعات بطريقة سريعة وفعالة مثل الوساطة والتحكيم. زيادة على ذلكء فإن التركيز على 
جاذبية الاستثمارات الخارجية والشروط الاستثنائية التى تم وضعها لهذا الغرض فى مناطق التبادل؛ 
ساهمت في خلق مناخ للأعمال بسرعتين. ولم يكن له إلا الأثر المحدود على المقاولات المغربية 
خصوصا منها الصغرى والمتوسطة. وأخيراء فإن الدفعة التنافسية التى أحدثها تصنيف "مناخ الأعمال" 
ظلت مركزة على المؤشرات التي يتم تتبعها من طرف هذ التقرير. وبذلك فإن تحسنه لا يترجم 
يطريقة وفيعة واقع المقاولات. غير أن المغرب شرع في الخروج من هذه الوضعية عبر الاستراتيجية 
الوطنية لمناخ الاعمال التي يجري إعدادهاء وتقوية الحوار بين القطاعين العام والخاص في إطار اللجنة 
الوطنية لمناخ الأعمال. " ١‏ 
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من جهة أخرى تعانى تنافسية المقاولات المغربية من كلفة عوامل الإنتاج خصوصا المتعلقة 
منها باللوجستيك والطاقة والعقار: 


و خلني النقه هق العمل بالاسةراتحدية الوظفة لتقوية الأناكسية الامضضيكية لأران خطاع الللومتياراك 
يعرف كلفة ذات تنافسية ضعيفة خصوصا عند التصدير. وعلى الرغم من تحرير هذا القطاع ووضع 
اجهزة خاصة للحكامة, إلا ان العديد من النقائص لازالت تطبعه خاصة غياب الضبط وتشتت 
الفاعلين. واستمرار القطاع غير المهيكل. وعدم تنظيم التدفقات بكيفية فعالة. بالإضافة إلى كلفة 
العقار وعدم توفره لإنشاء المنصات اللوجستيكية. هذه العوامل تمنع من تطوير عرض الخدمات 
وتشكل حاجزا لهيكلة وتحديث القطاع الذي يواجه تراجعا للاستثمار الخاص. 


« مازالت الطاقة تشكل عبئا كبيرا على المصنعين نظرا بالخصوص إلى :1) عدم التحرير الفعلى 
نقظاع الكهريباء والمواوتاف المعمول يها (يين السك والصفاعي وبين الماء #الكهرياء) هما يعيق 
تطور هذا القطاع من أجل تمكين المقاولات من خدمات بكلفة تنافسية؛ 2) التأخر فى إنجاز 
الانتقال الطاقى؛ 3) البطء فى تطوير الطاقات المتجددة ومصادر التزود بالغاز الطبيعى و4) المنافسة 
الضعيفة فى قطاع المحروقات. 


ه أمافيما يخص العقار فإن المقاولات تواجه عرضا غير مناسب ومكلف خصوصا على مستوى 
المحاور الاقتصادية الرئيسية للبلاد. فبالنسبة للعرض العقاري الصناعي لا يتم تناوله بشكل ملائم 
في إطار سياسات إعداد التراب. وقد تم إدراجه عموما عبر إنشاء مناطق للأنشطة الاقتصادية لا 
تستجيب دائما إلى متطلبات الفاعلين فى القطاع الخاص. من حيث الخدمات المقدمة ووسائل 
الربط. بالإضافة إلى عدم ملاءمتها مع كاحياف المقنا ولاك الصغرى والولتوسحلة وقوامة العدية فية 
المناطق الجديدة للأنشطة صعوبات في التسويق فيما تعاني المناطق القديمة من مشاكل تثمينها 
وصيانتها. 


لا يزال الولوج إلى التمويل عائقا كبيرا يواجه تطور المقاولات خصوصا الصغرى والمتوسطة. 
تتحمل المقاولات الصغرى والمتوسطة أعباء بنكية7 وبنسب فائدة عالية؛ بالإضافة إلى شروط كثيرة 
الدولة. أما من جهة المقاولات. فإن الولوج إلى التمويل يصبح صعبا حينما يكون هناك ضعف في 
الشفافية حول الوضعية المالية والتنظيمية للمقاولات, مع عدم اليقين حول حقيقة التدفقات المالية 
التى لا سيما بالنظر إلى آجال الأداء الطويلة. وخاصة عندما يكون هناك مسك محاسبة مزدوجة كنتيجة 
لوجود أنشطة جزئية غير مهيكلة. من ناحية أخرىء. يبدو أن سوق الرساميل والرأسمال الاستثماري لا 
تشكل فى العموم مكملا مهما للتمويل البنكىء كما أن المالية البديلة تنمو بشكل محدود (7655أ5لاط 
5 ) مع عوائق على العرض والطلب من طرف المقاولات. 


يحد التأخر الذي شهده المغرب في تحقيق التحول الرقمي من تنافسية اقتصاده. وسيشكل 
عائقا كبيرا لتقدمه إن لم يتم تداركه بشكل استعجالي. يعرف المغرب تأخرا كبيرا في البنية التحتية 
المعلوماتية من الصبيب العالي والعالي جداء وفي رقمنة العمليات والشمول المالي. كما في تكوين 
الموارد البشرية المتخصصة في الرقميات. التي تشكل جميعها متطلبات أساسية للتحول الرقمي ولانتهاز 
الفرص الاقتصادية العديدة التي توفرها القطاعات الصاعدة ذات الفرص العالمية (الذكاء الاصطناعي؛ 
الأشياء والأجهزة المترابطة» والصناعة من جيل 4.0» والتكنولوجيا المالية 121516015 والتجارة الالكترونية). 

ويمكن لهذا التأآخر أن يتفاقم إذا لم يتم بذل مجهود قوي في هذا المجال؛ وذلك حتى لا يفوت المغرب 
فرصة الاندماج في التحولات الصناعية والخدماتية الراهنة التي تعطي الأسبقية لتوفير البنيات التحتية 
التكنولوجية والقدرة على استعمالها. 


7 مؤشر أسعار الخدمات البنكية» بنك المغرب (فى تصاعد مستمر مند سنة 2011) 
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ساهمت مقاربة التنمية الصناعية الاقتصادية عبر السياسات القطاعية فى تكوين رؤية مجزأة 
للتنافسية. رغم أهمية هذه المقاربة العمودية في المعالجة الشاملة لإشكاليات كل قطاع. إلا أنها أولت 
اهتماما ثانويا للنقائص المشتركة بين القطاعات التي تؤثر على تنافسيتها كتلك التي سبقت الإشارة 
إليها سالفا (ارتفاع كلفة عوامل الإنتاج والولوج إلى التمويل؛ الخ). وتتطلب هذه النقائص العميقة 
والمكلفة على مستوى السياسات العمومية. رؤية وتعبئة شاملة من أجل مواكبة العمل الحكومي في 
هذه القطاعات. من جهة أخرى؛ فإن غياب رؤية اقتصادية مهيكلة وخيارات واضحة يؤخر إجراء مراجعة 
المنظومة المعقدة وغير الفعال الذي يطبع تحفيزات الاستثمار (ضريبية ومالية, الخ). وذلك من أجل 
جعلها دعامات فعلية للتنافسية والتنوع. وفى هذا السياق. لا يزال ميثاق الاستثمار فى طور الإعداد منذ 
سنة 2016 في انتظار الحسم في خيارات معقدة. ١‏ 


وستتناول المذكرات الموضوعاتية الأخرى فى إطار محور الدعامة الاقتصادية إشكاليات محورية أخرى 
من أجل تطوير اقتصاد تنافسى وذى جاذبية. من قبيل كفاءات وقدرات المقاولات. 


الطموح والأهداف 





إن الطموح في أفق 2035 يرمي إلى جعل المغرب منصة جهوية للاستثمار مشهود بتنافسيتهاء وبمناخ 
سليم وجاذب للأعمال مسنود بإدارة فعالة ومنخرطة مع المستثمرين. وبإطار قانوني فعلي يوافق 
المعايير الدولية. 
الأعداف في أفق 2035 : 

٠‏ بلوغ المركز 50 في التقرير حول التنافسية الدولية الذي يعده المنتدى الاقتصادي العالمي؛ 

ه تحقيق الرقمنة الكاملة للمساطر الإدارية المتعلقة بالمقاولات قبل سنة 2025؛ 

ه تقليص حصة القطاع غير المهيكل إلى 20 بالمائة في مجال التشغيل؛ 

ه خفض كلفة الطاقة إلى 0,5 درهم للكيلواط-ساعة؛ 

ه خفض كلفة اللوجستيك إلى 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام؛ 

ه تقليص الأجل المتوسط للأداء بين الخواص إلى شهرين. 
التوجهات الاسترائيجية 


+*» + هو 





يمكن تحقيق الأهداف المذكورة من خلال التوجهات الاستراتيجية التالية وكل مبادرة تندرج ضمنها: 

تشجيع المنافسة وضمان مناخ أعمال سليم وشفاف. يتعلق الأمر خصوصا بحماية المستهلكين 
والمقاولات من الممارسات الضارة والتوافقات غير المشروعة؛ ومعاقبة المقاولات التى تستعمل ممارسات 
منافية للمنافسة الشريفة. وضمان انفتاح على المنافسة الشاملة فى جميع القطاعات, باستثناء حالات 
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لاعتبارات استراتيجية. ولتحقيق هذه الأهداف, يتوجب تقوية وسائل وقدرات أجهزة الضبط. خصوصا 
مجلس المنافسة والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاريتهاء بالإضافة إلى أجهزة الضبط 
القطاعية مع ضمان استقلاليتها من أجل تمكينها من الاضطلاع الكامل بصلاحياتها. كما يتحتم وضع 
مدونة قانونية شاملة وموحدة بغية تقوية تدبير حالات تنازع المصالح؛ وتسهيل الولوج إلى المعلومات. 
وحماية المبلغين عن المخالفات. وموازاة مع ذلك؛ يجب الشروع فى إجراءات قطاعية من أجل استهداف 
القطاعات الأكثر عرضة للفساد. وذات مستوى ضعيف من حيث المنافسة بالنسبة للصالح العام. ويمكن 
أن ينطبق ذلك على سبيل المثال على قطاع المواصلات. وقطاع الطاقة. وقطاع الأبناك والتأمينات, 
وقطاع الصناعات الدوائية؛ والخدمات الطبية فى القطاع الخاص؛ وقطاع مواد البناءء وقطاع السكن؛ 
وقطاع الصيد في أعالي البحار. وقطاع النقل الطرقي والحضري. ويمكن استهداف كل قطاع بشكل 
خاص عن طريق إدراج انماط جديدة للمراقبة ومراجعة منظومة الرخص والاستثناءات وتيسير ولوج 
فاعلين جدد. 


محاربة "القطاع غير المهيكل المنظم". ودمج القطاع غير المهيكل الاجتماعي. فيما يخنص 
"القطاع غير المهيكل المنظم". يجب على السلطات العمومية أن تعتمد التطبيق الصارم للقانون عبر 
تعبئة وسائل المراقبة ومحاربة الغش لمواجهة الفاعلين الذين يواصلون التهرب الضريبي عمدا ولا 
يقومون بالتزاماتهم الاجتماعية. ومن أجل بلوغ ذلك, يجب العمل على إدراج جميع سلاسل القيمة عبر 
مراقبة صارمة لتجارة الجملة. مما يضمن إمكانية تتبع المنتوجات ومحاربة ممارسات التهريب والتلاعب 
فى الفواتير عند الاستيراد. وموازاة مع ذلك. يجب وضع سياسة تشاورية من أجل التعرف على "الفاعلين 
الصناعيين غير المهيكلين" وإحصائهم بهدف مواكبة إدراجهم في القطاع المهيكل. خصوصا عن طريق 
نظام ضريبى مشجع ولفترة محدودة. أما فيما يخص الفاعلين فى القطاع غير المهيكل الاجتماعى؛ 
فإن الهدف هو تشجيع ومواكبة التحاقهم بالقطاع المنظم عن طريق تقوية الدعم المالي والمواكبة 
غير المالية فى اتجاه المقاولة الذاتية. وتأهيلهم للأفخراظ فى متكلومية الحفاية الاجتماعية من أجل 
جعل وضعيتهم أكثر جاذبية عبر إحداث مساهمة سنوية يمكن أن تحتسب بشكل مرتبط بدخلهم 
(ارتباطا بالمساهمة المهنية الموحدة المحدثة فى قانون المالية لسنة 2021, التى تمكن الملزمين من 
الاستفادة من التغطية الصحية). ١‏ 


إصلاح المساطر الإدارية وتقليص عدد التراخيص من أجل تخفيف العبء الإداري الذى تعانى 
مه المقاؤلات: ويتغلة الأسرياجراء عملية واسعة على المدى القضير من أجل مراجعة المساطر الإدارية 
الحالية بالموازاة مع رقمنتها بشكل كامل. كما يجب قياس الكلفة المالية بشكل مضبوط للمساطر التى 
تتحملها المقاولات» وبالتخلي عن الإجراءات المتجاوزة التي يمكن أن تكبح الدينامية المقاولاتية. وحذف 
عدد مهم ضفن التراخيص والرخصي وتحويضها بدفائر تحملات بواعتماد تضريج بسيط. ويمكن تجميع 
هذه التسهيلات في قوانين للتبسيط والتحديث من شأنها أن تمكن من إصلاح العديد من المقتضيات 
في نص واحد. ومن جهة أخرى. فإن مفاتيح نجاح هذا الورش ستتشكل من إرساء توافقية فعلية بين 
الإدارات في الولوج إلى المساطر من خلال بوابة الكترونية موحدة. وضمان حجية المعلومات المعروضة: 
وهو ما سيمكن من تتبع الخدمات العمومية والتأكد من جودتها. وعلى المستوى الترابي؛ يجب معالجة 
التراخيص المتعلقة بالمشاريع الكبرى ذات الأهمية الاستراتيجية على مستوى الجهة عوض المستوى 
الجماعي؛ كما يتوجب تقوية قدرات ووسائل عمل الجماعات الترابية من خلال برامج للتكوين المستمر 
حول تكنولوجيا المعلومات. ومن خلال تزويدها بتجهيزات ملائمة. 


التأهيل المستمر للإطار القانونى والتنظيمى للآأعمال والتأكد من تطبيقه الفعلى من أجل 
دعم الأمن القانوني للمقاولات. يتوجب في هذا المجال إحداث لجنة من أجل جرد جميع النصوص 
المتعلقة بالاعمال. وتجميعها وإحكامها. ثم العمل على مراجعة هذا الإطار القانوني لجعله اكثر تجانسا 
ومرونة وقابلية للتطور. بما يتماشى مع المعايير الدولية. وبعد ذلك يجب العمل على المراجعة الدورية 
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لهذا الإطار من أجل مواصلة تقييم جودة القوانين المتعلقة بالأعمال. بالإضافة إلى ذلك. يجدر وضع 
مؤشرات لقياس منظور المستثمرين إلى المنظومة القانونية للأعمال.» وتمكينهم من تقييم التطبيق 
الفعلي للنصوص واثرها في الميدان. 


مواصلة الإجراءات الهادفة إلى التقليص الفعلي لآجال الأداء. وذلك من خلال تسريع تغيير الإطار 
القانوني والتنظيمي المتعلق بآجال الأداء من أجل إدراج غرامات ضد المماطلين ومقتضيات خاصة 
فجن أجل حنادةه المقاولات الصغرى والمتوسطة من التجاوزات» وتغيير شروط خصم الفواتير موضوع 
التآخر في الاداء كجزاء تجاه المتهاونين. بالإضافة إلى ذلكء يمكن اللجوء إلى حلول اخرى مثل تقنيات 
العوملة التعاونية العكسية (01/6/56أ 001136012111 ©3]19010120) واعتماد مبدأ التسمية والتشهير "306لا 
أ5أنا 51731176 300" مع نشر آجال الأداء المتعلقة بالمقاولات بمختلف أنواعها على غرار ما شرع العمل به 
بخصوص المقاولات العمومية. 


خفض تكلفة عوامل الإنتاج التى تعيق تنافسية المقاولات: 


٠‏ هيكلة قطاع النقل واللوجستيك لتحسين الأداء وخفض التكلفة. يجب تشجيع كل المبادرات 
الرامية إلى تكثيف وهيكلة التدفقات اللوجستيكية» وخاصة إحداث مناطق لوجستيكية متعددة 
التدفقات و إدماحها فى المسرات الذولية: وتقوية التقل متهدد الأنمامل فاسية النيظ السك وتفل 
الأنشطة اللوجستيكية خارج الفضاءات الحضرية. ويتوجب كذلك رفع جودة الخدمات اللوجستيكية 
والتحكم في تكلفتهاء لمواكبة الشركات العاملة في هذا القطاع في مجهوداتها للهيكلة والرقمنة: 
وكذلك في توسيع عرضها الخدماتي؛ والرفع من جودتها خاصة على مستوى لوجستيك الكيلومتر 
الأخير الذي يحتل مكانة مهمة في خلق دينامية الأنشطة التجارية الداخلية وتطوير التجارة 
الإلكترونية. ويشكل تعزيز الحكامة والتقنين وتحفيز الفاعلين شرطا أساسيا لإنجاح هذا الورش. 


٠‏ إصلاح قطاع الطاقة وتشجيع إنتاج وتوزيع الطاقات المتجددة. بمواصلة إعادة هيكلة قطاع 
الكهرباء (تقسيم الأدوار بين القطاع الخاص والشركات العمومية مع تقنين ملائم وتطوير التحول 
الكهربائى)» واعتماد مقاربة موجهة نحو الطاقات المتجددة. يستطيع المغرب إنتاج طاقة بتكلفة 
تقافسية للمقاولاف» ويصضبح أكثر جاذبية بالتسغة اللأنشطة الأكقراستهاذكا للطافة: وعلتى مستوى 
الشكافة يتوهنب قعديه أدوارالفاهلين التموهيية) وتفعيل دورسلطة التقشيى وضفاق استقاالتتها 
مع الحفاظ على المهام التنظيمية للوزارة في بلورة الاستراتيجية والتشريع. ويستطيع المغرب 
اللجوء. على المدى القريب والمتوسطء إلى حلول غير مكلفة للتزود بالغاز الطبيعي والتفكير في 
وضع إطار استثنائي وتزود تفضيلي بموارد متجددة وبأثمنة معقولة لبعض القطاعات الاستراتيجية 
والمستهلكة للظاقة. 


٠‏ تطوير مناطق للانشطة الاقتصادية بجودة عالية وبأسعار تنافسية فى متناول جميع 
المقاولات. وهو ما يستدعي العمل على التخطيط في إطار شراكة وثيقة مع الجهات لبلورة عرض 
للبنيات التحتية للاستقبال قادرة على الاستجابة للطلب. وتوفير شروط إقلاع أنشطة جديدة. وبهذا 
الخصوص. يجب تعميم مقاربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعتمدة في تدبير المناطق 
الحرة على جميع البنيات التحتية المحدثة. ويمكن اعتماد معايير شفافة وحازمة من أجل اختيار 
الفاعلين الذي سيضطلعون بمهام التدبين بينما تتولى الدولة والجهات توفير بنيات الربط وآليات 
الدعم المالى متى كانت المردودية المالية تستوجب ذلك. 


٠‏ تقليص حواجز الولوج إلى التمويل البنكى خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا 


والمتوسطة وتنويع الحلول التمويلية. على صعيد النظام البنكي. يتوجب تطوير مستوى 
المنافسة وتقوية دور جهاز الضبط حول التسعير السليم للخدمات البنكية الذي لا يفضل مردودية 
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الأبناك على حساب زبنائها. وتشجيع إنشاء أبناك تضامنية أو تعاونية ذات رأسمال خاص مع 
صناديق جهوية مستقلة. من أجل استجابة أكبر لحاجيات التمويل على مستوى الجهات. كما يجب 
أيضا تقوية المنافسة في القطاع المالي عبر تسريع إدماج فاعلين غير بنكيين خاصة التكنولوجيات 
المالية (71516615ا) والأداء المتنقل عبر إحداث إطارات خاصة للتجريب تسمى أيضا (ل[3]01الاوع! 
010) على المستوى الدولىء. لتشجيع تطور هذه الأنشطة الجديدة. وهذا فى إطار الاستمرار 
في المبادرة المسماة 21016055] 5000 5100 006 التي تم وضعها مؤخرا من طرف البنك المركزي. 
وعلى مستوى أوسع. يتوجب السهر بقوة على أن يلعب القطاع البنكي دوره الأول وهو تمويل 
الاقتصاد الحقيقى الذى يبدو الآن محدودا فى ظل اللجوء الكبير للخزينة للاقتراض الداخلى لدى 
الأبناك بمعدلات فائدة عالية وبدون مخاطر. الشيء الذي يمكن أن يشكل عامل إقصاء لولوج 
المقاولات إلى التمويل. وبخصوص سوق الرساميل يتوجب تقوية الإطار المؤسساتي والقانوني 
لتسهيل تطورها وتكيفها مع التطورات السريعة للقطاع المالي وتقوية معروض الأسهم. من حيث 
الحجم والتنوع. في بورصة الدار البيضاءء والرفع من السيولة وحجم التداولات بها خاصة عبر إدراج 
مقاولات عمومية وإنشاء أسواق آجلة للبورصة. كما يتوجب أيضا تطوير آليات تعبئة الادخار طويل 
الأمد وتقوية اللجوء لأدوات التمويل البديلة كالتمويل التشاركى (وم أو طنا 0 رمن ) عبر إطار قوي 
للتحفيز. على مستوى المقاولات؛ يتوجب أيضا وضع تحفيزات للجوء إلى التمويل الذاتي من طرف 
المساهمين. وتقوية الممارسات المحاسبية والمالية للمقاولات الصغرى والمتوسطة؛ خاصة بإدماج 
نظام الترخيص المحاسبي وتسهيل تقييم المخاطر من طرف مؤسسات التمويل عبر توسيع تغطية 
مكاتب الاستعلام حول القروض. 


ه اعتماد التكنولوجيات الحديثة للاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمى وتحديث المقاولات. 
تشكل البئيات التحتية والقندرة غلى اغتماد التكئولوجيات الرقمية محددا ركيسيا لتنافسية كل بلك خاليا 
ومستقبلاء نظرا للمكانة المتنامية للتكنولوجيات المترابطة فى مجالات الإنتاج الصناعية والخدمات 
الشبكية. كما أن اللجوء المتزايد إلى العمليات الآلية وإدراج الذكاء الاصطناعى على مستوى عملية 
الإنتاج (صناعة 4.0)؛ والتجارة عبر المنصات الالكترونية؛ تتطلب بنيات رقمية بجودة عالية وخدمات 
رقمية موثوقة. ويتطلب دعم تنافسية الاقتصاد المغربي سياسة إرادية وسريعة لجعل الإنترنت 
عالى الصبيب متاحا فى جميع المناطق حيث تقطن الساكنة. وجعل الصبيب العالى جدا متوفرا 
بشكل قار فى جميع المناطق الاقتصادية التى تتواجد بها المقاولات. وتعد هذه البئيات ضرورية 
لتطوير مجالات جديدة لاقتصاد ذي قدرة عالية على خلق القيمة والتشغيل كالتكنولوجيات المالية 
5 :و والخدمات المرحلة وه طة)01 ذات القيمة العالية» والرفع من القيمة الصناعية. والتنويع 
الكبير أيضا في الاستعمال الذي يرفع من تنافسية القطاعات التقليدية (مثل عقلنة السقي ومعالجة 
الأراضي الفلاحية بواسطة الطائرات بدون طيار). وهذا الرفع من مستوى البنيات الرقمية يجب أن 
يواكبه تطوير قدرات استعمال هذه التكنولوجيات؛ عبر تكثيف عروض التكوين في الكفاءات الرقمية, 
وتسريع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي عن طريق المالية الرقمية؛ ومواكبة المقاولات في 
تحقيق الرقمنة الداخلية بواسطة وسائل دعم خاصة. ١‏ 


ه مأسسة حوار مفتوح وشفاف بين القطاعين العام والخاص. يتطلب ذلك وضع إطار منسجم 
يحدد أشكال وأدوات التشاور الممنهج مع الفاعلين فى القطاع الخاص فى إطار بلورة الإصلاحات 
وتفعيلها وتقييمها. وفيما يخص مناخ الأعمال؛ فإن الحوار بين القطاعين العام والخاص المندرج 
فى إطار مهام اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال مكن من فتح الطريق لتعاون أفضل بين الأطراف 
المعنية. ومن أجل أن يصل هذا الأثر إلى نطاق أوسع.؛ يتوجب دعم عمل اللجنة عبر التشاور مع 
أكبر عدد من ممثلى القطاع الخاص؛ وتوسيع مجال تدخل هذه اللجنة من أجل التنسيق بين كل 
الإصلاحات والمبادرات المرتبطة بمناخ الأعمال؛ والتنزيل الترابي لهذه المهام عبر إحداث لجن جهوية 
لمناخ الأعمال. 


الا 
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سح 


مشروع التنافسية اللوجستيكية 


ددم متيجير تمد 


وجاهة المشروع 


تلعب اللوجستيك دورا كبيرا في الأداء الاقتتصادي والتنمية الاجتماعية والتدبير المجالي. يمثل 
القطاع عاملا رئيسيا للتنافسية والجاذبية الاقتصادية وشرطا ضروريا لتحقيق مخططات التنمية القطاعية. 
وتساعد النجاعة اللوجستيكية فى خفض آجال وتكاليف التسليم خاصة عند التصدير. وكذلك فى ترسيخ 
موقع المغرب ودوره كمركز جهوي. ويساهم القطاع كذلك في التنمية الاجتماعية عبر التشغيل وإنعاش 
القدرة الشرائية للأسرنتيجة خفض تكاليف نقل المواد الاستهلاكية. وأخيراء تلعب البنيات التحتية للنقل 
واللوجستيك دورا رئيسيا في التهيئة العمرانية والمجالية, كما أن التدبير الجيد للقطاع يساهم في خفض 
انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري وذلك عبر ترشيد التدفقات. 


يحتل قطاع اللوجستيك مكانة مهمة في المشهد الاقنصادي للمغرب. بلغت المساهمة الإجمالية 
لهذا القطاع في الناتج الداخلي الخام 5,1 بالمائة سنة 2017 متقدما على الصناعات الغذائية (قرابة 3 
بالمافة) وصناعة التسيج والجلد اقراية 1 بالمافة). وله كذلك مساهمة مهمة فى التشفيل حيث يعمل 
به أكثر من 000 445 عامل مقارنة بقطاع السيارات الذي يشغل حوالي 000 162 عامل. ويهيمن على 
القطاع نشاط النقل البري على المستوى المحلى (85 بالمائة من النقل المحلي) والنقل البحري الدولي 
(95 بالمائة من النقل الدولي). ويبقى قطاع الإرساليات محدودا رغم التطور الذي بدأ يشهده. ويعرف 
العرض اللوجسنيكي ذهوا نتيجة إنشاء مناطق لوجستيكية وزيادة المساحة المهيأة لها الشىء الذي 
مكن من خفض متوسط ثمن كراء العقارات اللوجستيكية. ا ا 


5 
8 
3 
3 
0 
5 





لايزال القطاع يعاني من ارتفاع الكلفة وضعف في الأداء. مما يعيق تنافسية الاقتصاد 
المغربي. هذا الضعف يتم تسجيله رغم الاستثمار الكبير في البنيات التحتية المواكبة (الموانئ والطرق 
اسان وتكة السكك الحديدية, الخ). والمجهود المهم الذي تم بذله لتحديث وتسهيل إجراءات المراقبة 
المتعلقة بالتجارة الدولية. ووضع استراتيجية لوجستيكية وطنية سنة 2010 اعتمدت خمسة محاور تهم 
ترشيد التدفقات والتكاليف اللوجستيكية. وإنشاء مناطق لوجستيكية. وتاهيل الفاعلين في القطاع. 
والتكوين والحكامة. هكذا فإن نسبة تنزيل هذه الاستراتيجية لم تتعد 14 بالمائة نهاية سنة 2019, 
في حين لازالت الكلفة اللوجستيكية تمثل 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقارنة بالمعدل العالمي 
الذي يبلغ حوالي 13 بالمائة حسب البنك الدولي. من جهة أخرى. أدرج البنك الدولي في سنة 2018 
المغرب في المركز 109 من بين 160 دولة حسب مؤشر الأداء اللوجستيكي. 


تعترض تطور القطاع بعض العراقيل المرتبطة خاصة بحكامة مشتتة. وتدفقات لا يتم 
تدبيرها على الوجه الأمثل. وضعف في هيكلة الفاعلين. يعرف قطاع اللوجستيك غياب سلطة 
قوية الثقنين: وصعوبة التنسيق بين المؤسسات العمومية المختلفة. ويتضمن القطاع عددا كبيرا من 

الفاعلين العموميين تتداخل مهامهم ومجالات اختصاصهم, ويعملون بشكل منعزل وبمستوى ضعيف 
من التنسيق. وفي هذا السياق. فإن النقل متعدد الوسائط يجد صعوبة في أن يتطور. خاصة مع 
التراجع المتواصل للنقل السككي للبضائع المعلبة في الحاويات. إضافة إلى أن دور بعض الفاعلين 
العموميين في جمعهم بين تهيئة القطاع وممارسة أنشطة ذات طابع تجاري خالص (الشركة الوطنية 
للنقل والوسائل اللوجستيكية) أصبح ينظر إليه كمعيق لتطور وتحديث القطاع الخاص العامل في 
اللوجستيك. من جهة أخرى. فإن العرض المغربي من خدمات النقل البري رغم وفرته. فإنه يفتقر إلى 
التخصص والجودة ويضم نسبة عالية من القطاع غير المهيكل. بالإضافة إلى هذاء فإن الطلب الداخلي 
يبقى مجزا مما يؤدي إلى نسبة تشتت عالية في قنوات التوزيعء وغياب هيكلة تدفق السلع الذي يعرقل 


جحالا 


مجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد ا َك 


الفهرس 


القسم الأول - المواضيع المتعلقة بالمحاور الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد 


تكثيف هذه التدفقات كشرط لتطوير عرض لوجستيكي تنافسي. وفيما يخص المنصات اللوجستيكية: 
فإن كثيرا منها تم إنشاؤه على مستوى المراكز الاقتصادية الكبرى غير أنه نتيجة لصعوبات الحصول 
على العقان فإن كلفة الولوج إليها تبقى غير تنافسية مقارنة بالقطاع غير المهيكل في المدن على 
وجه الخصوص. مما يؤدي إلى نقص في مستوى استغلال هذه المنصات. في الأخيس. فإن المقاولات 
المغربية لا تقوم على العموم بإدراج خطة تدبير سلسلة التزويد في سياستها. ولا تلجأ إلا قليلا إلى 
المناولة ف انشطيها اللد_ستيكية. 


أهداف المشروع 


من أجل ذلك. يستهدف ما يلى: 


ه خفض كلفة النقل واللوجستيك إلى نسبة 12 بالمائة من الناتج الداخلى الخام فى أفق سنة 2035؛ 

ه تقليص آجال النقل خاصة على الصعيد الدولى؛ 

« إنشاء نسيج كثيف من الفاعلين المهيكلين ومبتكرين من الحجم المتوسط؛ 

خفض نسبة القطاع غير المهيكل بشكل كبير خاصة في قطاع النقل البري والتخزين؛ 

٠‏ تقوية النقل المتعدد الوسائط ورفع نسبة النقل السككى للبضائع. 
مكونات المشروع 

ه المكون الأول: تقوية الحكامة فى القطاع 

يهدف هذا المكون إلى إرساء حكامة داعمة لتطور مندمج ومنسجم لقطاع اللوجستيك. يجب 
أن تستغل هذه الحكامة التكامل بين جميع وسائل النقل لخدمة التنافسية الاقتصادية. ومن أجل 
ضمان توافق استراتيجي بين الجهات المعنية وتنسيق جيد وتكامل قوي بين وسائل النقلء يُوصى في 
مرحلة اأولى بوضع قطب عمومي لقيادة مجموع النشاط اللوجستيكي. وتوحيد جهود جميع المتدخلين 


العموميين والخواص في قطاعات النقل البري والسككي والبحري والجوي وقطاع العقار اللوجستيكي. 

ويمكن أن يأخذ هذا القطب شكل شركة قابضة أو مجموعة ذات نفع اقتصادي تحت قيادة ذات خبرة 
052 ال ا ل ل ليرا يا ل ل 
في هذا الإطار كسلطنة عمان التي نجحت في أن تكون قطبا لوجستيكيا جهوياء خاصة بفضل 
الل اسيية لي 12 الشركة قابضة تقر كل التطرات المت كلة و2 كذلك بهوية الوكالة المقريية 
لتنمية الأنشطة اللوجستيكية التي يجب عليها أن تدعم هذا القطب العمومي عبر تقوية دوره في تدبير 
المشاريع وتنسيق كل مبادرات الفاعلين. ْ ْ 


٠ه‏ المكون الثائى: إحداث ممرات لوجستيكية وطنية مندمجة 
يعدف هذا المكون إلى هيعلة التدفقات اللوجستيكية حول ممرات وطنية مندمجنة فى 


المعايير اللوجستيكية الدولية. لذلك يتعين تنظيم التدفقات اللوجستيكية خاصة بين المدن حول 
خارطة لوجستيكية واضحة تنطلق من المعابر الدولية الرئيسية بالنسبة للمغرب. خاصة ميناء طنحة 
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المتوسط وميناء الدار البيضاء. وتغذي مراكز الاستهلاك والإنتاج على مجموع التراب الوطني عبر 
محطات لوجستيكية متعددة الأنماط اكاناة1/160]اناا؟] 05ناةا). ويمكن لهذه المراكز أن تنشأ على شكل 
موانئ داخلية وقرى للبضائع ومناطق لوجستيكية أو مراكز حضرية للتوزيع. ولتكون أكثر جاذبية عليها 
أن تعرض خدمات لوجستيكية ذات قيمة مضافة بتكلفة تنافسية كالتوصيل الأخير (نقط البيع) بوسائل 
نقل أقل تلويثا إضافة إلى المراقبة والتخزين. الخ. وتجدر الإشارة إلى أن المخطط الوطني للمناطق 
ل الا ا ا ل 0 2010 إلا لد لاطي ل دا كلسل المسد مج يما 
فيها منطقة زناتة ذات الأهمية الكبيرة نظرا لحجمها وتعدد الوظائف التى يفترض أن تحتضنهاء والتى 
يتحتم إنجازها لإبراز الإمكانات التي تحملها هذه المناطق. وللتحكم في التدفقات اللوجستيكية يتوجب 
كذلك تشجيع ترحيل الأنشطة اللوجستيكية الحالية خارج المدن. وتنظيم وتحديد ولوج الآليات الكبيرة 
لتقل البضائع إلى المناطق الحضرية امثل درب عمر) عدر سياسة حخرية موجهة امثل بناء عمارات ذات 
عدد كبير من الطوابق). واقتراح حلول بديلة تضمن تكلفة تنافسية لكراء الفضاءات والخدمات. 


ه المكون الثالث: : تشجيع بروز فاعلين خوااص في ميدان اللوجستيك ذوي قدرات 
تنافسية 


يهدف هذا المكون إلى تشجيع تجميع الفاعلين في قطاع اللوجستيك لتقوية العروض 
اللوجستيكية المندمجة ذات القيمة المضافة العالية. من أجل جعل القطاع أكثر مهنية وهيكلته 
وتحديثه. يتوجب تشجيع ظهور جيل جديد من الفاعلين في ميدان اللوجستيك يستجيبون للمعايير الدولية 
ويوفرون خدمات مندمجة ومتطورة. في هذا الإطار. يجب تشجيع تجميع الفاعلين خصوصا في قطاع 
النقل البري في شكل وحدات من الحجم المتوسط عبر التعاونيات أو مجموعات ذات النفع الاقتصادي 
أو هما معا عن طريق وضع إطار ضريبى وقانونى يمنح تحفيزات مثل التكييف (1م00160006006مع)» 
أو الرفع من منحة تجديد الأسطول عند الانضمام إلى هذه الهياكل؛ وولوج تفضيلي إلى الصفقات 
العمومية؛ وولوج الدولة بمساهمات بحصص قليلة في مشاريع التجميع الاستراتيجية. من جهة أخرى, 
تشكل رفمنة الخدماث اللو ستيكية داعما مهما لتشجيع مليات تدميع التدفقات وظهور فاعلين حدد 
فى إطار التوصيل الشامل (0001 000110). فى هذا الإطان تجدر التوصية بإنشاء منصات رقمية متعددة 
الوظائف (بورصة النقل والتصنيف و الإشهاد. الخ). ودعم المقاولات الناشئة المجددة في القطاع وتوفير 
خدمات رقمية خاصة لصغار الفاعلين من جهة لمساعدتهم على الاندماج في القطاع المهيكل؛ ومساعدة 
الفاعلين الكبار على مزيد من المهنية من جهة أخرى. 


٠‏ المكون الرابع: إيلاء الأولوية لتطور النقل السككي كوسيلة للتتقل المستدام 


يهدف هذا المكون لتقوية تطور وسيلة النقل السككي من أجل رفع نسبته بشكل مهم في 
نقل البضائع. كثير من الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم يدعمون فكرة أن شبكة الخطوط السككية 
عليها أن تتموقع كعمود فقري للنقل المتعدد الأنماط لضمان تكاملية بين جميع وسائل النقل. والواقع 
أن النتائج الإيجابية للنقل السككى تشمل أبعادا متعددة تجمع بين الجوانب الاقتصادية والبيئية» وتمكن 
من نقل كميات كبيرة. وخفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناجمة عن النقل البري. 
وكدلك فخت ين جد اختياق خرحة السرور بي الم إضافة /كي 1 هد السسطلة اقل إشكالد 
محورا أساسيا في نجاعة ونجاح مشاريع مهيكلة عديدة طوال السنوات الأخيرة كنقل السيارات من 
معمل رونو بملوسة والذي بلغ سنة 2019 قرابة 000 350 سيارة. ومن أجل رفع نشاط النقل السككي 
سيكون من الأهمية بمكان اللجوء إلى بعض الوسائل المبتكرة في توجيه التدخلات العمومية لفائدة 
النقل عبر القطار كتوجيه النقل نحو وسائل النقل النظيفة. وإلى ممرات نقل البضائع.؛ وإلى الطرق 

السيارة الحديدية (حمل الشاحنات على متن عربات القطار). بالإضافة إلى تحقيق مشاريع توسعة الشبكة 
السككية الوطنية المبرمجة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية. يقترح الفاعلون الذين تم 
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الإنصات إليهم إيلاء الأولوية للمبادرة الحرة في تطوير النقل السككي عبر فتح هذا القطاع للمنافسة 
في بعض المقاطع كما هو مسطر في القانون رقم 03 -52 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية 
وتدبيرها واستغلالهاء والصادر بتاريخ 20 يناير 5. ويمكن تجريب ذلك فى بعض المقاطع المحددة 
من أجل اختبار هذه المقاربة وتثبيتها. ْ 


الإرساء المؤسسائتى 


م م ا 
هذا الفريق من مختلف الفاعلين العموميين (الوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الخاصة طنجة المتوسط 
ل 
ل ل ل لاا 
ار ار ل ل ااه 
البين- وزارية وبين القطاعين العام والخاص. 

الشركاء: وكالة التنمية الرقمية؛ وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ ووزارة الداخلية» ووزارة التجارة 
الخارجية,. والوزارات القطاعية, والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولة الصغرى والمتوسطة. والاتحاد العام 
لمقاولات المغرب. 


الأفق الزمنى 


يمكن أن تركز المرحلة الأولى. التى تمتد من سنة 2021 إلى 2025. على تنظيم الحكامة الجديدة 
للقطاع وإنشاء القطب العمومي.؛ بالإضافة إلى الدفع بالمشاريع الاستراتيجية والمشاريع الرائدة على 
مستوى المكونين الثان. والرابع. أما المرحلة الثانية. التى تمتد من سنة 2025 إلى 2035 فيمكن أن 
تركز على مواصلة هذه المجهودات والأوراش المتبقية. ' 
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سح 


ركان أسعواق الرسامين 


ددم متييير تيدر 


وجاهة الرهان 


أسواق الرساميل. محفز مهم للنمو الاقتصادي. عرفت أسواق الرساميل خلال العقود الأخيرة ازدهارا 
مهما علس الونحتوى الدولي ساهة فيه بشكل كبير التطور الذي عرفته الأسواق الناشئة. وتبرز مجموعة 
من الدراسات الدولية اهمية اسواق الرساميل في الدفع بالنمو وذلك من خلال توفير تمويلات مكملة 
للنظام البنكي؛ وكذا من خلال ضمان نمو أسرع لاقتصاديات الدول التي تتوفر على أسواق تشتغل 
بشكل كامل وذات سيولة كبيرة. مقارنة بتلك التي لا تتوفر على سوق متطورة. 


من جهة أخرى؛ تمكن أسواق الرساميل الأكثر تطورا وعمقا من تعبئة أهم للإدخار الداخلي ومن 
جذب الرساميل الأجنبية عن طريق إتاحة فرص متنوعة للاستثمار. كما تسهل على الشركات التي 
تمارسيل آنشطة ذات منسوب مخاطرة مرتقع م الولوج إلى التموييل» فى ظل استقادتها المتمدودة هن 
التمويلات البنكية». وهو ما يُساهم بشكل كبير في تنويع الاقتصاد والابتكار. كما تُساهم هذه الأسواق 
في تدعيم الشفافية وتقوية الحكامة داخل المقاولات. 


لا يزال تمويل الاقتصاد بالمغرب مرتبطا بشكل كبير بالنظام البنكي. تمثل القروض الممنوحة 
للقطاع الخاص حالياً 9 من الناتج الداخلي الخام. وقد مكن هذا المصدر التقليدي للتمويل من 
الاستجابة» جزئياء للاحتياجات التمويلية للاقتصاد والدولة. كما شكل دعامة حقيقية لتطوير بعض 
القطاعات كالعقار. إلا أن بنية تمويل تتأسس بشكل كبير على الوساطة البنكية؛ يمكن أن تشكل 
عائقاً على المدى الطويل. فمن جهة؛ يمكنها أن تفضي إلى اختلالات بنيوية في توازنات الشركات, 
وكذا نقص مزمن في رسملتهاء بالإضافة إلى تحمل الدولة لعبء مهم يرتبط بالضمانات الممنوحة من 
طرف الصندوق المركزي للضمان. ومن جهة أخرى. فإن خدمات التمويل البنكي لم تصل إلى بعض 
مكونات الاقتصاد مثل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمقاولات الناشئة والاقتصاد 
الاجتماعي. إلخ. ولن يكون هذا النوع من التمويل كافيا لتحقيق طموحات النموذج الجديد للتنمية. 
مغليف فسيكونخ من المهم في المستقبل القريب تنويع أنماط تمويل الاقتصاد ووضع الأدوات المناسبة 
لاحتياجاته المختلفة. 
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على الرغم من الاهتمام الدائم بأسواق الرساميل إلا أنها تعاني من ركود مستمر. فيما يتعلق 
بسوق البورصة؛ فإن بورصة الدار البيضاء هي ثالث أكبر بورصة في إفريقيا من حيث رسملة السوق. 
ومع ذلك فإنها غير مستغلة بشكل كاف من طرف الشركات لتعبئة رؤوس الأموال؛ كما يؤشر على ذلك 
عدد الإضداراك فى البورضة وك الأهكداراف الأولجة خلان العخر سنوات الماكضية القى شجلة عشية 
اكتتابات عامة جديدة فقط واستقرارا عند نفس المستوى للقيمة السوقية. ويفتقر سوق البورصة إلى 
مُصدرين كبار ويتميز كذلك بقلة تنوع الأدوات وبضعف سيولة السوق الثانوية (بلغت نسبة السيولة 
الإجمالية 112,0 في 2019 مقابل 30,7 في 2007). وعليه. فقد تراجع تصنيف سوق الأسهم المغربية 
سنة 2013 من "سوق ناشئة" إلى "سوق حدودية" في مؤشر1/1501. من جهة أخرى؛ فإن المستثمرين 
الصغار (:9 من المعاملات في 8) والمستثمرين الدوليين (10/) غير نشطين بشكل كاي ب في السوق 
بسبب انخفاض معروض الأسهم من حيث الحجم والتنوع. وخصوصاً بسبب ضعف الثقة الذي درم 
إلى إجراء بعض المعاملات الكبرى؛ والتي تميزت بقلة الشفافية ومكنت عدداً محدوداً من المطلعين من 
الاستفادة بشكل غير مشروع. ْ 


جحالا 
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أما فيما يتعلق برأسمال الاستثمان فقد عرف نوعا من التطور. وإن ظل متواضعاً. وذلك من خلال 
تعبئة 4,2 مليار درهم فى الفترة الممتدة من 2017 إلى 2019 أساسا عن طريق صناديق موجهة 
بشكل رئيسي نحو رأس المال التطوير وذات حجم محدود نسبياً مقارنة بالاحتياجات والمبالغ التي يؤمنها 
القطاع البنكى. ا 


وأخيراً. فإن التمويلات البديلة لا تزال هامشية وتغطى أساسا مرحلة إطلاق الشركات. 


تنشيط بورصة الدار البيضاء سيكون الخطوة الأولى من أجل إبراز المغرب كأول مركز مالي 
في المنطقة. سواء كان ذلك لمواجهة تحديات التنمية أو حتميات الإقلاع في أعقاب أزمة كوفيد- -19 
الحالفة فإم أتضواق الرنافيا سنتلعب :ذورا ركيشياً في النموذج التنموي الجديد للمغرب. وعلى وجه 
الخصوصء. سيكون تطوير بورصة الدار البيضاء عاملاً حاسماً لتطوير هذه الأسواق لما تمثله من منفذ 
طبيعى للأنشطة الاستثمارية المختلفة. خاصة تلك المتعلقة بالأسهم الخاصة,. وما تتيحه من تحديدٍ 
أمثل لأسعار الأصول وولوج لقاعدة أكبر من المستثمرين ولمنتجات متنوعة مناسبة مع مستويات 


أهداف الرهان 


يدك بهنة] الشروع إن اعطاق تقض جديك لالسواق الرسافيل المكرمية هنن أجل العود ومس قيفي قن 
التمويل المباشر للاقتضياد وحفل المغرب مقضة هالية جووية لدرؤوسس الأموال الدولية والكتصادها- 
الإقريفية وطق الأصر على :وجه التحديه بإعادة الديقاعية لبورصة الخار النيضباء ولافسيما من خلال 
توسيع قاعدة مصدري الأوراق المالية والمستثمرين الوطنيين والدوليينء, وزيادة السيولة وحجم المعاملات 
وتنويع المنتجات والأدوات. ويشكل تنشيط البورصة عنصرا أساسيا لتمكين المغرب من رفع الرهان لكي 
يصبح مركزا ماليا جهويا مرجعياً. ولتحقيق ذلك وجب تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية: 

« الرفع من رسملة السوق الإجمالية من 54/ من الناتج الداخلي الخام في 9 إلى 70 من في 

55؛ 


٠‏ زيادة إصدارات الأسهم من متوسط سنوي بلغ 100 مليون دولار بين 2015 و2019 إلى متوسط 
سنوي قدره 1 مليار دولار بين 2021 و2030 ثم إلى متوسط سنوي قدره 5 مليار دولار بين 2030 
و2035؛ 

« زيادة إصدارات السندات من متوسط سنوي بلغ 0 مليون دولار بين 2015 و2019 إلى متوسط 
سنوي قدره 2 مليار دولار بين 2021 و20 تت ثم إلى متوسط سنوي قدره 7 مليار دولار بين 20130 
و035؛ 

٠ه‏ تخفيض حصة الأبناك في رسملة السوق من 35 إلى 20 سنة 2035؛ 

ه زيادة عدد الشركات المدرجة من 76 فى 2019 إلى 300 فى 2035؛ 


150 زيادة عدد الشركات التي تزيد قيمتها السوقية عن 100 مليون دولار من 45 في 2019 إلى‎ ٠ 
فى 2035؛‎ 


« زيادة نسبة المعاملات التي يقوم بها المستثمرون الدوليون من 10/ إلى 25/. 
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مكونات المشروع 
يهدف هذا المشروع إلى تطوير ثلاثة مكونات أساسية لتطوير أسواق الرساميل: 


٠‏ المكون الأول - استكمال الإصلاحات التى بدأت فى التسعينات لتحويل البورصة إلى 
سوق حيوية قادرة على لعب دورها بالكامل فى تمويل الاقتصاد 


على الرغم من الازدهار الذي شهدته البورصة المغربية في العقد الأول من القرن الحالي. إلا أنها تتميز 
حاليا بنقص في المصدرين والمستثمرين. وكذا بسيولة وبحجم معاملات يقلان بكثير عن إمكاناتها. 
وقد أدى هذا الوضع إلى اختلال للأسعار الذى يَعكسه مؤشر "مضاعفات" مبالغ فيه ومرتفع مقارنة 
ببلدان ناشئة أخرى مماثلة؛ وهو ما يثني العديد من المستثمرين الدوليين عن المشاركة في هذا 
السوق. بالإضافة لذلكء لا تمتلك بورصة الدار البيضاء حتى الآن مجموعة من المنتجات والأقسام 
الضرورية لتطوير أسواق الرساميل رغم العديد من المبادرات والمقترحات في هذا الشأن. وعليه. تم 
اقتراح عدد من الإجراءات الرئيسية من اجل توسيع قاعدة المصدرين وتنويع الادوات المالية: 


استخدام إدراج المقاولات العمومية كمحرك لإنعاش بورصة الدار البيضاء. سيتيح فتح رأسمال 
المقاولات العمومية من تمويل مشاريع التحول الكبرى المعنية بهاء في إطار النموذج التنموي الجديد. 
عن طريق السوق. وهو ما يُساهم في إنعاش قوي ليووضةة النذاز البيطناف ولاعطاء إشمارة إبحانية 
قوية في هذا الاتجاه. من الضروري تسريع أجندة إدراج الشركات التي تملك فيها الشركات العمومية 
حصصاً أقلية. والتي تتمتع بحكامة ووضعية مالية جيدتين تمكنها من طرح أسهمها للتداول العام في 
أقرب الآجال. بالموازاة مع ذلك. سيكون من المهم إجراء إصلاحات تدريجية تهدف إلى تثمين ممتلكات 
باقى المقاولات العمومية وإلى فصل أنشصتها التجارية عن تلك المتعلقة بالخدمة العامة؛ فى أفق 
إدراجها في البورصة في مستقبل قريب. 


تشجيع إدراج الشركات العقارية للاستفادة من تطور القطاع الذي تنشط فيه. . في هذا الجانب. 
يُقترح إخضاع الشركات العقارية المدرجة لنفس متطلبات والتزامات مؤسسات الاستثمار الجماعي العقاري 
(0201) وتمتيعهم بنفس النظام الضريبي الاستثنائي المطبق على هذا النوع من المؤسسات. وقد تم 
تبني هذا النهج في فرنسا في عام 2003. بعد الأزمة. من خلال إنشاء نظام الشركات الاستثمارية 
العقارية المدرجة؛ والذي ساهم بشكل كبير في دينامية بورصة باريس؛ حيث تضاعفت رسملة السوق 
ب 4,5 مرة منذ بدء هذا النظام في 2003. وإذا ما تم إدخال نظام الشركات العقارية المدرجة بالمغرب 
بكيفية ناجعة. فإن هذا النظام يمكنه أن يلعب دورا مهما في جذب مُصُدرين جدد. 


التخفيف بصورة ملموسة من المتطلبات القانونية الخاصة ببعض الفئات من الشركات بهدف 
تشجيعها على ولوج البورصة. بالموازاة مع تعزيز تقنين سوق الرساميل وتطبيق عقوبات صارمة 
على الممارسات المضرة. يبقى من المهم تطوير نصوص قانونية مرنة تساعد على الابتكار المالي 
وعلى تطوير نشاط البورصة. ويمكن لذلك أن يتأتى من خلال إحداث أقسام ذات أنظمة قانونية جد 
مرنة. تخص فئات معينة من الشركات»؛ كالشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ذات إمكانيات 
النمو العالية. على غرار بورصة النيل (29االاا) التي تم إنشاؤها سنة 2010 على مستوى البورصة 
المصرية. 


وتعتبر بورصة النيلء السوق الرائدة فى منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة. 
وتخضع هذه البورصة لنفس القواعد الأساسية التي تخضع لها السوق الرئيسية, إلا أن مصاريفها 
وشروط التصنيف والإفصاح المتعلقة بها تبقى أقل تقييدا وعبئاء لاسيما ما يتعلق بالأداء وبحجم 
الشركة وبعدد المساهمين وبنسبة التعويم الحر. 
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الإسراع في وضع سوق آجلة من أجل الرفع من سيولة السوق وجذب اهتمام المستثمرين 
الأجانب. يلعب تطوير سوق المشتقات المالية دوراً أساسياً في النظام المالي كما يساهم فى 

مختلف جوانب الاقتصاد. وتستعمل المشتقات المالية بشكل شائع. فى تدبير مختلف أنواع التعرضن 
إلى المخاطي الفالية خاضصة منييا فاطو السعرو هدرف العملة ومعدل الفاقدة والأاكتفان: فق خلال 
السماح للمستثمرين بفصل ونقل هذه المخاطر. تساهم المنتجات المشتقة فى تخصيص أكثر فعالية 
لزؤوس الأموال: كما تسمهل تدفقاف رؤوس الأموال غبر الخدود وكخلق المزيد من الامكانيات المتعلقة 
بتنويع المحافظ. وعليه. يتوجب إعطاء الأولوية لاستكمال المشروع, الذي بدأ إنجازه قبل عدة سنوات, 
والمتعلق بوضع سوق آجلة مفتوحة لجميع المستثمرين. وتقتضي هذه الغاية. في أقرب الآجال؛ اعتماد 
الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطر السوق الآجلة ووضع الحكامة والبنية التحتية. خاصة المتعلقة 
بالمقاصة؛ والمنتوجات المناسبة من أجل تفعيل هذا المشروع. كما يقترح؛ تطوير الخبرات الضرورية في 
الهيكلة والتداول بسوق المشتقات المالية وكذا قدرات التحكيم من أجل تطوير هذه الأسواق. 1 


وضع إطار تشريعى لتداول صناديق المؤشرات. تسمح صناديق المؤشرات بالاستثمار فى محفظة 
قيم تقدم نفس مزايا صناديق الاستثمار المشتركة مع ضمان السيولة والمرونة التي تطبع تداول 
الأسهم. بفضل هيكلتها كقيمة واحدة, وتداولها في سوق القيم مثل الأسهم, تتيح صناديق المؤشرات 
للمستثمرين الوصول إلى مؤشرات بأكملها في ذات الآن. 


وفشتكل سناديق المؤشرات يديا عش لأسكمام اليسسهين الأقل .خيرة والأفل معاطرة والدين لافريدون 
الاستثمار فى الأسهم الفردية. وفى هذا السياق. يتوجب الإسراع بوضع إطار تشريعى يهدف إلى إنشاء 
أقسام جديدة مخصصة لتداول صناديق المؤشرات. 


تطوير سوق الدين الخاص. عرف سوق الدين الخاص الوطني دينامية تعود بالأساس إلى إصدارات 
البنوك والمؤسههات العموفية إلا أن عد المصدريق على مستوى الستداف وستذات الدين القازيلة 
للتداول. يظل محدوداً مع ضعف آفاق تنميته. وفي هذا السياق. يتوجب دعم إصدارات السندات من 
طرف الشركات غير المالية من أجل تطوير سوق الدين الخاص في المغرب. إضافة إلى ذلك؛ يتوجب 
تطوير سوق سندات الدين القابلة للتداول من خلال العمل على لجوء الشركات غير المالية إلى إصدار 
أوراق الخزينة. 


ه المكون الثاني - جعل المغرب منصة مالية رئيسية في إفريقيا قادرة على جلب 
المستثمرين والمصدرين الأجائب. 


إنشاء بورصات متخصصة. يقترح إنشاء بورصات متخصصة مثل البورصات البحرية وبورصات السلع 
الأساسية من أجل الاستفادة من تطور النشاط التجارى فى هذه المجالات. خاصة ما يتعلق بالفوسفاط 
والأنشطة المرتبطة بميناء طنجة المتوسط. وسيمكن إقاء هذه البورصات من جذب الشركات الإفريقية 
المتخصصة في هذه المجالات. والتي تنشط في دول لا تملك بورصات محلية. 


ويتم حاليا العمل بهذه البورصات في أجزاء أخرى من المنطقة. ولاسيما في مصر حيث يتم تأسيس 
بورصة السلع الأساسية مثل القمح والزيوت والسكر والأرز. وهناك كذلك بورصة السلع بكوالالمبور 
(ا0»!). وهي بورصة ماليزية تتداول في العقود الآجلة لزيت النخيل الخام وزيت نواة النخيل الخام 
والقصدير والمطاط والكاكاو. 
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إطلاق شراكة دولية استراتيجية قوية لدعم المغرب فى تنويع الأدوات المالية. فى هذا الجانب. 
وعلى الرغم من الانخراط في بعض أولى مشاريع التعاون؛ لاسيما من خلال المساهمة في برنامج 
غ1لاع. لا يبدو أن الشراكة المعلنة مع بورصة لندن قد حققت النتائج المتوخاة منها من حيث تطوير 
السوق المالى والجهوى. وعليه. وجب مراجعة هذه الشراكة لتطوير جوهرها. أو عقد شراكات دولية 
استراتيجية جديدة تتأسس على النتائج. على أساس أن تكون مع مركز مالي رائد على المستوى 
الدولى؛ بخبرة ترتبط بالأسواق والمنتجات التى يسعى المغرب إلى تطويرهاء ولاسيما المشتقات المالية 
والمنتجات المالية المبتكرة الجديدة. 


تعزيز تغطية المغرب من قبل وكالات البحث والتصنيف المالى لتحسين تموقعه على 
المستوى الدولي. يعتمد المستثمرون الدوليون, وخاصة المؤسساتيون منهم. بشكل كبينر على وكالات 
البحث والتصنيف لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية. وعليه. فمن المهم الحرص على ضمان تغطية التطورات 
الاقتصادية فى المغرب وأداء الشركات المغربية من قبل هذه الوكالات. كما يجب تكثيف أنشطة البحث 
والتحليل والتصنيف المالي على مستوى السوق المغربي لتوفير جميع المعلومات اللازمة للمستثمرين 
والوكالات الدولية. 


ه المكون الثالث - إحداث بيئة مواتية للتطور السريع لأسواق الرساميل 


من أجل إنعاش البورصة وتعزيز دورها في التمويل؛ وجب تحسين قدرتها على التكيف بطريقة مرنة 
مع أسواق سريعة التغين وكذا قدرتها على الاستجابة إلى حاجيات الاقتصاد التى تزداد تعقيداء وعلى 
استعادة ثقة المستثمرين على المستوى الوطني والدولي. وعليه؛ تقترح اللجنة مراجعة الإطار القانوني 
والتنظيمي مع التركيز على إنشاء مهن وخبرات جديدة, وعقد شراكات دولية لخلق إطار ملائم لتطوير 
أسواق الرساميل. 


وضع مسار سريع لتبسيط المسلسل التشريعي المتعلق بأسواق الرساميل. غالبا ما يؤدي بطء 
وتيرة النظام التشريعي إلى إبطاء اعتماد نصوص قانونية وتنظيمية جديدة من شأنها تطوير أسواق 
الرساميل. في هذا الشأن؛ وجب وضع آلية تشريعية بطريقة مستعجلة. بهدف التطوير السريع لأسواق 
الرساميل.؛ من خلال اعتماد قانون يتسم بالسلاسة اللازمة لمباشرة مسلسل الإصلاح. ويمكن السلطات 
الوصية من إجراء التغييرات الضرورية؛ لفترة زمنية محددة. بنصوص تنظيمية. 


ضمان ضبط قوي ومستقل لأسواق الرساميل من أجل بناء الثقة. منذ أزمة سنة 2008 فقد 
العديد من المستثمرين الوطنيين والدوليين الثقة في قدرة أسواق الرساميل على حماية مصالحهم 
وتوفير عائدات جاذبة على استثماراتهم. ومن أجل استعادة ثقة هؤلاء المستثمرين؛ ولاسيما الصغار 
منهم والمستثمرون ذوو حصص أقلية. والمستثمرون الأجانب؛ وحماية مصالحهم بشكل أفضل. سيكون 
من الضروري تعزيز الإطار القانوني لكبح الممارسات غير العادلة ومعاقبتها بشكل مشدد. من قبيل 
التسريبات المخلة بالتنافس والتلاعب بالسوق. من جهة أخرى. يوصى بتعزيز ادوات المراقبة الخاصة 
بالهيئة المغربية لسوق الرساميل؛ وكذا صلاحياتها واستقلاليتها المتعلقة بترتيب الجزاءات لتمكينها من 
التعامل السريع والحازم عندما تكتشف مخالفات للقوانين والأنظمة. 


المضي تدريجياً نحو نموذج رقابة مالية مندمج. بهعدف تقوية عمل سلطات التقئين. بالتوازي 
مع نضوج أسواقه المالية. وجب على المغرب أن يفكر مستقبلاً في وضع نموذج للرقابة المالية أكثر 
اندماجية. يقوم على توزيع الأهداف بين سلطات التقنين لتعزيز تدخلهم وجعله أكثر تناسباً واستهدافاً. 
هذا النموذج من التنظيم): الذي يعرف باسم 26215 1//ا1. يتكون حسب بعض التجارب الدولية. من 
مقندين اثنين: يتدخل الأول المواضيع المتعلقة بالتغيام الاحترازي: والثانى هنى مراقبية سلوكيات 
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الفاعلين فى السوق وحماية المستعملين. وقد اتجهت عدة دول نحو هذا النموذج من الرقابة المالية؛ 
بطريقة كلية أو جزئية؛ بعدما سبق وأن اعتمدت آلية المراقبة المالية القطاعية؛ على غرار ما هو معتمد 
في المغرب. ويتعلق الأمر أساسا بأستراليا والمملكة المتحدة وهولندا وسويسرا وإسبانيا وقطر وحديثا 
جنوب إفريقيا. 


خلق مهن وخبرات جديدة لتعزيز المنظومة المالية. ويستوجب ذلك إحداث تكوينات جامعية, 
أساسية ومستمرة. من أجل تطوير مهن المتاجرة والتحكيم وهيكلة المشتقات المالية وإدارة المخاطرن 
التي تعتبر ضرورية لتطوير الأسواق المالية كما يوصي به هذا المشروع. كما سيكون من المناسب 
جذب وتشجيع مغاربة العالم العاملين في القطاع المالي للإسهام بخبراتهم في إنجاح هذا المشروع. 


الإرساء المؤسساتى 


القيادة: يعتمد نجاح هذا المشروع الذى يهدف إلى تنشيط أسواق الرساميل على المشاركة الفعلية 
لمستعملي هذه الأسواق في إنجازه. وهكذا يمكن أن توكل قيادته إلى لجنة خاصة تجمع الفاعلين 
الخواص الرئيسيين؛ وعلى وجه الخصوص أعضاء مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء. والبنك المركزي. 
والهيئة المغربية لسوق الرساميلء ووزارة المالية. 


الشركاء المحتملون 


الاتحاد العام لمقاولات المغرب, التجمع المهنى للأبناك المغربية: المراكز الجهوية للاستثمار الجامعات. 


الأفق الزمنى 


يمكن للمرحلة الأولى (2025-2021) أن تركز على اعتماد وتنفيذ الإصلاحات الضرورية للمكون الأول؛ 
وأغلبها قيد الإعداد. بالإضافة إلى إنجاز عمليات مهمة للاكتتاب العام لشركات عمومية. وعقد شراكة 
استراتيجية مع بورصة عالمية على مستوى المكون الثاني. وكذا الإصلاحات المتعلقة بتعزيز التقنين 
وتسريع المسلسل التشريعي على مستوى المكون الثالث. فيما يمكن التركيز خلال المرحلة الثانية 
(2035-2025) على مواصلة المبادرات الهادفة إلى تنشيط بورصة الدار البيضاء. وجذب رؤوس الأموال 
الأجنبية. وجعل المغرب مركزا ماليا جهويا. 
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حم 


قابلية التشغيل والكفاءات 


تدم امتيتير تيدر 


تتناول هذه المذكرة الموضوعاتية الإشكاليات المرتبطة بالتشغيل وتوفير الكفاءات الملائمة لحاجيات الاقتصاد 
ولتحوله الإنتاجى. 


الوضعية الراهنة 





في سياق يتميز بضغط ديموغرافي قوي وزيادة ملحوظة في عدد السكان النشيطين والباحثين 
عن العمل؛ وكذا بتحولات عميقة وقطائع فى الاقتصاد العالمى. من قبيل "التشغيل الآلى" والذكاء 
الاصطناعي؛ فقد أصبح من الضروري تقوية كفاءات وقابلية تشغيل المغاربة ليتمكنوا من الاندماج 
في سوق الشغلء بالموازاة مع تعزيز النسيج الاقتصادي وريادة الأعمال لخلق المزيد من فرص الشغل. 


معدلات العطالة والبطالة تبقى مرتفعة. وتمس بشكل خاص النساء والشباب. على مدى 
السنوات العشرين الماضية. حقق المغرب تقدما اجتماعيا واقتصاديا مشجعاً مكن من خفض معدل 
البطالة من 13,4 سنة 2000 إلى 9,2 في سنة 20195. ومع ذلك فإن هذا التطور الإيجابي يخفي 
تفاوكات مهفية: فالبطالة فسن النساء (135/) اكقره_ق الرهان (1/7,5.والشبان عن 15 إلى 24 سقة 
(25/). ومن جهة أخرىء فإن البطالة تزداد مع ارتفاع مستوى التأهيلء. حيث تنتقل من 3,1/ بالنسبة 
للأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة إلى 15,7 بالنسبة لذوي الشواهد. كما أنها تتأثر بنوع 
المؤهال خاصنة بالتسية ليعكن الشهاذات عقل قلنك القن تحقفها الحامغاف (23,6): 
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وت تسَكّل انتقائية ثية كبيرة في ولوج سوق الشغلء. وكذا غلبة البطالة الطويلة الأمد. بالإضافة إلى ذلك. 
فاق معدل التشاظ بظال متعقضا فسما (8 145 وتضبكل تراعها منة 20 هدة ويرجع هذا بشكل كبير 


إلى التراجع المتزايد لمساهمة النساء (21/) والشباب من 15 إلى 24 سنة (225/) فى سوق الشغل. 


اعتمدت الدولة برامج مختلفة لدعم قابلية التشغيل والإدماج المهني. إلا أن النتائج لا تزال دون 
الاحتياجات. تنصب إجراءات الدولة الموجهة لتحسين قابلية تشغيل الشباب على دعم ولوجهم لاول 
تجربة مهنية وكذا منحهم تكوينات مؤهلة؛ أساسا من خلال برنامجي "إدماج" و"تأهيل". كما تم القيام 
بإجراءات أخرى لدعم التشغيل الذاتىء إلا أنها بقيت محدودة من حيث نطاقها وكثافتها. كما أطلقت 
الدولة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2025-2015, والتى تهدف إلى وضع التشغيل فى صلب العمل 
العمومي؛ لكن معدل إنزالها لايزال منخفضا في الوقت الحالي. 
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يرجع هذا الوضع بشكل رئيسي إلى العديد من الإكراهات ذات الطبيعة الظرفية والبنيوية: 


إحداث فرص الشغل غير كافٍ وقليل الإدماج وضعيف من حيث الجودة. في الواقع؛ يظل 
المتوسط السنوي لإحداث فرص الشغل أقل بكثير من الوتيرة اللازمة لاستيعاب مخزون طلبات الشغل 
ولتوفير العمل للشباب الذين يصلون كل عام إلى سوق الشغل؛ ويتصل ذلك بنسق نمو الاقتصاد 
الوطنيء الذي ينتج القليل من فرص الشغل. من جهة أخرى. يتركز التشغيل في المناصب الإنتاجية 
على حساب المناصب التأطيرية» وهو ما يعكس تدني تطور الاقتصاد الوطني. ويشغل جزء كبير من 
النشيطين وظائف غير مستقرة خاصة في القطاع غير المهيكل؛ بدون عقود أو حماية اجتماعية. 


لا يزال المستوى التعليمى للباحثين عن العمل منخفضاً. أكثر من ثلث السكان ونصف السكان 
النشيطين العاملين ليس لديهم أي تأهيل. فيما لا تشكل نسب ذوي التأهيل العالي؛ على التوالي؛ سوى 
77 159 (بما فى ذلك الحاصلون على شهادة الباكالوريا). 


علاوة على ذلك. فإن أزيد من 80 ممن يشتغلون في القطاع الأولي ليس لديهم أي شهادة. وتصل 
هذه النسبة إلى 59,8 فى قطاع البناء و46,2) فى الصناعة و38,1/ فى الخدمات. 


لا يتلاءم التكوين مع حاجيات سوق الشغل. ولا يتوفر الباحثون عن عمل. بما في ذلك 
الحاصلون على شهادات. على المؤهلات المطلوبة من طرف المشغلين. فيما يتعلق بالتعليم 
العالى؛ تتركز التكوينات بأكثر من 80/ على التخصصات ذات الاستقطاب المفتوح. أوتلك التى يقل 
الطلب عليها أو المُشبعة كالعلوم الاجتماعية, ويختار العديد من الطلاب هذه التخصصات بسبب نقص 
التوجيه والإعلام حول سوق الشغل. ففي نهاية سنة 2019»: كان العرض من حيث التكوين المهني وافراً 
وشمل حوالي 340 تخصصا. أغلبها لا يتلاءم مع حاجيات المشغلين؛ ويرجع ذلك أساسا إلى التشاور 
غير الكافي مع المهنيين. بالإضافة إلى ذلك. لا تسمح البرامج التعليمية بتطوير المهارات السلوكية 
والشخصية والتدبيرية واللغوية المطلوبة بشكل متزايد من طرف أرباب الشغل. 


تعاني آليات التكوين المزدوج من عدة مشاكل. يعاني التكوين المهني بالتناوب والتدرج من عدة 
نقائص نذكر منها ضعف انخراط المهنيين في تطوير عرض التكوين. ونقص المكونين المؤهلين. 
ومحدودية الموارد المالية. وضعف القدرات الاستيعابية للشركات من المتدربين. والتباعد بين المعاهد 
وشركات الاستقبال. ونقص التتبع والتقييم. وقد تمت مطالبة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل 
بصفته مرفقا عمومياء والذي. يغطي بشكل مباشر 70 من العرض المتعلق بالتكوين المهني. بالزيادة 
السريعة في عرضه للاستجابة للطلب المتزايد. إلا أن توسيع هذا العرض تم بكيفية لا تتلاءم مع 
الحاجيات الحقيقية للقطاع الإنتاجى. فى المقابلء. فإن المعاهد ذات الإدارة المفوضة والتى تركز على 
قطاعات بعيتها (مكل المعهد المتخصص فى مين معدات الظاقراك ولوجستياك المطارات ومعهد التكوين 
في مهن صناعة السيارات) تشكل آليات تكوين مزدوجة ناجحة. بفضل حكامة تدمج المهنيين وأنظمة 
تسيير وتمويل بالشراكة بين القطاع العام والخاص؛ وكذا تنظيم دورات تكوينية يتم تحديد محتواها 
وعدد المشاركين فيها بناءً على الطلبات المباشرة للشركات. 


لا يزال التكوين المستمر قليل الاستخدام من قبل الشركات. ويعد العائق الأساسي الذي تدفع به 


الشركات فى هذا السياق هو ذلك المتعلق بالتمويل. ومن أجل التخفيف من حدة هذا العائق. أبرمت 
السلطات العمومية عقود التكوين الخاصة (:051) يتم تمويلها بواسطة الضريبة على التكوين المهنى 
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(11). ومع ذلكء فإن تقييم الإنجازات المتعلقة بهذه العقود منذ 2010» يبين أن هذه الآلية ظلت قليلة 
الاستعمال بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة. خاصة فيما يتعلق بمسطرة الحصول على التمويل وبتعدد 
المتدخلين في هذا النظام. وبشكل عام. فإن غياب نظام للتصديق والإشهاد على الخبرة المهنية 
المكتسبة. وعدم وجود تحفيزات للأجراء من أجل التكوين المستمر. تشكل عوامل تساهم في ضعف 
الاهتمام بهذا النمط من التكوين. 


نتائج سياسات دعم التشغيل لا تزال دون الانتظارات, ارتباطاً بضعف المعرفة بسوق الشغل 
وبحكامة تفتقد للتنسيق. فيما يتعلق بالسياسات الحالية للتشغيل؛ فإن تقييمها يبرز مقاربة تقصي 
غير الحاصلين على شهادات؛ والذين يشكلون عددا مهما من الباحثين عن العمل. بالإضافة إلى ذلكء 
فقد تم رصد نقائص تتعلق بتنفيذ هذه البرامج نذكر من بينها إساءة استخدام برامج الإدماج من 
طرف المقاولات. وكذا نقص في المرونة المتعلقة بالشروط والشكليات الإدارية؛ والتي تؤدي إلى إحباط 
الشركات. 


كما أن غياب تدبير استشرافى لطلب سوق الشغل.» وتعدد المتدخلين وضعف التنسيق بينهم. وضعف 
آليات التتبع والتقييم. كلها تؤدى إلى عدم التجانس من حيث وضع وتنفيذ سياسات دعم التشغيل.» 


وأخيراً. فإن تشريعات الشغل المعمول بها لا تتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية 
الجارية. فمنذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2004, لم تتم مراجعة مدونة الشغل وذلك على الرغم من أن 
هذا التشريع غير مكتمل ويؤدي إلى جمود له نتائج عكسية فيما يتعلق بحماية المستخدمين. من جهة 
أخرى. فإن هذا القانون لا يأخذ بعين الاعتبار أنماط العمل الجديدة. ولا يغخطي بعض المواضيع التي 
تدخل في نطاق التشريع المتعلق بالشغل. كما أن الحوار الاجتماعي يبقى غير مثمر وغالبا ما يرتبط 
بالمطالب المادية. في حين تظل الاتفاقيات الجماعية للشغل غير متداولة بشكل كبير. 


الطموح والأهداف 


يبقى الطموح في أفق 2035 هو تزويد المغاربة بمهارات تقنية وسلوكية وتدبيرية قوية, تتكيف بشكل 
مستمر مع حاجيات سوق الشغلء بالإضافة إلى دعم التشغيل من خلال إطار قانوني قوي وحكامة 
أفضل وسياسات متجانسة وإدماجية. 

الأهعداف فى أفق 2035: 


ه تحسين ترتيب المغرب في تقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمي الصادر عن المعهد الأوروبي لإدارة 
الأعمال (181524860) إلى 125/50؛ 


ه تحسين ملاءمة الكفاءات مع احتياجات الاقتصاد والتحول الهيكلى. 
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التوجهات الاسترائيجية 





يمكن تحقيق هذه الأهداف من خلال التوجهات الاستراتيجية التالية وكل مبادرة أخرى تندرج ضمنها: 


تكوين كفاءات تتكيف بشكل مستمر مع حاجيات السوق من خلال المشاركة القوية للقطاع 
الخاص. يتعلق الأمر بداية بترسيخ نمط القيادة المشتركة, بين القطاعين الخاص والعام. للعرض 
التكوينى الوطنى من أجل ضمان ملاءمته المستمرة للطلب على الكفاءات. ويمر هذاء بالخصوصء عبر 
تتبع أفضل لتوجهات سوق الشغل وتحديد مستمر لحاجيات المقاولات من أجل تخطيط أفضل لعرض 
التكوين. في هذا الشأن؛ وجب إنشاء نظام معلوماتي فعال ومندمج وخلق ديناميات لتضافر الجهود بين 
مرصد المهن والكفاءات التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب والمرصد الوطني لسوق الشغل ووكالات 
الوساطة. ومن المهم أيضاء خلق شراكات مع القطاع الخاص في بلورة عرض التكوين وإنجاز البرامج, 
باستلهام النموذج الناجح للمعاهد ذات التسيير المفوضء. ومراقبة جودة التكوينات من خلال التقييم 
المستقل للمهارات المكتسبة والقياس الممنهج لنسب الإدماج. 


تقوية المهارات الشخصية (1|5ا5 5011) وتشجيع التعلم مدى الحياة لتمكين المواطنات 
والمواطئين من التكيف بطريقة مرنة مع التغيرات الدائمة لسوق الشغل. يتعلق الآمر بداية 
بتعميم وتقوية المعارف السلوكية والمهارات التدبيرية واللغات, انطلاقا من التعليم الأساسي وكذا 
تحسين آليات التوجيه المهني. هذه التطورات السريعة تستوجب الدفع نحو التعلم مدى الحياة من خلال 
وضع آلية للتصديق والإشهاد على المهارات والتحقق من المكتسبات المهنية. وتعزيز التكوين المستمر 
عن طريق مضاعفة جهود التحسيس. وإقرار الحق في التكوين. ومراجعة تدبير عقود التكوين الخاصة 
(05). ويمكن بوجه خاص أن يتم دعم حق المستخدمين في التكوين. وتيسير الولوج الفعلي إلى 
الموارد المخصصة لهم. أن يتم ذلك عبر إحداث حسابات تكوين فردية مرتبطة بكل مستخدم مما 
يمكن من الاستعمال السلس لهذه الحقوق» خاصة من طرف مستخدمى المقاولات الصغرى والمتوسطة 
مع إمكانية نقلها في حالة تغيير المقاولة. ْ 


كما يجب تشجيع نماذج التكوين المبتكرة التي تنبني على وحدات قصيرة. له تفضي إلى دبلوم. لكنها 
تتيح إمكانيات إدماج قوية. خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (مثل مدرسة 1337 التي 
تدرب على مهارات في مجال الرقميات). 


تحسين تنسيق سياسات التشغيل الوطنية وتسريع توطينها الترابي من أجل استجابة وملاءمة 
أفضل للحاجيات. من أجل جعل المبادرات أكثر تناسقاً. يوصى باعتماد ميثاق لدعم التشغيل وبتعزيز 
وسائل وصلاحيات التنسيق لوزارة الشغل والإدماج المهني من أجل مواكبة مختلف القطاعات فيما 
يتعلق بالتشغيل وتعزيز الحوار مع القطاع الخاص والشركاء الاجتماعيين. من جهة أخرى. وى إظدار 
الجهوية الموسعة. فإنه من المهم تسريع التوطين الترابي لسياسات التشغيل من أجل إدماج افضل 
للخصوصيات الجهوية وإنتاج معطيات كاملة ومنتظمة ومهيكلة عن سوق الشغل؛ وإرساء إطار مؤسسي 
صارم لرصد وتقييم برامج التكوين ودعم التشغيل. 


تعزيز آليات الوساطة وقابلية التشغيل من أجل استهداف أفضل ومقاربة متمايزة. من أجل 
تحقيق ذلك. يوصى بتكثيف برامج دعم التشغيل؛ مثل عقد "التكوين من أجل الإدماج" وبرنامج "تحفيز" 
وبمواصلة إغناء عرض خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (8115550). من خلال 
توسيعه ليشمل فئات أخرى (الأشخاص في وضعية "لا في المدرسة ولا في الشغل ولا في التدريب" 
27اغالا. الأشخاص ذو الاحتياجات الخاصة,؛ إلخ) وإعداد برامج محددة لاحتياجاتهم. ويمكن تحقيق ذلك 
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بالأساس عبر تقوية وسائل هذه الوكالة وتكثيف خدماتها وتحسين جودتهاء وعبر تقييمات صارمة 
للبرامج من أجل تعزيز أثرها. كما يوصى بمواصلة تقوية التشغيل الذاتي من خلال تحسين مواكبة 
المبادرة الحرة وتعزيز قدرات أطفال المزارعين والحرفيين والتجار لتولى الشركات العائلية النشيطة فى 
هذه المجالات. 


تأهيل الإطار القانوني لدعم التشغيل والحد من هشاشته وإرساء حوار اجتماعي منتظم ومدمج 
للتحولات الحالية والمستقبلية لسوق الشغل. يوصى بشكل أولوي بتعديل مدونة الشغل ل تحديثها 
وتبسيطها وجعلها أكثر مرونة,. من خلال وضع إطار عام يشمل المبادئ العامة والحقوق الأساسية 
للمستخدمين. وكذا واجباتهم تجاه الشركات, بينما تترك المواضيع التفاوضية والخلافية للاتفاقيات 
الجماعية من أجل مزيد من المرونة وقابلية التكييف. من ناحية ثانية. من شأن حوار اجتماعي دينامي 
ومستشرف للتحولات السريعة والعميقة لأنماط الشغل أن يمكن من التأقلم مع التوجهات الجديدة 
والاحتياجات الناتجة عن تلك التحولات. في هذا السياق؛ يوصى بتنظيم أنماط العمل الجديدة؛ كالعمل 
عن بعد والدوام الجزئيء والتي من شأنها أن تؤثر بشكل حاسم على نشاط المرأة. والعمل بقوة من 
أجل نقل الحقوق (الحماية الاجتماعية والتقاعد, الخ)؛ والإنتقال الوظيفى. ويجب اتخاذ إجراءات أخرى, 
وتحديداء اعتماد قانون النقابات, وإصدار القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب والعمل 
على تعزيز مراقبة احترام الحقوق الأساسية في العمل. كما يوصى أيضا بوضع إطار قانوني لتنظيم 
وتأطير العلاقة بين المتدرب والشركة. وهو أمر ضروري لتطوير التدريب الداخلي كخطوة أولى أساسية 
فى إعداد الشباب للاندماج فى الحياة العملية. ١‏ 


فتح سوق الشغل للكفاءات الدولية مع إعطاء الأولوية لمغاربة العالم. في هذا السياق. يوصى 
بإعداد سياسة شاملة للتعاون بين بلد إقامة المهاجرين والمغرب. وبوضع قنوات مؤسساتية تدمج نقل 
المعرفة من المهاجرين المؤهلين كشكل من أشكال التعاون. الحق في الإضراب المهم إنشاء قاعدة 
بيانات للكفاءات المغربية في الخارج. وتوسيع سبل نقل هذه المؤهلات (العمل عن بعد. صيغ عمل 
للعودة الفعلية لمدة محددة؛ إلخ). بالإضافة إلى ذلك؛ يوصى بإحداث مسار إداري سريع وآلية مرافقة 
قوية لجذب الكفاءات الدولية. خاصة الإفريقية منهاء لبعض القطاعات الواعدة 0 الاقتصاد المغربى 
والتي تحتاج إلى نقل للمعرفة أو للتكنولوجيا. 
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جح 


الوقتصاد الاجتماعى 


ددم متييير تيدر 


تتطرق هذه المذكرة الموضوعاتية إلى الاقتصاد الاجتماعى على اعتباره ركيزة جديدة للتنمية. ومن 
شأنه في نفس الوقت أن يجيب عن التحديات الكبرى التى نجدها في صلب النموذج التنموي الجديد: 
خلق الثروة من خلال الإدماج الاجتماعى والترابى والاقتصادي. 


الوضعية الراهنة 





أصبح اليوم تطوير اقتصاد مندمج قوي ومنتج للثروة يراعي قضايا التنمية الاجتماعية ضرورة. 
ومن هذا المنظور. أخذت تتأكد أهمية الاقتصاد الاجتماعي في عالم يشهد في الوقت نفسه عولمة 
متسارعة واستنفاد الإمكانات التقليدية للنمو. إن الرؤية المتكاملة للتنمية» التى تثمن الاستدامة والقدرة 
على الصمود والتملك من قبل المواطن لمحيطه المعيشي ولمسؤولياته. تجعل من الاقتصاد الاجتماعي. 
الذي ظل تاريخياً في الهامشء ركيزة رئيسية تسمح بفضل قيمه التي تصب في المصلحة العامة 
وحكامته الديمقراطية» من توجيه النشاط الاقتصادي نحو الممارسات المسؤولة تجاه البيئة والمجتمع. 
وخلق مناصب شغل دامجة من خلال تسهيل إدماج الأشخاص المبعدين عن سوق العمل التقليدي. 
ولا سيما الأشخاص فى وضعية "لا فى المدرسة ولا فى الشغل ولا فى التدريب ")١[1511(‏ وكذا النساى 
وذلك من خلال تنشيط إمكانات خلق القيمة فى جميع المجالات الترابية. 

أظهر المغرب منذ عقود اهتماما خاصا بالاقتصاد الاجتماعى إلا أن مساهمة هذا الأخير فى 
خلق الثروات والشغل تبقى محدودة. لقد أبانت الدولة صراحة عن موقفها الذى يعترف بالاقتصاد 
الاجتماعى كركيزة للتنمية. فقد اعتمدت استراتيجية وطنية للاقتصاد الاجتماعى والتضامنى برسم الفترة 
مابين 2020-2010: وكذا المخططات الجهوية لتنمية الاقتصاد الاجتماعىء؛ والتى كانت تهدف إلى 
وضع إطار ترابي متكامل وتحفيزي لتطوير هذا الأخير, إلا أن هذه البرامج عرفت محدودية في التفعيل 
غلى أركن الواقع؛ وعلى مسنتوى الأقر الذى كان منعظرا أن تحدقه وقد أدمحت الدولة كذلك الأقتضاد 
الاجتماعي في مبادراتها الاستراتيجية. وخاصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ وفي السياسات العمومية 
المجالية ولا سيما برنامج المغرب الأخضر؛ وكذا من خلال خلق عدة هيئات للحكامة تعنى بالاقتصاد 
الاجتماعي. إلا أنه وعلى الرغم من جميع هذه المبادرات, لا يمثل رقم معاملات الاقتصاد الاجتماعي 
سوى 2/ من الناتج الداخلى الخام للمغرب وأقل من 4: من مناصب الشغل (مع احتساب المناصب غير 
المباشرة). 1 

شهد الاقتصاد الاجتماعى تناميا كبيرا فى عدد الفاعلين فى أعقاب المبادرات العمومية السالفة 
الذكر. ولكن دون أن يساهم هذا التنامى من حيث العدد فى تنويع الأشكال التقليدية للاقتصاد 
الاجتماعي. تعتبر 210.000 جمعية: و27.262 تعاونية ومنخرطوها الذين بلغ عددهم 563.000 أهم 
الفاعلين فى هذا النوع من الاقتصاد. أما التعاضديات, فبلغ عددها 52 تعاضدية موزعة بين التعاضديات 
الصحية والتأمين وشركات الضمان. أما بالنسبة لباقى الفاعلين؛ خاصة المقاولات الاجتماعية (التى يتمثل 
هدفها الرئيسي في إحداث أثر اجتماعي أكثر منه تحقيق ربح لمالكيها أو شركائهاء والتي تعيد استثمار 
أرباحها لأهداف اجتماعية أساسا). والمقاولات المكلفة بمهمة (وهى مقاولات تجارية تدمج فى قوانينها 
الأساسية هدفًا اجتماعيًا أو بيئيًاا. فهم غائبون وغير ممثلين فى هذه المنظومة الاقتصادية. ومن أجل 
الاستغلال التام لإمكانات هذا القطاع. سيكون من الضروري تحويل النسيج الاقتصادي الحالي والانتقال 
من المنطق المعيشي والهشاشة الاجتماعية إلى منطق ريادة الأعمال والتنمية. ١‏ 
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يتم اعتبار الاقتصاد الاجتماعي على أنه اقتصاد موجه لضمان المعيش اليومي أكثر من كونه 
بديلا حقيقيًا لخلق القيمة ومناصب الشغل. . ويتم تكريس هذه الوضعية من خلال وجود برامج 
عمومية توفر دعما ماليا غير مشروط لفائدة مشاريع للتنمية الاجتماعية أو الاقتصادية ودون أن تستجيب 
هذه الآخيرة لمنطق السوق أو الاستدامة. وهو ما يؤدي إلى تنام كبير في عدد حاملي المشاريع نظرا 
توف التمويل»دون اماد مقارية الااستداعة والجدواكية :وكدنيك مقط السعوق وبالثالي» لبق بضيدة 
المشاريع بصفة هيكلية تعتمد على تمويل ومساعدات تكون في غالبها عمومية. 0 


من جهة أخرى. يعاني نسيج الفاعلين الحاليين من صعوبات تقليدية يزيد من حدتها حجم 
الفاعلين ومحيط ضعيف التحفيز. يتعلق الأمر بغياب القدرات البشرية والتنظيمية. والنسبة العالية 
للقطاع غير المهيكل.وببنيات تحتية إنتاجية ضعيفة الاستغلال بل في مستوى بسيط. وضعف تثمين 
المنتوجات؛ وإلى غياب القدرات على الإبداع والابتكار. كما يمثل الولوج إلى السوق عقبة رئيسية أمام 
منتوجات الاقتصاد الاجتماعي؛ ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى آليات التسويق والتوزيع التي غالبًا 
ما تكون غير ناجعة وغير مبتكرة» وتقتصر بشكل أساسي على الأسواق والمعارض الخاصة. وأخيراء 
يبقى الولوج إلى التمويل صعب المنال؛ بحيث تعتمد بالأساس على هيئات التمويل الأصغر وعلى 
الدعم العمومي والخاص. 


يخضع الاقتصاد الاجتماعي لحكامة وإطار قائوني وتنظيمي مجزأاين. مما يولد نوعا من العزلة 
وضعف التجانس العام. تتميز حكامة القطاع بتعدد المتدخلين من ضمنها العديد من الوزارات. خاصة 
وزارة السياحة والصناعة التقليدية؛ والجماعات الترابية. ومكتب تنمية التعاون الذي يرافق التعاونيات 
فقطء إلخ. فيما يخص الإطار القانوني والتنظيمي. فكل فاعل في الاقتصاد الاجتماعي يؤطره نص 
خاص دون وجود أي رابط حقيقي بين هذه النصوص. فالتعاونيات تحكمها مقتضيات القانون رقم 
72 في حين ينظم التعاضديات القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات. والظهير الشريف 
رقم 1.57.187 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 القاضى بسن نظام أساسى للتعاون المتبادل. أما بالنسبة 
للجمعيات؛ فيؤطرها نصان قانونيان يتعلق الأول بالجمعيات عموما.ء بما فيها الجمعيات ذات المنفعة 
العامة. والذي تنظمه مقتضيات وأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 1958 
والذي يظل محدودا ولا يخول هذه الجمعيات مرونة أوسع. ويتعلق النص الثاني وبصفة خاصة بالقانون 
رقم 18.97 المتعلق بجمعيات السلفات الصغيرة. 
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الطموح والأهداف 


متت كي ل 1 تت )| 

يتمثل الطموح في جعل الاقتصاد الاجتماعي طريقا ثالثا حقيقيا كرافعة لخلق الثروات والشغل ولتحقيق 
التقدم الاجتماعى والتنمية الترابية. 

الأهداف فى أفق سنة 2035 


٠‏ رفع مساهمة الاقتصاد الاجتماعى فى القيمة المضافة ما بين 6/ و8/ من الناتج الداخلى الخام 
الو طني ؛ 


والتربية والثقافة والصناعة والاقتصاد الدائري. 


التوجهات الاسترائيجية 





يمكن تحقيق هذا الطموح عن طريق التوجهات الاستراتيجية التالية؛ وكل مبادرة أخرى تندرج ضمنها: 


الإدماج الكلى للاقتصاد الاجتماعى فى السياسات الاقتصادية وتعزيز تفويض الخدمات 
العمومية للفاعلين في هذا القطاع. لتطوير الاقتصاد الاجتماعي. سيتعين مواصلة ربط هذا الأخير 
بالسياسات الاقتصادية الكبرى للبلاد. مع توسيع نطاق القطاعات التى كانت ترتكز تاريخيا على الفلاحة 
والتشيافة واتضناف» التقليدية الى القطاعات الواعدة الأخدرف» مقن الضناغة واتطافة والتعنولوهيا 
الرقمية. وذلك من أجل تطوير اقتصاد محلي يستفيد من جميع الموارد المادية وغير المادية للمجالات 
الترابية» ويمَكُن من إدماج جميع المواطنين. بالإضافة إلى ذلكء يمكن أن تشكل بعض المجالات ذات 
الأولوية فى النموذج التثموى الجديد أيضًا نقطة انطلاق قوية للاقتصاد الاختماعى: خصوصا الخدمات 
الصحية والمساعدة الاجتماعية والتربية والتحول البيئي والإدماج المهني للمواطنين البعيدين عن سوق 
العمل. كما سيكون من المناسب تقييم حصيلة مختلف هذه الفرص من أجل الدفع بكيفية إرادية 
لبروز نسيج منظم وحديث من الفاعلين. خصوصا بواسطة تفويض واسع النطاق للخدمات العمومية. 
وهو ما يمثل خزانا مهما لخلق مناصب الشغل يجب تفعيله عن طريق التمويل المناسب؛ ورفع قدرات 
مختلف الفاعلين» وغبر علأقاف وقاءة وتشاركية بين جميع الفاغلين فى مجال الاقتضاد الاحتماعن 
والدولة (الوزارات الوصية) والجماعات الترابية. 


وضع نظام حكامة ملائم للطابع الاستراتيجي والعرضاني للاقتصاد الاجتماعي وترسيخه على 
الصعيد الترابي. فيما يخص التنسيق الوطني؛ يجب وضع نظام حكامة على المستوى الاستراتيجي 
والأفقي للحكومة: وذلق لإضفاء مشروعية حقيقية غلى هذا الطريق الغالث للتنمية مغ منضه الوسبائل 
اللازمة في مستوى تحقيق هذا الطموح. وتمكينه من التجانس والتنسيق مع كل القطاعات الوزارية 
وكذا السلطات الترابية. وسيكون كذلكء, من المهم تقوية القيادة الترابية ووضع أنماط جديدة للتعاقد 
مع الفاعلين فى الاقتصاد الاجتماعى من قبل السلطات المحلية؛ وذلك لتعزيز ظهور أنشطة جديدة 
خاضة فى مخال الخدفاتث العمومية. 
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وضع إطار قانوني وتنظيمي يفتح الطريق أمام الاعتراف الكامل بالاقتصاد الاجتماعي بالمغرب 
وتطوره. بالنظر إلى حجم المشروع وطبيعته التحولية. سيتأتى هذا أولاً من خلال توضيح وتوحيد 
التعريف الجديد للاقتصاد الاجتماعى فى مفهومه ومبادكته وأنماط اشتغاله. كما يجب تحديد هيئات 
الحكامة الخاصة بالقطاع ومهامهاء. فضلا عن كيفيات التعاقد والشراكة بين الفاعلين فى الاقتصاد 
الاحتماعى والذولة: وهتاك جواتب أشرى وجب تغطيتها تتعلق بإحداث الأشكال القانوئية الجديدة الكقيلة 
بتأطير الأنشطة التى ستنبثق عن هذه الدينامية (مثل المقاولات الاجتماعية: المقاولات المكلفة بمهمة: 
إلخ). والمقتضيات القانونية المتعلقة بتوزيع الأرباح؛ وبالتحفيزات العمومية التي يجب وضعها لفاكدة 
القطاع. وكذا بتسهيل الولوج إلى الصفقات العمومية. ْ 


وفي هذا الاتجاه. يجب التعجيل بإخراج مشروع القانون الإطار الذي تم إعداده من قبل الوزارة المكلفة 
بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. لاسيما من خلال تشاور واسع على الصعيد الوطني للمشاركة في 
بناء هذه الرؤية الجديدة للاقتصاد الاجتماعي وكيفيات تنظيمه مع جميع الأطراف المعنية. (انظر مشروع 
“الاقتناك الاجتماضى» الركيؤة الثالقة للقدمية")., 


الاستثمار فى رفع القدرات المهنية للفاعلين وذلك من أجل تعزيز استدامة النماذج الاقتصادية 
للمشاريع. سيشمل ذلك تكوين المسيرين والعاملين والمتطوعين على أفضل ممارسات التدبي. وتقديم 
المساعدة التقنية لتعزيز القدرات التنظيمية وتحديث البنيات؛ وإرساء ثقافة وأساليب صارمة لتقييم الأثر. 
كما يتعلق الأمر بتشجيع الفاعلين على تحسين حكامتهم. والحفاظ على بنية مالية متوازنة» وتمويل 
كلي أو جزئي لأنشطتهم من خلال المداخيل التي تولدها النماذج الاقتصادية المبتكرة التي يعتمدونهاء 
وكذا التحفيزات المرتكزة على المردودية فى الأداء. من هذا المنظور. يجب إعادة توجيه الدعم العمومى 
إلى حد كبير نحو الدعم التقني والمواكبة بدلاً من الدعم المباشر والاستثمار. ويمكن الاستفادة من 
نموذج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في صيغتها الثالثة. من خلال جمعيات أو مؤسسات أخرى 
للاقتصاد الاجتماعي تكون بمثابة رأس القاطرة التي سترافق الهيئات الصغيرة أو الهشة. كما يوصى 
أيضًا بإعداد عروض دعم تغطي الاحتياجات المختلفة للفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي على غرار 
النظام الخاص بمقاولات السوق العادية. 


تشجيع هيكلة القطاع لخلق ديناميات التضافر بين الفاعلين وتعزيز رؤيتهم وتشجيع الولوج 
إلى السوق. وسيشمل ذلك بشكل خاص تطوير منظومات اقتصادية مهنية على مستوى الجهات. 
ستمكن من الربط بين الفاعلين المتدخلين في نفس سلسلة القيمة. وخلق فرص للتعاون والتعاضد. 
ومن بين مفاتيح نجاح هذه الهيكلة نجد المعرفة المعمقة بالقطاع وبمختلق الفرص المتاحة على 
مستوى المجالات الترابية؛ وهيكلة الولوج إلى الصفقات العمومية؛ وإنشاء منصات رقمية لتعزيز الولوج 
إلى أسواق جديدة محلية وطنية ودولية» وأخيرا تطوير علامات تجارية لجعل المنتجات والخدمات 
المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعى أكثر إشعاعاء كما هو الحال بالنسبة للعلامات التجارية الخاصة بالسياحة 
الايكولوجية. والصناعة التقليدية: والاقتصاد الدائري. 


تطوير الثقافة المقاولاتية والابتكار الاجتماعي. من شأن ذلك أن يقدم إجابات جديدة ومبتكرة 
للاحتياجاث الاحتماغيّة: من خادل المعجات والخدمات الجديدة وأتماط جديدة للتنظيم أو التوزيع. إلخ. 
لذلك. من الضروري تجريب ثم نشر وتقييم الحلول التي تم تطويرها. وسيتعلق الأمر أيضاً بتكثيف 
منظومة الدعم لريادة الأعمال والابتكار الاجتماعى ( آليات الاحتضان والإسراع ...) على المستوى الترابى» 
ودعم إنشاء مراكز للبحث والتطوير مخصصة للابتكار الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي؛ 
وذلك من أجل مواكبة الفاعلين في تطوير مشاريع جديدة وفي تثمين ممارساتهم المبتكرة ونمذجتها. 
كما يجب أن تكون هذه المبادرات مفتوحة لفائدة جميع الفاعلين في الابتكار الاجتماعي بغض النظر 
عن وضعهم القانوني؛ والذين يسعون إلى الاستجابة بطريقة مبتكرة تجمع بين الاقتصادي والاجتماعي 
عن التحديات الاجتماعية والبيئية الكبرى. 
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ضمان الولوج إلى أنماط مختلفة من التمويل. لا يمكن لتمويل الابتكار الاجتماعي أن يعتمد 
ففظ على التمويلات والإعاقاث المقدمة من طرف الدولة:ولة غلى التمويلاث التقليدية. كما ينيفن أن 
يشكل هذا التنويع فى مصادر تمويل التنمية الاجتماعية نقطة تحول نحو منطق النتاكج والأثر بدلا 
من منطق الوسائل. وفي هذا الإطار يجب تطوير الاستثمار الذي يستهدف تحقيق الأثن لا سيما من 
خلال اثتمانات ضريبية ( تحفيزات) للمستثمرين الذين يشترون حصصا فى المقاولات الاجتماعية الناشكة 
المبتكرة؛ وإنشاء سندات للأثر الاجتماعي وهى سندات مالية يصدرها القطاع العام لفائدة الفاعلين من 
أجل تمويل المشاريع الاجتماعية, والتي يكون الأداء فيها مشروطًا بنجاح المشروع الاجتماعي. ويجب 
كذلك توسيع نطاق عمليات التمويل التشاركى (6]01/050110179) فى إطار مشروع القانون الإطار المزمع 
المصادقة عليه. بالإضافة إلى ذلك. سيكون من المهم تعزيز تطوير العمل الخيري من خلال وضع إطار 
تحفيزي لصالح المقاولات والأفراد الراغبين في تقديم هبات لمقاولات الاقتصاد الاجتماعي المعتمدة, 
وذلك من خلال وضع نظام أساسي خاص بإنشاء مؤسسات في هذا الصدد. ومن خلال تنظيم تعبئة 
أفضل للركاة ولأراضيى الأحبوسن لفاكدة الاقتصنان الاجتماهى: 


تشجيع المقاولات ذات الهدف الربحي الصرف لتصبح قاطرات للاقتصاد الاجتماعي. يجب وضع 
إطار تحفيزى لتشجيع المقاولات على المشاركة فى هذه الدينامية الجديدة واستدامة مساهمتها فى 
تطوير هذا القطاع. المثال الأكثر شيوعًا هو استخدام نسبة مئوية من صافي أرباح المقاولة في أنشطة 
المسؤولية الاجتماعية للمقاولات مقابل إعفاء أو ائتمان ضريبي على المبلغ الذي يتم استثماره. وفضلا 
عن نهج المسؤولية الاجتماعية للمقاولات, الذي أصبح متجاوزا نسبيًا اليوم والذي غالبًا ما يكون مقيدًا 
أو يُنظر إليه على أنه التزام من أجل تلميع صورة المقاولة فحسب. يوصى هنا بتطوير نماذج عادلة 
أكثر فى اقتسام المقاولة للقيمة (القيمة المشتركة) مع محيطها المباشر. من خلال تشجيع الشراكات 
بين المقاولات والفاعلين في الاقتصاد الاجتماعيء وتعزيز إدماجهم في سلاسل القيمة. من جهة أخرى. 
ومن أجل مواكية المقاولات الح لزعب فى الشروع في تمول عويق فى لموذجها الاقتصادي فين أجل 
الدمج الشامل لأهداف المصلحة العامة إلى جانب هدفها الاقتصادي. يوصى بإنشاء نظام أساسي 
لمقاولات المتكلفة بمهام للمصلحة الجماعية من أجل منحها رؤية أكثر وضوحا. ١‏ 
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سح 


مشروع الاقتصاد الحتطاعرا الركيزة الثالثة 


» »» 


ددم متيجير تيدر 


وجاهة المشروع 


لاشك اليوم في أن الاقتصاد كنشاط منتج للثروات ولمناصب الشغل يستمد وجوده وشرعيته 
وقبوله من اندماجه فى منظومة شاملة هدفها التنمية الدامجة والمسؤولة. إن بروز مفاهيم 
عن المسؤولية المجتمعية وخلق قيمة مشتركة؛ والتطور المتنامي للاقتصاد الاجتماعي. قد مين على 
المستوى العالمى؛ ظهور نشاط اقتصادى يندرج فى قلب الحياة الاجتماعية والعامة والثقافية للمواطنين؛ 
التي لا تكتفي بتوفير المعيش والوسائل المادية فحسب, بل تتجاوزه إلى توفير المعنى والكرامة والرابط 
الاجتماع. . كما انها لا تقتصر ففظ على الاستغادل المكثف للمهالات النقلردية. ذات لد ملة العالية 
والتي تعتمد بشكل كبير على الشبكات العالمية؛ ولكنها تنفتح على إدماج اقتصاد القرب والتجربة 
المُعاشة والمبادلات اليومية» وتحولها كأداة لخلق القيمة وتكثيف الرابط والثقة المتبادلة. 


يمثل الوضع الحالى لجائحة كوفيد-19 فرصة لإقامة الاقتصاد الاجتماعى كركيزة ثالثة للتنمية. 
حيث تتضافر جهوده مع الدولة والقطاع الخاص. لقد أثار هذا الوضع الانتباه إلى أهمية اقتصاد 
القرب القوي الذي يمكن أن يؤدي دوراً وقائيا خلال الأزمات العالمية بالنظر إلى تجذره المحلي وقدرته 
شواجهة الصقويات المالية الفضير: امد هي ناضية اكرى ويك للدولة أن تعنمد ف ضواحهة 
ال ل الو لل الم افية والخد مات الو مي ل تال ات الفنان الاحتما ته للقرر 
عملها بضخ نفس جديد يرتكز على الثقافة المقاولاتية والابتكار. ويتعين البناء المشترك لهذه الدينامية 
الجديدة مع الساكنة المحلية من أجل مراعاة احتياجاتهم الخاصة بصورة أفضلء وتعزيز الثقة. عبر 
تملك هذا الاقتصاد من طرف المواطنين.» ٠»‏ في المؤسسات والمجتمع. كما ينسجم بروز هذه الركيزة 
الثالثة أيضاً مع العقد الاجتماعي الجديد ويواكب إرادة المغرب في إرساء المجتمع المزدهر الذي هو أيضًا 
مجتمع الثقة والترابط. 
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من أجل اعتراف تام بهذه الركيزة الجديدة للتنمية. يتعين إجراء تغييرات عميقة في العقليات 
والتمثلات. ينبغى القطع مع النظرة إلى الاقتصاد الاجتماعى على أنه قطاع من الأنشطة المحدودة 
والتقليدية؛ أو شكلا هامشيا من الأعمال الخيرية أو مبادرات مواطنة يتعين مراقبتها. بل رافعة لتحقيق 
نمو مدمج ومتعدد في أنشصطتها وفي تأثيرهاء والتي تمس جميع المجالات. مع فعاليات مهيكلة. قوية 
ومبتكرة؛ وذات مصادر تمويل متوازنة؛ وتقوم بأنشطة تندرج في إطار التنمية المشتركة في انسجام 
مع عمل السلطات العمومية والأنشطة الاقتصادية. 


من الناحية العملية. ٠‏ ينبغي ترجمة هذا التوجه بإنشاء إطار مرجعي جديد وإعطاء دفعة 
إرادية من طرف السلطات العهومية. بداية سيكون من الضروري وضع رؤية مشتركة للاقتصاد 
الاجتماعي الجديد ليأخذ موقعه في النموذج التنموي الجديد. هناك أيضا حاجة إلى وضع إطار قانوني 
بتشاور مع الأطراف المعنية ( القانون- الإطار). من شأنه أن يسن نظام حكامة جديد. وتحفيزات وآليات 
تمويلية لمواكبة هيكلة الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والرفع من مهنيتهم ولتيسير ولوجهم إلى 
أسواق جديدة» خاصة عبر تفويض الخدمات العمومية فى المجالات ذات الأولوية فى النموذج الجديد. 
مثل الصحة والرعاية الاجتماعية والتربية والإدماج المهنى والثقافة والاقتصاد الدائرى. 


ححالا 
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الأهداف والغايات 


الهدف من هذا البرنامج هو تقديم الخطوط العريضة للرؤية الجديدة للاقتصاد الاجتماعى واقتراح 
رافعات تعمل على تغيير تموقعه فى الاقتصاد وفى المجتمع. وتعزيز تنمية فاعلين أقوياء وأنشطة 
متنوعة. ويمكن تحقيق هذه الغاية عبر الأهداف التالية: 


« الرفع من نسبة الاقتصاد الاجتماعى لتصل إلى ما بين 6 و8 من الناتج الداخلى الخام؛ 


مكونات المشروع 


يتكون هذا المشروع من ثلاثة مكونات؛. تم وضعها انطلاقا من جرد وتشخيص لواقع حال الاقتصاد 
الاجتماعى في المغربء. ومن مشاورات واسعة مع الفاعلين. ومن خلال المقارنة مع تجارب دولية مختلفة: 


٠ه‏ المكون 1:إطار مرجعى وآليات لتعزيز بروز اقتصاد اجتماعى جديد 


إنشاء هيئات حكامة أفقية على المستوى الوطني. ستتمثل مهام هذه الهيآت فى مواكبة الحكومة 
في وضع توجهات استراتيجية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي وضمان تتبع وتقييم الإجراءات الناتجة عن 
ل ا ل ا ل ا الاي 
-4>»١ايوةمةهة2ةي6ي57075:56ي7800000005(ض‏ <عغزؤظ]”<*<[ط[7ط[7[ط/7/7ا77/7ا6(07ا06ا0اااا ا 
طريق إنجاز مجموعة من الأدوات والدلائل العملية والتكوينية؛ وفي تعزيز الرؤية الجديدة للاقتصاد 
الاجتماعي من خلال وسائل الإعلام ونشر التقارير ودراسة الحالات وبعض التجارب الناجحة؛ وتنظيم 
عسات عل تسبي الستال. نات ريسا مندورية ساضية مكل انفكا الحا والضا متي 
والابتكار الاجتماعي. كما تم إحداث مجلس أعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإضافة إلى غرفة 
مهنية للاقتصاد الاجتماعى والتضامنى. 


تعزيزالترسيخ المحلي للاقتصاد الاجتماعي من خلال قيادة ملائمة على المستوى الترابى 
يتطلب بروز اقتصاد اجتماعي مهيكل لا أساسياً في العقلية. واعتماد أنماط جديدة ة في 
212123 
ار ا ل لل ل لطر 
والتعاون من خلال إنشاء لجن دائمة مخصصة للاقتصاد الاجتماعي على مستوى المجالس الجهوية. 
ومن خلال تشجيع إحداث غرف مهنية جهوية لتعزيز تمثيلية الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي. 


كما يجب على الجهات أن تمكن من بروز أقطاب تنافسية. ولا سيما من خلال تطوير برامج جهوية 
لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية؛ بالتعاون مع الوزارات 
ومختلف الجهات المحلية. بالإضافة إلى ذلك؛ ينبغى وضع آليات للشراكة التعاقدية من أجل تأطير 
علاقات الدماعات الترابية مع الفاعلين فى الاقتصاد الاحتماع: بشكل مباشر أو من حاذل فاعلين 
أقوياء ومؤهلين بإمكانهم التكفل بتنظيم مجموعة من الفاعلين الصغار على المستوى المحلي. ومن 
الضروري أيضاً خلق فضاءات وتنشيطها. وذلك من أجل انبثاق أنشطة جديدة. على المستوى الأقرب 
للمواطنات والمواطنين. 
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تصنيف وتأهيل أفضل لمختلف الفاعلين فى الاقتصاد الاجتماعى. من أجل ذلك يجب وضع 
أنظمة قانونية جديدة وعلامات تجارية تجعل من الممكن التمييز بين الهيئات المكلفة بتقديم الخدمات 
اتوم ولك ا تفل فى أنشطة افنضا يه مدر ل شل والفسشطلة رات مصشلحة امة كلية أو 
جزئية. وتلك التي تهدف إلى ممارسة الأنشطة المجتمعية مثل الرياضة والثقافة أو الترفيه. والهيئات 
الخيرية؛ والبنيات الترافعية. وسيسمح هذا التصنيف الجديد باستهداف أكثر فعالية على مستوى 
المقتضيات القانونية والتحفيزات والتقنين كما سيعزز شفافية الأنشطة. 


وضع إطار عمل تحفيزي وجاذب. سيتعين تكييف هذا الإطار مع مختلف الفئات الفاعلة؛ ويمكن أن 
يتخذ شكل نظام جبائي ملائم. وإجراءات إدارية مبسطة. وتخصيص حصة من الصفقات العمومية. 
وإجراءات سريعة للجوء إلى التقاضى فى حالة التآخر فى أاداء المستحقات» خصوصا من طرف الفاعلين 
العموميين؛ إلخ. كما يمكن إحداتث إطارات خاصة فى بعض المجالات ذات الأولوية فى النموذج التنموى 
الجديد مع تحفيزات أقوى. على سبيل المثال الإعفاء من التكاليف الاجتماعية للهيئات التي تشغل 
اشخاضا فى وضعية إقصاء اجتماعى أو فى وضعية هشاشة. 


ترسيخ مشروع التحول في قانون إطار مخصص للاقتصاد الاجتماعي. من شأن هذا القانون 
العا دن يه متف اننا م ال ور ات ا ال ف الو لاط سا الاح فى 
مفهومه ومبادئه وأساليبه وهيئات الحكامة التي سيتم إنشاؤهاء. وكذا الأشكال الجديدة للتنظيم. 
والعلامات النجارية التي تؤطر الفاعلين المعنيين؛ وإطار العمل التحفيزي. وبالنظر إلى حجم المشروع 
وطبيعته التحولية والمجتمعية والجماعية: سيكون من الضروري إطلاق مشاورات على الصعيد الوطني 
لصياغة هذا القانون الإطار مع جميع الأطراف المعنية. ويجب أن تساهم الهيئات الجهوية بشكل كامل 
فى هذا المجهود. 


ه المكون 2: اعتماد التجريب من أجل تطوير أنشطة جديدة فى مجال الاقتصاد 
الاجتماعي 


إطلاق تجارب نموذجية ترتكز على مشاريع صاعدة. من أجل الدفع نحو التغيين وتفعيل إمكانات 
الرؤية الجديدة, وتجسيد الأثر الإيجابي في اعتماد نماذج اقتصادية مبتكرة, يتعين إعداد مشاريع رائدة 
بالتعاون مع الفاعلين تبرز الإمكانات التي تم رصدها. ومن شأن ذلك أن يمكن من اختبار هذا التغيير 
الدينامي على أرض الواقع؛ وفي نطاق مصغر ومن تموضع الفاعلين كشركاء وليس كمجرد مستفيدين 
من العقود أو المنح. بالإضافة إلى ذلك. سيمكن من مراقبة ديناميات الحكامة على المستوى العملي 
والمستوى المؤسسائي» ومن تقيِيم تكلفة وجودة الخدمات العمومية المقدمة فى حالة التفويض» 
والتحضير لإمكانية إعادة إنتاج عوامل نجاح المشاريع ونقل التجربة إلى جهات أخرى. ويمكن لهذه 
المقاربة أن تسهل تقييم الوسائل الجديدة لتمويل الاقتصاد الاجتماعي. مثل التمويل بالقسائم 
(1/0006©15) أو عقود الأثر. 


وفيما يلي أمثلة لمشاريع تجريبية تتعلق بالتحديات الرئيسية للنموذج التنموي الجديد: 
- الصحة: تعاونيات الصحة الجماعية ؛ 
- التعليم: جمعيات الدعم المدرسي ودور الحضانة الجماعية ؛ 
- الإدماج المهني: المقاولات الاجتماعية, التعاونيات أو الجمعيات من أجل الإدماج المهني للأشخاص 


3 "لا فى المدرسة وله 
فك الشغل وله ع التدريب" البطالة طويلة الأمب والأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والسجناء 


فى وضعية إقصاء اجتماعى أو فى وضعية هشاشة (الشباب فى وضعردٍ 
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السابقينء الخ). فى مجالات الرعاية الاجتماعية وخدمات القرب (المساعدة والرعاية للشخصء أمراض 
الشيخوخة؛ الصيانة. إلخ)»؛ والصناعات الإبداعية والرقمية (تنظيم التظاهرات, مهن التصوير التصميم 
الجرافيكي. تطوير بوابات الانترنيت, إلخ)؛ 


- الانتقال البيئى والاقتصاد الدائرى: التعاونيات اللامركزية لإنتاج الطاقات المتجددة؛ المقاولات 
الاجتماعية للتدوير. 


٠‏ المكون 3: توفير الظروف الكفيلة بإضفاء المهنية على الفاعلين وبروز قطاع مهيكل 
وحديث للاقتصاد الاجتماعى 


وضع إطار تحفيزي للرفع من مهنية وهيكلة الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي. يمكن للعديد 
من التدابيير أن تشجة الفاعلين على تعزيز قدراتهم البشرية والتنظيمية: ولا سيما بوضع نظام للاعتماد 
والتصنيف يُتيح الولوج إلى التسهيلات الإدارية؛ والآلبات المالية وغبر المالية؛ وتحفيز المنافسة من خلال 
التمويل عن طريق الفسائه الممنوحة للمواطنين الذين يمكنهم استخدامها مع الفاعلين المعتمدين 
بحسب اختيارهم. كما يمكن تعزيز هيكلة فروع الاقتصاد الاجتماعي من خلال تشجيع الفاعلين على 
إعادة تجميعهه على شكل شبكات, اتحاداث أو مجموعات للمضلحة العامة لا سيما من خلال الولوح 
التفضيلي إلى الصفقات العمومية. وقد يكون من المفيد أيضًا وفي بعض الحالات؛ فتح إمكانية تدخل 
الدولة "بمساهمة أقلية" في الرساميل لإعطاء دفعة استراتيجية لتطوير المشاريع الاستراتيجية مثل 
المشاريع الكبرى للتجمعات الفلاحية؛ بالنظر إلى إمكانات هذه الأخيرة فى خلق الثروات ومناصب الشغل. 
وفي هذا الإطار. سيكون من المناسب استلهام نجاح التعاونية الفلاحية كوباك 00286 ودراسة إمكانية 
دعم ظهور نماذج ممائلة فى قطاعات أخرى مثل خدمات القرب على صعيد مختلف الجهات. وأخيرًاء 
ولإضفاء الطابع المهني على العمل الاجتماعي؛ يوصى بإعادة النظر في مشروع الإطار القانوني المتعلق 
بالعاملات والعاملين الاجتماعيين المغروض حالبا على مسطرة المصادقة» وملاءمته مع المعايير الدولية 
بحيث يمكن أن يوفر إطاراً أوسع وأكثر دقة لمجالات العمل الاجتماعي. وإيجاد تدابير تحفيزية وآليات 
خكا له ماشه لاذرنفا لي ١‏ 


تخصيص موارد مالية عمومية كافية لرفع مستوى الفاعلين والدفع بالمشاريع الاستراتيجية. 
يتم توزيع هذه الموارد المالية على الجهات وفقا لعقود وأغلفة مالية محددة حسب احتياجاتهم 
وإمكاناتهم. وستمكن من تغطية جزء من تكلفة التكوين والمساعدة التقنية, لدعم الجهات المكلفة 
بوضع وتنفيذ مشاريع محددة. ومن مواكبة الفاعلين في صياغة مشاريع خاصة وإنجازها. ومواكبة 
المبادرات الاستراتيجية للترابط ومنح مكافآت من أجل هيكلة وتحديث وتطوير الأنشطة. وفي هذا 
الإطارن سيكون من الضروري توفير فصل مخصص للاقتصاد الاجتماعي على مستوى صندوق محمد 
السادس للاستثمان والذي سيمكن أيضا من تعزيز القدرات وحفز المشاريع الاستراتيجية. وتحسين ولوج 
الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي إلى القروض والضمانات من أجل الرفع من قدراتها الاستثمارية. 


توضيح الرؤية بخصوص المشاريع المستقبلية وتعزيز الشراكة على المدى البعيد. إن الطابع 
المتغير للنفقات العمومية ولمشاريع التنمية يشكل عاملا كبيرا لعدم الاستقرار على مستوى وحدات 
الاقتصاد الاجتماعى. بالإضافة إلى ذلكء. فإن لأنماط الشراكة والتعاقد مع السلطات العمومية تأثير كبير 
على تطوير الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي وعلى قدرتهم على التخطيط لاستثماراتهم على المدى 
البعيد وخلق فرص الشغل. لذلك يجب العمل وفق مقاربة ترجح التمويل والتفويض على المدى البعيد 
فى إطار التعاقد على أساس النتائج. على غرار ما تم اعتماده بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
ومؤسسة زاكورة للتعليم الاولي َلك سبيل المثال. 
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تعزيز العمل المأجور وتوجيه الكفاءات نحو الاقتصاد الاجتماعى. من أجل ذلكء. من الضرورى 
تطوير عقود مدعومة للمنفعة العامة والإجتماعية بالتعاون مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل 
وللكفاءات؛ مع تشجيع العمل التطوعى وتأطيره. لا سيما من خلال إطار قانونى خاص. كما يتعلق الأمر 
بالرفع من مهنية تسيير هيئات الاقتصاد الاجتماعي؛ ومهن لها علاقة بالمجال الاجتماعي والبيئي؛ وذلك 
من خلال تطوير تكوينات عليا ومهنية ومستمرة خاصة؛ والعمل على تثمين المهارات المهنية المكتسبة 
عن طريق تسليم شهادات. وخلق نظام البطاقات المهنية قصد تتبع المسارات المهنية المتطورة. 


استغلال الرقمنة من أجل تسهيل التعامل مع الإدارة وتحسين شفافية الأنشطة. على غرار 
المجهودات التي ثم الشروع فيها من أجل رقمنة مسار المقاولة» سيكون من الضروري العمل على 
الرقمنة الشاملة لمسار المتدخلين فى الاقتصاد الاجتماعى وتعاملهم مع الإدارة» انطلاقا من مساطر 
الامخيل وطلبات المشارة إل التقارر الددارية والمالية بشكل يتح تحقيق بششفافية الأنشظة والتدو لات 


الإرساء المؤسسائتى 


من أجل تنسيق الاستشارات والتعاون علق المستوى الوطني وضمان الظروف اللازمة لنجاحها وتعزيز 
المشاريع الاستراتيجية. يوصى بتشكيل فريق عمل ع مستوى "وحدة دعم التنفيذ" لإضفاء القوة 
التنفيذية على هذا المشروع التحولى,. وتزويده بالموارد التى ترقى إلى التطلعات فى هذا المجال. 


كما يجب دعم فريق العمل هذا من قبل لجنة استشارية تضم ممثلين عن القطاع العام والاقتصاد 
الاجتماعى والمجتمع المدنى والقطاع الخاص. ويجب أن تشارك الهيئات الجهوية مشاركة كاملة وفعالة 
في هذا المجهود. ومن المهم الإشارة إلى أنه سيتم استبدال فريق العمل هذا بهيئات الحكامة الجديدة 
التي يتم تفعيلها في غضون فترة لا تتجاوز خمس سنوات. وفي مرحلة ثانية سيتعلق الأمر بتعزيز 
الحكامة على المستوى الترابي حيث تلعب الجهات دورًا مهما بالتعاون مع الوزارات وهيئات الحكامة على 
المستوى المركزي. 


الشركاء 


بحسب المجالات. سيتطلب تنفيذ المشروع شراكات بين المؤسسات الراكدة والأطراف الأخرى المعنية: 
القطاعات الوزارية والوكالات المعنية, الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؛ المكتب الوطنى 


للتكوين المهني وإنعاش الشغلء الجامعات, مراكز البحث والتطويسن الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 
المجموعة المهنية لبنوك المغرب, والشركاء الدوليون للدعم التقني وتبادل الخبرات. 


الأفق الزمنى 


يمكن أن تركز المرحلة الأولى (2025-2021) على الدفع بالمشاريع الاستراتيجية» ولا سيما فيما يتعلق 
بتفويض الخدمات العمومية ووضع الإطار المرجعي. أما المرحلة الثانية (2035-2025).: فيمكنها أن تركز 
على مواصلة المجهودات في إنجاز المشاريع المتبقية من المرحلة الأولى. 


الا 
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الفهرس 
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تدبير المخاطر 


يتضمن المشروع المقترح العديد من العناصر المترابطة فيما بينهاء وتشارك فيه العديد من الأطراف 
المعنية. كما سيدخل تغييرات على نظام حكامة الاقتصاد الاجتماعي على المستويين الوطني والمحلي. 
لذلك: يتطلب المشروع قيادة فعالة من شأنها تحقيق الأهذاف فى الوفت المحدد وتنسيق العمل بين 
مختلف الأطراف المعنية. وضمان التزامها الكلي وإرادتها المشتركة في التعاون. وتوفير الآليات التنظيمية 
والعملية اللازمة؛ وتعبئة الموارد المالية الضرورية بما يتوافق مع الأهداف المحددة. مع إدراج المخاطر 
المتعلقة بتبعية الفاعلين للتمويلات الممنوحة. 


0 الملحق رقم 2 


اقتصاد دينامى ومتنوع. يخلق قيمةً مضافةً ومناصب شغل ذات جودة 0 


ملحقات 


تتضمن أسس النموذج التنموي الجديد عدة مستلزمات للتنمية يمكن توفيرها من طرف بعض الفاعلين في 
الاقتصاد الاجتماعى 





تحسين الدخل والإدماج المهني 


٠‏ التشغيل الذاتى 

)... الأنشطة المدرة للدخل (التعاونيات‎ ٠ 

٠‏ النشاط الاقتصادي الذي يهدف إلى إدماج الأشخاص فى 
حالة هشاشة / تهميش” ١‏ 





قابلية التشغيل 


التوجيه المهني 

التكوين (المهارات الناعمة ...) 
إعادة اكتساب المهارات 
الوساطة 











تتمين التراث والموارد المكلية 


٠‏ تثمين التراث المحلي (معماري. طبيعي. ثقافي...) ودعم 
جاديية الحيات 

: الساحة 

٠‏ الفلاحة 








الترافع 


التحسيس 

الدفاع عن الحقوق 
الجمعيات المهنية 
جمعيات المستهلكين 
مراكز البحث 











التربية الصحة والراحة النفسية الترفيه والتفافة 
٠‏ التعليم الأولي ٠‏ الوقاية ٠‏ التنشيط الفني 
٠‏ المدارس ٠‏ الرعاية الصحية ٠‏ التنشيط التفافى 
٠‏ الدعم المدرسي ٠‏ خدمات العناية الجسدية والنفسية ٠‏ التنشيط الرياضى 
٠‏ اللغات 1 (التدريب ...) ٠‏ مراكز الترفيه ‏ 2 
٠‏ الأنشطة الموازية ٠‏ التغذية ٠‏ مراكزالاصطياف 
٠‏ التربية غير النظامية ٠‏ الإدمان ٠‏ المراكز الثقافية 
٠‏ التكوين والتدريب ٠‏ النوادي 
٠‏ حاجيات خاصة 
التضامن 

التنمية المجموعاتية الخدمات الاجتماعية 
٠‏ جمعيات السكن ٠‏ الرعاية الأسرية 
٠‏ جمعيات لتجميع المشتريات ٠‏ التدخل الاجتماعي لصالح الأشخاص الذين يعانون من 
٠‏ جمعيات النقل المشترك صعوبات (اقتصادية وعائلية...) أو في وضعية هشاشة 
٠‏ جمعيات الأحياء (عنف. عزل اجتماعي...) 
٠‏ العمل التطوعي ٠‏ خدمات للأشخاص 








التحول البيئي 


انتقال الصناعة الغذائية 
الانتقال الصناعى 

الانتقال الطاقى ' 

الاقتصاد الداكرى 

حماية البيئة والتنوع البيولوجي 





الحوافز 


التحسيس على الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى 
الدراسات 1 1 
المواكبة التقنية 

خدمات الدعم (استشارة...) 

التمويل 

المنافسات 
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إنتاج المحتوى على 
الانترنيت 

التعليم عن بعد 
التظدت عن بعد 
منصات لتلاقي 
المنتجين والمشترين 
التعهد الجماعي 




















المحور الثانى 


ا: 
َ 
16 
1 
0 
0 
خّ 
ّ 





رأسمال بشري معزز وأكثر 
استعدادا للمستقبل 


مجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد 73 








تربية وتكوين بجودة متميزة 


إن طموح النموذج التنموي الجديد الذي يهدف إلى بناء رأسمال بشري ذي جودة عالية. ومؤهل 

بشكل أفضل للمستقبل؛ يتطلب تحقيقه نهضة تربوية ناتجة عن تحول عميق للمدرسة المغربية يتم 

إرساؤها على نماذج جديدة مسخرة لإعداد أجيال شابة تتمتع بالاستقلالية وقادرة على اختيار مشاريعها 

الشتخصية وممارفنة خقوقها فى تاكومها تواجيات المواظقة..ومق أجل هذه الغاية يتمل الرشاق المتعلق 

بهذا الالتزام في اعتماد "الصدمة العلاجية" التي تهدف إلى إطلاق دينامية قادرة على تحقيق قفزة 
نوعية ذات أخرقوي يشمل جميع المستويات التعليمية. 


الوضعية الراهنة 





شكل تعميم التعليم. منذ عقدين من الزمن. تطورا اجتماعيا مهماء إذ يعتبر المغرب أحد البلدان 
التي عممت التعليم المدرسي بشكل سريع. فمنذ سنة 2006»: تجاوزت نسبة التمدرس بالابتدائي 
1/95 كما شهدت الفترة الممتدة ما بين سنتي 3 و2003 أعلى نسبة ارتفاع. كذلك., عرفت نسبة 
التمدرس بالإعدادى تحسنا ملحوظا (حيث انتقلت من 30/: خلال سنة 1990إلى أكثر من 65 سنة 
8 إلا أنه مع ذلك؛ رافق هذا التعميم تراجع ملموس على مستوى جودة التعليم؛ حيث لا يكتسب 
حوالي ثلثي التلاميذ المهارات الأساسية عند نهاية التعليم الإلزامي. سواء تعلق الامر بالمهارات المعرفية 
(فهم النص. التحليل الرياضي) أو المهارات غير المعرفية (حس الدقة والصرامة والاستقلالية والثقة 
بالنفس وروح المواطنة والتواصل وروح التعاون). 


وبالإضافة إلى ذلك. فإن متوسط عدد سئوات التعليم المدرسي بالمغرب" يبلغ بالكاد ست 
سنوات من الدراسة أي أنه أقل من مستوى العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 
وبالنظر إلى الوتيرة الحالية وأخذا بعين الاعتبار التعميم الواسع للتمدرس. فإن متوسط فترة التمدرس 
للتلميذ يجب أن يصلء. في أفق 2040,. إلى حوالي 10 سنوات من الدراسة؛ للوصول الى المستوى 
المسجل حاليا ببعض بلدان شمال حوض البحر الأبيض المتوسط. 


إن النظام التربوي يصطدم بهشاشة بنيوية تفسر محدودية مردوديته ويمكن إجمالها فيما يلي: 


1. اختلالات في التعلم'': تساهم أزمة التعلم في جعل جودة التعليم بالمغرب من الأضعف 
على المستوى العالميى. حيث نجد أن أكثر من ثلثي التلاميذ لا يتقنون المهارات الاساسية. 
وتظهر هذه النقائص منذ الابتدائي؛ وتتضح أيضا من خلال الاختبارات التى تم اجراؤها 
مع الذين يبلغ سنهم 10 سنوات (برنامج البحث الدولي في القراءة المدرسية؛ تقييم 
الإتجاهات الدولية في دراسة الرياضيات والعلوم). إذ يحتل فيها المغرب المراتب الاخيرة عالميا. 


9 "الإطار المتعلق بتتبع الرؤية | الاستراتيجية فى أفق 0551585,2019("2030). 
0 قاعدة بيانات المستوى الدراسى "بيانات التحصيل التعليمى بارو لى". 2015. 
1 مؤشرات الرأسمال البشري (101]): البنك الدولي. 
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. القسم الأول - المواضيع المتعلقة بالمحاور الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد 


2. إرتفاع نسبة الهدر المدرسى"!: بلغت نسبة الهدر المدرسى بالمغرب؛ خلال سنة 2018, 7,4 من 
مجموع تلاميذ الأسلاك التعليمية الثلاثة. ويتفاقم هذا الهدر بشكل ملحوظ عند انتقال التلاميذ 
من سلك لآخر (من الابتدائى إلى الاعدادى ومن الاعدادى إلى الثانوى التأهيلى) وكذلك بالسلك 
الاعدادي. وتنقطع الفتيات عن الدراسة عادة عند نهاية التعليم الابتدائي؛ بينما ينقطع الذكون 
بشكل لافت, عند التحاقهم بالمستوى الوعدادي والثانوي. 


3. تفاقم الفوارق1: تواجه مدرستنا أزمة ثقة عميقة داخل المجتمع بسبب عدم قدرتها على الوفاء 
بمهامها الأساسية: لاسيما تعزيز الارتقاء الاجتماعي. كما أن اشتغال النظام التعليمي المغربي بسرعات 
متفاوتة يولد فجوات كبيرة حسب نوع المؤسسة (خصوصية أو عمومية) وحسب الموقع الجغرافي 
(حضري أو قروي). فضلا عن ذلكء. فإن انعدام الثقة في التعليم يطبع أساسا المدرسة العمومية, 
كما يطبع أيضا المدارس الخصوصية التي غالبا ما يُنظر إليها كفضاء للتعامل مع التعليم كسلعة 
وغير خاضع لأي تقنين صارم. وجدير بالتذكير بأن أفضل أنظمة التعليم في العالم تتسم بكونها لا 
تتوفر في مجملها على مدارس ابتدائية خصوصية. حيث يبلغ متوسط نسبة إشراك القطاع الخاص 
أقل من 3/. ويتميز أداء التعليم في هذه الدول بالارتكاز على مدرسة ابتدائية عمومية قوية» بينما 
لا ترتفع نسبة إشراك القطاع الخاص بشكل ملحوظ إلا ابتداء من أسلاك الاعدادي ولاسيما الأسلاك 
العليا. 


وفيما يتعلق بنظام التكوين المهني. فقد ساهمت الإصلاحات التي تم اعتمادها في تحقيق تطورات 
مشجعة تتجسد فى ارتفاع الطاقة الاستيعابية (2.000 مؤسسة وفضاء للتكوين تشمل عدة فاعلين 
ينتمون إلى القطاع العام والخاص).؛ وتتجسد كذلك في الرفع من عدد المتدربين الذي بلغ 400.000 
متدريا. ورغم الجهود المبذولة؛ لازال نظام التكوين المهني يواجه إكراهات بنيوية ساهمت؛ بشكل 
ملموس. فى تراجع مردوديته وأدائه العام. كما يوضح ذلك التراجع الواضح فى معدلات اندماج خريجى 
هذا النظام. وتتعلق هذه الإكراهات بشكل خاص بما يلى: (1) عدم وجود جسور بين التكوين المهنى 
والتعليم العمومي؛ (2) ضعف تجانس طرق ومقاربات التكوين؛ (3) ضعف الموارد المخصصة لهذا النظام 
وتفاقمها بسبب ضعف النجاعة فى استعمالها ؛ (4) محدودية التنسيق بين مختلف الاطراف المتدخلة. 
الشيء الذي لا يسمح بتعزيز التعبئة الجماعية حول الأهداف المشتركة. 

وعنة ميقاق 1999 تعاقيت غدة إهدلاحات بهدف تصحيخ الأخداذلات العميقة القى غرفتها المتظومة 
الوطنية للتربية والتكوين؛ ويتعلق الأمربما يلى: (1) البرنامج الاستعجالى 2012-2009؛ (2) الرؤية 2015- 
0؛ (3) القانون الإطار للتعليم (2019)؛ (4) خارطة طريق تتعلق بمدن المهن والكفاءات. 


وفي إطار توجهات رؤية 2030؛ أطلق المغرب, أيضاء برنامجًا لتعميم التعليم الأولي لفائدة صغار الأطفال 
من خلال الاعتماد على النسيج الجمعوي لتدارك التأخير المسجل. (تم تدريس فقط نصف التلاميذ من 
4 إلى 6 سنوات بمؤسسة للتعليم الأولى والتى يغلب عليها الطابع التقليدي). 


2 «الاطلس المجالي الترابي للهدر المدرسي» (0855185,2019). 
3 البرنامج الوطنى لتقييم مكتسبات التلامذة (2016 ,لع لاط). 
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رأسمال بشري معزز وأكثر استعدادا للمستقبل (/ 


يرجع ضعف تطور التعليم وتعثر الإصلاحات إلى عدة عوامل؛ نذكر منها: 


فيما يتعلق بمستوى المدرسين: لا تستقطب مهن التدريس أفضل المرشحين. حيث نجد أن أكثر 
من 60 من المدرسين الشباب حصلوا على شهادة البكالوريا بدون ميزة وريعهم فقط من حصل على 
البكالوريا في سن 18. وقد أظهر البحث المنجز من طرف المرصد الوطني للتنمية البشرية (08011), 
برسم سنة 22016 حول مؤشرات تقديم خدمات التعليم زعهمص) أن فقط 7/67 من مدرسي التعليم 
الابتدائي يتوفرون على قدرات عالية في مجال الرياضيات و3,5/ في العربية و0/ في الفرنسية. ويتيح 
النظام الحالي للتكوين إمكانية استفادة المدرسين, الذين يلجون المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين, 
بعد حصولهم على دبلوم (إجازة عامة) من تكوين نظري لمدة سنة واحدة (فقط أقلية حاصلة على 
دبلوم إجازة متخصص في التربية). على أساس أن يتم تخصيص سنة لاكتساب المهنة داخل مؤسسة 
تعليمية. لكن غياب التأطير الكافي ميدانيا يجعل هذه المرحلة من التكوين غير فعالة ويضطر المدرسون 
الشباب إلى ممارسة هذه المهنة في غياب إشراف فعال. 


فيما يخص التقييم والدعم المقدم للتلاميذ: من السنة الأولى إلى السنة السادسة من التعليم 
الابتدائي. لا يتم تقييم التلامذة بشكل مستقلء وينتقلون من مستوى دراسى إلى آخر دون تمكنهم 
من المهارات الاساسية؛ ويراكمون بذلك عدة نقائص. وتعتبر آليات الدعم والتقويم شبه منعدمة. حيث 
يعاني تقريبا 13/ من التلاميذ المغاربة من اضطرابات كبيرة في التعلم (صعوبة القراءة) في وقت لا 
يتوفر النظام التعليمي على أي مختص في تقويم النطق واللغة"!. 


فيما يخص النموذج البيداغوجي: يعاني هذا النموذج من اختلالات كبيرة أدت إلى "أزمة تعلم". فمنذ 
المستوى الابتدائي. يتابع التلاميذ تعليقنا مكثفاً بمحتوى تعليمي كبير ومتنوع وأسابيع طويلة. وذلك 
مقارنة مع التجارب الدولية. . ومع ذلك يعد آلاف الساعات من التدريس. فإن أغلبهم له يكتسب الكفايات 
التعليمية الأساسية (القراءة والكتابة والعمليات الحسابية)؛ ولا يتقن اللغات الأجنبية المدرجة بالبرنامج 
الدراسي. وليس لديهم فرصة لتطوير شخصيتهم عن طريق أنشطة تنمية القدرات. ويبقى المسار 
الدراسي مبهماء حيث يمكن للتلميذ أن يراكم عدة نقائص على مدى عدة سنوات» خاصة عند الانتقال 
من مستوى درا سي إلى آخر في غياب تقييم موضوعي لكل تلميذ أو تدخل تصحيحي. وذ وم اكتضاف 
مستواه الحقيقى إلا عند نهاية المسار الدراسى» بمناسبة الاختبارات الوطنية وعملية الانتقاء أو مشروع 
ولوج سوق الشغلء. بعدما يكون قد فات وقت اكتسابه للكفايات التخصصية والعرضانية المطلوبة. 


فيما يخص التربية على القيم. فإن الإصلاحات والمبادرات التي تم إطلاقها (المركز الوطني لمناهضة 
العنف في الوسط المدرسيء. مرصد القيم؛ الدليل المرجعي للحياة المدرسية...)16 مكنت من إحراز بعض 
النتائج المشجعة. لكن على الرغم من ذلك مازالت هناك بعض الاختلالات التي تحد من قدرة المدرسة 
على أداء وظيفتها على أكمل وجه فيما يتعلق بالتمازج الاجتماعي وبترسيخ قيم المواطنة والحس 
المدني. وتتضمن هذه الاختلالات ضعف المقاربات البيداغوجية المعتمدة في مجال التربية على القيم. 
التعارض وضعف الانسجام بين القيم والمبادئ التي تتمحور حولها المواد الدراسية و ندرة الشراكات بين 


4 استقصاء حول مؤشرات تقديم خدمات التعليم 2016 02/011 558 

5 الجمعية المغربية لاضطرابات التعلم وصعوباته (2014 ,7](45ا/ال) 

6 المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ( شتنبر 2017): "التربية على القيم بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث 
العلمي". 
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المدرسة وبين محيطها. خصوصا الفاعلين بالمجتمع المدني. فيما يتعلق ببرامج وأنشطة التربية على 
َ 17 
القيم”1. 


من حيث تعبئة الموارد المالية: عرفت الميزانية المخصصة لقطاع التربية استقرارا رغم أن المغرب 
اختار تعميم التعليم منذ سنة 22000 ورغم أن تحسين الأداء النوعى للنظام التعليمى يتطلب تمويلا 
إضافيا مهما. ورغم أن المدرس يعتبر فاعلا أساسيا في الإصلاح. فإن وضعيته الاجتماعية ظلت في 
تدهور مستمر على مدى عقود. وكنتيجة لإكراهات الميزانية, يبقى نظام اجور وتعويضات مدرسي 
المستوى الابتدائى والسلك الاعدادي فى بداية مسارهم الوظيفى أقل من النظام المطبق على فئات 
أخرى من الموظفين تتوفر على نفس مستوى تأهيلهم أو أقل منهم. 

على مستوى تخطيط وتنفيذ الإصلاحات: فى البداية. كان يتم تحديد فترة الإصلاح بما يوافق مدة 
الانتدابات السياسية. دون أن تتسم هذه الاصلاحات بطابع الاستمرارية. فى ظل مسارات طويلة. وذلك 
حتى يمكن الاستفادة من المكتسبات المحققة؛ وإدخال التعديلات الضرورية أثناء التنفيذ كلما اقتضى 
الأمرذلك. ومن جهة أخرى. تمت بلورة وتنفيذ هذه الإصلاحات على المستوى المركزي وفق مقاربة 
من "أعلى إلى أسفل". الشيء الذي لم يسمح بإشراك كل الفاعلين ومن بيهم هيئات التدريس. كما 
أن ضعف اللجوء إلى إخضاع الإصلاحات للتجريب قبل تعميمها يعتبر أيضًا أحد الأسباب الكبرى لفشل 
إصلاح النظام التعليمي. وأخيراء يعتبر ضعف التنسيق بين مختلف البنيات المؤسساتية المعنية (الوزارة, 
المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمى.ء الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين...) مقترنا بشبه 
غياب لآليات صارمة للتتبع والتقييم. من العوامل التي ساهمت بشدة في إفراغ الجهود المبذولة من 
جوهرها الإصلاحى. 


الطموح والأهداف 





نتطلع إلنن الشروع فى نهضة تربوية تسمح ببناء مدرسة عمومية ذات جودة تضمن تعلم التلاميذ 
وتنمية قدراتهم وارتقائهم الاجتماعي. 


أهداف فى أفق 2035 


«ه اكتساب مالا يقل عن 90 من التلاميذ المتمدرسين الكفايات الأساسية فى القراءة والرياضيات 
(30/ حاليا) عند نهاية التعليم الابتدائى؛ 

٠.‏ بلوغ المغرب مرتبة لاتقل عن 450 نقطة حسب تصنيف تقارير البرنامج الدولي لتقييم الطلبة. 
تقييم الاتجاهات الدولية فى دراسة الرياضيات والعلوم وبرنامج البحث الدولى فى القراءة المدرسية 
(370 نقطة حاليا كمتوسط للتصنيفات الثلاثة)؛ 


إتمام أكثر من 90 منالتلاميذ المسجلين في السنة الأولى من التعليم الابتدائي تعليمهم الإلزامي 
وحصلوهم على دبلوم التعليم العمومي أو المهني (50/ حاليا)؛ 


ه يحصل جميع حاملي البكالورياء على الاقل. على مستوى متوسط في لغة أجنبية؛ أي مستوى 
17 المرجع نفسه 
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التوجهات الاسترائيجية 





من أجل إيجاد حلول جوهرية لأهم الاختلالات التي تؤثر على المنظومة التعليمية. تم رصد بعض 
مسالك الحلول الممكنة التى تنسجم مع أهداف الرؤية 2030 ومع القانون الإطار المعتمد حديثا: 


تعزيز تأهيل المدرسين وجعل تقييم الأداء هو المعيار الوحيد للترقي في مسارهم الوظيفي 


يرتبط تحسين جودة مهن التدريس بضرورة تطوير شعب للتكوين المتمين قادرة على استقطاب واختيار 
التلاميذ المتميزين بمجرد حصولهم على البكالورياء وتوفير تعليم جيد يقدمه مكونون اكفياء. وتعزيز 
التعلم المبنى على الدروس العملية بالمدرسة واعتماد طرق التدريس القائمة على البحث العلمى. 


ومن أجل ضمان جودة التعلم, لابد من القيام باستثمارات مهمة في مجال التكوين المستمر لهيئة 
التدريس. وكذلك اعتماد نظام لتدريب المدرسين المزاولين حاليا. كما يجب أن تكون برامج التكوين. 
كلما أمكن ذلك؛ إشهادية يؤخذ بها عند الترقي. هذه المهمة يمكن إسنادها إلى جهاز جديد يكون 
بمثابة سلطة للتقنين ومركزا للخبرة ووكالة موارد. حيث يعهد اليه بضمان جودة تكوين المدرسين 
وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات المختصة. إضافة إلى ذلكء. يجب مراجعة النظام الخاص الحالى 
المتعلق بالمدرسين لمنحهم آفاق أفضل في الترقي والراتب علاوة على الاعتراف. كما يجب ربط نظام 
ترقيهم بتقييم دقيق لأدائهم. ولاسيما أثر التعلم على التلاميذ. 


جعل التلميذ محور إصلاح منظومة التربية من خلال ضمان مواكبة ذات جودة لآثارها الإيجابية 
على التحصيل الدراسي 


يعتبر تطوير تعليم أولي ذي جودة لصغار الأطفال (ما بين 4 و6 سنوات) شرطا أساسيا لتجنب الاختلالات 
التي رافقت تعميم التعليم. لكن؛ يبقى عرض تكوين المربيات والمربين مشتتا وغير موحد وغير كاف 
لمواكبة تعميم الولوج إلى التعليم الاولي الذي التزمت به بلادنا خلال سنة 2018. لذلك. من الضروري 
الاستثمارفي تكوين هذه الموارد البشرية؛ ووضع إطار مرجعي ومسطرة لاعتماد مدارس التعليم الأولي 
لضمان قاعدة مشتركة للجودة. 


وبالإضافة إلى ذلكء. يجب تعميم تقييم مستقل للتحصيل الدراسي للتلاميذ وجعله تلقائيا لتقييم 
مستواهم التعليمي بكل موضوعية. ومن أجل ضمان شفافية هذه العملية. يجب وضع نتائج هذا 
التقييم رهن إشارة جميع المتدخلين المعنيين (مديرو المؤسسات التعليمية والاسر والمفتشون والاكاديميات 
الجهوية للتربية والتكوين...). 


ويمكن إدراج هذه التقييمات الدورية ضمن برنامج إصلاح استباقي للتدخل بشكل مبكر بمجرد ظهور 
الصعوبات. ومن أجل إعداد هذه البرامج. بشكل ناجح. يتعين وضع اختصاصيين فى التقويم المعرفى 
رهن إشارة المؤسسات التعليمية (الابتدائية والثانوية). خاصة اختصاصيين فى عيوب النطق واللغة. 
وعلم النفس التربوي. والمساعدين التربويين. 

وفي نفس الإطار. يجب إيلاء الأهمية إلى توجيه التلاميذ عن طريق تقييم الكفاءات وإجراء اختبارات 


في المحطات الحاسمة في مسارهم. لإرشادهم وتمكينهم من معرفة نقط القوة والضعف لديهم. مع 
إنشاء جسور متصلة بالتكوين المهني للتعريف بالمهن ومناخ الأعمال. 
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تجديد الأساليب التربوية من خلال برامج البحث العملي والتجريب 


يجب إعطاء الأولوية لتجديد المواد التعليمية وتكييفها لاكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين. التي 
يجب دمجها في المناهج التعليمية منذ مرحلة مبكرة. نظرا لأهميتها في تعزيز التفكير النقدي والإبداع 
وروح التعاون والتواصل. ويتطلب تطوير البحث التربوي وضع إطار تنظيمي ملائم للابداع في التعليم, 
ووضع الوسائل المالية لدعم البحث العملي؛ فضلاً عن آلية للنشر عن طريق التكوين والكتب المدرسية 
والرقمنة؛ كما يجب أن يرتكز المجهود المبذول في البحث على المهارات الشخصية وخاصة تعلم اللغات, 
بهدف تحسين طرق التدريس والاستمرار في تدريس مختلف اللغات. 


واعتبارا لدور الرقميات كرافعة لتطوير النظام التعليمي وكحاضنة للأساليب التربوية الجديدة الموجهة 
نحو التلميذ (ة). فيجب على هذا النظام أن يساهم في تطوير منظومة مغربية "للتكنولوجيات التربوية" 
(ه016ع) تشمل جميع المقاولات والمقاولات الناشئة المستخدمة للتكنولوجيات الجديدة. من أجل إحداث 
ثورة فى التعليم والتكوين. حيث يمكن الاعتماد على الموارد البيداغوجية المفتوحة " (:1/0060) وعلى 
عروض خصوصية للأساتذة المتخصصين. والتكوينات المتخصصة أو تطبيقات تربوية وترفيهية. 


وعلاوة على تدريس المواد التقليدية (اللغات والأدب)؛ يمكن للأبعاد الثقافية الأخرى (الثروة الوطنية 
والتاريخ والتراث المادى واللامادى والفنون والتقاليد والفنون الحية) أن تجد وسائط للانتشار بشكل 
فعال وترفيهي بين الشباب. 


تكريس دور المدرسة فيما يخص التربية على القيم من خلال تكوينات متجددة فى مجال 
المواطنة والدين 


بالإضافة إلى المهمة الجوهرية للمدرسة فيما يخص التكوين وتنمية الكفاءات» فإنه من الضروري أن 
تكرس هذه الأخيرة دورها فيما يتعلق بترسيخ القيم التي تندرج ضمن المرجعية التاريخية والدينية 
لبلادنا. ويجب على المنظومة التعليمية أن تساهم في تطوير القدرة على العيش المشترك؛ دون إقصاء 
أو تميين وتدعم احترام الاختادف وزرع روخ الصوار الجاد والهنادئ. وللمدرسة دور هام أيضا في إشعاع 
قيم المواطنة. عبر ترسيخ ثقافة المنفعة المشتركة وإيلاء الأولوية للمصلحة العامة وتحفيز المشاركة 
الوطنية من اجل توطيد روح الانتماء والتشبث بثوابت الامة. 


ملح استقلالية اكبر للمدارس وتعزيز دور المدير 


يعتبر الإصلاح الشامل لحكامة المؤسسات التعليمية ضروريا لتحقيق تدبير فعال قادر على تحقيق 
طموح المغرب فى مجال التعليم. ويجب أن تحصل هذه المؤسسات على استقلالية يتم التعاقد بشأنها 
من خلال مشروع المؤسسة. الأمر الذي يتطلب الارتقاء بأدوار مديري المؤسسات المذكورة في التسيير 


الإدارى والتربية. بما يقتضيه ذلك من استقلالية وصلاحيات ضرورية لقيادة طاقم التدريس يبغية تحقيق 
التفوق الدراسى المنشود للتلاميذ. 


إرساء آلية تحفيزية لمنح "شهادة الجودة" للمؤسسات,. وتفعيلها بمبادرة من هيئة التدريس 


تعتبر الفعالية الجماعية للأطراف المكلفة بالمدرسة والتعليم أحد العوامل التي تؤثر بشكل كبير على 
التحصيل الدراسيء. حيث ينبغي وضع مقاربة جديدة لإصلاح المدرسة المغربية ينبني على الإرادة 
الحمافية لهيقة التدريسن داخل كل مؤشئسة. وتركز هذه المقارية على اعتماد هلامة الجودة "مدرسة 
التميز" كشهادة جودة جماعية. حيث يكون الحصول على هذه العلامة مشروطًا بتحقيق معايير الجودة 
في التعليم والحكامة والحياة المدرسية. 
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توفير شروط تنفيذ التحول التربوي 


يرتبط نجاح التحول التربوي بالمغرب بتحقيق ثلاثة شروط: (1) ضمان التوازن بين الطموح والوسائل 
المرصودة. من خلال تخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ الإصلاحات؛ (2) تعزيز آليات 
الحكامة من خلال اعتماد آلية للقيادة (تتألف من ممثلين عن وزارة التربية الوطنية. وممثلين عن وحدة 
دعم التنفيذ. وخبراء خارجيين) وضمان استمرارية اشتغالها؛ (3) تعبئة الفاعلين على المستوى الميدانى 
(الاكاديميات الجهوية والمؤسسات التعليمية). وتحملهم المسؤولية من خلال تعزيز قدراتهم واستقلاليتهم. 


ويعد احترام هذه الشروط بمثابة ضمانة مسبقة لتفادي إطلاق إصلاحات لن يكون لها أثر ملموس 
على التعلم الحقيقى للتلاميذ. 


تجديد نظام التكوين المهنى وضمان شروط تنفيذ ناجح لخارطة الطريق المتعلقة بمدن 
المهن والكفاءات 


للرفع من جودة نظام التكوين المهنى وتحسين مردوديته الخارجية, لا بد من اتخاذ تدابير حاسمة على 
مستوى حكامة هذا النظام والنموذج البيداغوجى المعمول به وآليات التوجيه. 


وتماشياً مع توصيات خارطة الطريق الاستراتيجية لنظام التكوين المهني. يجب التركيز على تجويد 
حكامة هذا النظام. وكذلك ضمان تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف الأطراف المتدخلة وخاصة عن طريق 
تعزيز دور الجهات في إعداد وتنفيذ سياسات التكوين. وإشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرار. إضافة 
إلى ذلك. يجب اعتماد آليات التتبع والتقييم لدورها الفعال في تعزيز الاختيارات وملاءمتها بشكل مستمر 
مع الحاجيات المتزايدة لمختلف القطاعات الاقتصادية. 


وفيما يخص النموذج البيداغوجيء فإن تعميم التكوين بالتناوب سيكون مناسبا لتسهيل الاندماج في 
الوسط المهني. وبالموازاة مع تنظيم وحدات التكوين على جميع المستويات لتحقيق التناسق بين 
المسارات» ينبغي إيلاء الآهمية لاكتساب المهارات الشخصية والمهارات الرقمية وإتقان اللغات لضمان 
إدماج خريجي هذا النظام. وفي نفس الإطان يجب القيام بإصلاح جوهري لمنظومة التوجيه. بالاعتماد 
على الوسائل الرقمية وفرق مهنية تتمتع بتأهيل عال في المجال. 


تعزيز قدرات التخطيط والتنفيذ لإنجاح الإصلاحات 


يجب أن يتم الإصلاح عبر مراحل وفي الوقت المناسب. مع تفادي التنفيذ المجزأ. حيث يتعين الشروع 
بالتعليم الاولي والتعليم الابتدائي (8 سنوات). وفي مرحلة ثانية بالتعليم الإعدادي والثانوي. وكذلك 
إشراك جميع الاطراف المعنية والتنسيق الجيد مع النقابات, للتصدي بشكل استباقى للصعوبات المتعلقة 
بمقاومة التغييرات المقترحة. كما يجب أن يركز هذا الاصلاح عاق البرامج (اللغات والمهارات الشخصية) 
وأن يكون مختلفا من إقليم لآخر آخذا بعين الاعتبار خصوصية الوسط القروي. وأخيراء يجب أن يشمل 
هذا الاصلاح التكوين المهني بجميع الجسور الضرورية (المدرسة المهنية والتعليم العالي)؛ مع العمل 
على تغيير النظرة السلبية تجاه هذا القطاع. 
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<جحما 


رجوع إلى 
الفهرس 


رأسمال بشري معزز وأكثر استعدادا للمستقبل ( 


حّ 


مسروع: «لقصة بريوبه مكربيهة» 


تدم التيتير تمد 


وجاهة المشروع وانسجامه مع طموح النموذج 


يهدف برنامج العمل هذا إلى تحقيق "نهضة تربوية مغربية" حقيقية, تعتبر أساس النموذج التنموي 
الجديد. لكون التأخير الذي راكمه المغرب في التعليم يبقى كبيراء بحيث لا يمكن الحد منه من خلال 
إصلاحات هامشية ومجزأة للنظام التعليمي لا تظهر آثارها الملموسة إلا بعد عدة عقود. ويكمن رهان 
هذا البرنامج فى اعتماد "صدمة علاجية" لإطلاق دينامية إصلاحية شاملة لجميع المستويات التعليمية. 
ويرتكز النموذج التنموي الجديد على منظور الرؤية 2030-2015 والقانون الإطار المنبثق عنها. وهو 
نموذج يحمل طموحا جماعيا كبيرا يهدف إلى ضمان تعليم بجودة عالية لجميع التلاميذ المتمدرسين 
بالمؤسسات العمومية والخاصة؛ مهما كان الوسط الاجتماعي والترابي الذي ينتمون إليه. ويسمح لهم 
باكتساب القدرات الأساسية للنجاح فى حياتهم الشخصية والعامة والأكاديمية والمهنية. كما يجب أن 
تصبح المدرسة المغربية بوتقة لتكوين شباب متعلم ومستقل ومشبع بالقيم الإنسانية المتجذرة في 
الثقافة المغربية. وجدير بصنع مستقبل البلاد. وذلك عن طريق تقوية استقطاب النظام التعليمى 
العمومي لجميع الأسر المغربية وجعله فضاء للتميز والتمازج الاجتماعي. ْ 
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الأهداف والغايات 





يمكن قياس نجاح هذا البرنامج بتحقيق الأهداف الكمية التالية (لائحة غير حصرية): 


٠‏ الهدف 1:! كتساب مالا يقل عن 90 من التلاميذ المتمدرسين التعلمات الأساسية فى القراءة 
والرياضيات عند نهاية مرحلة التعليم الابتدائى (30/ حاليا)؛ 


ه الهدف 2: بلوغ المغرب مرتبة لا تفل عن 450 نقطة في تقارير البرنامج الدولي لتقييم الطلبة. 
تقييم الاتجاهات الدولية فق دراسة الرياضيات والعلوم وبرنامج البحث الدولى فهك القراءة المدرسية 
(370 نقطة حاليا كمتوسط للتصنيفات الثلاثة)؛ 


٠‏ الهدف 3: إتمام أكثر من 90 من التلاميذ المسجلين فى السنة الأولى من التعليم الابتدائي 
تعليمهم الإلزامي وحصولهم على شهادة التعليم العمومي أو المهني (50/ حاليا)؛ 


ه الهدف 4: يحصل جميع حاملي البكالورياء على الأقل. على مستوى متوسط في لغة أجنبية: أي 
مستوى يساوي أو يفوق 0 82 حاليا). 


مكونات المشروع 


إن حجم التغيير المنشود لتحقيق "النهضة التربوية المغربية" يقتضي تنفيذا حازما لعدة إجراءات إصلاحية 
تمس النقاط الرئيسية لجودة التعليم المتمثلة في: أداء هيئة التدريسء والنموذج البيداغوجيء وتدبير 
المؤسسات التعليمية. إن إعداد برنامج العمل هذا تقوده إرادة فى إحداث قطيعة حاسمة على مستوى 
كن المح دات النسالفة الذكر عن طريق سسنة إجراءات داك أولميق 


جما 
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الفهرس 


0 القسم الأول - المواضيع المتعلقة بالمحاور الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد 


ه الاجراء 1: : إحداث بنية لدعم معاهد تكوين المدرسين "مركز التميز للأستاذية"؛ 
ه الاجراء 2: تنظيم مسار التلميذ(ة) كمستويات للتعلم؛ 

ه الاجراء 3: الاستثمار بقوة في الطفولة المبكرة؛ 

الاجراء 4: تنمية تدابير دعم النجاح المدرسي؛ 

٠‏ الإجراء 5: جعل التربية على المواطنة والحس المدني في صلب المشروع التربوي 
٠‏ الاجراء 6: إحداث علامة الجودة للمؤسسات التعليمية؛ 

٠‏ الاجراء 7: تجديد المسار الوظيفي للمدرسين. 


تعتبر الإجراءات المقترحة تكاملية وتشكل وحدة متماسكة يجب تنفيذها بشكل متزامن. واعتبارا لتأثيرها 
الحامل للتحول. فإن هذه الإجراءات تحدد اختيارًا حقيقيًا للمجتمع يضع التلميذ في صلب اهتمام 
المنظومة التعليمية. ويعيد الاعتبار للمكانة الاجتماعية للمدرسء ويعيد للمدرسة العمومية دورها كركيزة 
لتنمية بالمغرب. 


٠‏ الاجراء 1 - إحداث بنية لدعم معاهد تكوين المدرسين "مركز التميز للأستاذية" 


إن بلادنا مدعوة لزوما إلى إجراء تحول على مستوى هيئة التدريس من أجل تحفيزها ورفع مستوى 
كفاءتها وجعلها اكثر استقطاباء وتاطيرها بمعايير مهنية صارمة. وذلك من اجل تحقيق نهضة تربوية. 
يهدف هذا الاجراء إلى إحداث "مركز التميز للأستاذية" كأداة تتولى التجديد وإضفاء مزيد من المهنية 
على وظيفة التدريس. 


ويتلقى غالبية المدرسين. فى ظل النظام الحالى؛ تكوينا أساسيا لمدة سنة واحدة فقطء ويتابع 10 
فقط من الملتحقين الجدد تكوينا متخصصًا في التعليم لمدة أطولء. وذلك ابتداء من البكالوريا. ويجب 
تعميم هذا المسار الطويل. على المدى المتوسط. بالنسبة لجميع المدرسين الجدد. مع تحسين جودة 
التكوين بشكل كبير. 


ويوجد حاليا أكثر من 20 معهدا لتكوين المدرسين (المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛ والمدارس 
العليا للتربية والتكوين والمدارس العليا للأساتذة) تعانى من صعوبات كبيرة تؤثر على جودة خدماتها: 
خصاص في الخبرة؛ وغياب تكوين المكونين. وضعف التجانس بين البرامج وأساليب التدريس. بالإضافة 
إلى ضعف التكوين الأساسيء. يسجل التكوين المستمر نقائص كثيرة؛ ولا يكفي لتحقيق التطور المهني 
للمدرسين المزاولين حاليا. 


في هذا السياق, يُقترح إنشاء مركز التميز للأستاذية مهمته هي التطوير الجوهري للتكوين الأولي 
والتكوين المستمر للمدرسين بالمغرب وذلك بجعله أداة لضمان الجودة. أما على المستوى المؤسساتي. 
فإنه يعتبن من جهة؛ هيئة مرنة تتولى تأطير ومواكبة معاهد التكوين المكلفة بتكوين مختصين في 
مهن التدريس. مع مراعاة استقلالية هذه المعاهد. ومن جهة أخرى. يجب أن يكون مقننا ومركز خبرة 
ومختبرا للابتكار ووكالة موارد. وذلك من أجل ضمان جودة تكوين مهنيي التدريس عن طريق مجموعة 
من اليات الدعم المقدمة لمعاهد التكوين المختصة. 


84 الملحق رقم 2 


رأسمال بشري معزز وأكثر استعدادا للمستقبل 


٠‏ تقنين للجودة: يتمثل دور المعهد في ضمان جودة التكوين في مهن التدريس. من خلال السهر 
على ضمان تجانس مسارات التكوين وملاءمة البرامج مع المرجعيات المشتركة والقيام بتقييم 
إشهادي للمهارات المكتسبة من طرف المدرسين. 


٠‏ مركز للخبرة: تتجلى المهام الرئيسية للمركز في التكوين والمواكبة والتصديق على كفاءة مكوني 
المدرسين. ولتحقيق هذا الغرض يمكنه تعبئة الخبرة الوطنية والدولية في علوم التربية والتعليم. 


٠‏ مختبر للابتكار: يهدف المركن إلى تشجيع البحث والتجريب البيداغوجي بالمغرب. من خلال دعم 
البرامج الرامية إلى تحديد وتعميم طرق التدريس الفعالة لدى المدرسين. ويضمن أيضًا تعزيز 
وتطوير تقنيات التدريس الحديثة عن طريق التعاون مع الشركات المبتكرة في مجال "التكنولوجيات 
التربوية" (0160ص ). ١‏ 


٠‏ وكالة موارد: يجب أن يتوفر المعهد على الموارد التي سيتم تخصيصها لإنجاح تحول معاهد 
التكوين ورفع مستوى المكونين وتعبئة الخبرات اللازمة. كما يمكنه تقديم منح دراسية للطلبة للرفع 
من استقطابية مهن التدريس. إضافة إلى ذلك. يمكنه دعم برامج التكوين المستمر والتصديق 
وتدريب المدرسين المزاولين حاليا. 


وبالنظر إلى طابعه المؤسساتى المبتكر. يجب تقييم هذا المعهد بعد مرور سنوات قليلة على إنشائه 
للتآكد من فعالية منهجيته وآلياته وتنظيمه. لاقتراح التعديلات الضرورية المتعلقة بكيفية اشتغاله 
وبنية التذ ار 5 3. 


٠‏ الاجراء 2 - تنظيم مسار التلميذ كمستويات للتعلم 


يعاني النموذج التربوي المغربي من اختلالات كبيرة أدت إلى "أزمة تعلم". فمنذ المستوى الابتدائي. 
يتابع التلاميذ تعليما مكثفاء بمحتوى تعليمي كبير ومتنوع واسابيع طويلة. وذلك مقارنة مع التجارب 
الدولية. ومع ذلكء بعد آلاف الساعات من التدريسء فإن أغلبهم لا يكتسب المهارات التعليمية الأساسية 
(القراءة والكتابة والعمليات الحسابية)؛ ولا يتقن اللغات الأجنبية المدرجة بالبرنامج الدراسي؛ وليس لديهم 
فرصة لتطوير شخصيتهم عن طريق أنشطة تنمية القدرات. ويمكن للتلميذ أن يراكم عدة نقائص 
على مدى عدة سنوات؛ خاصة عند الانتقال من مستوى دراسي إلى آخر في غياب تدخل تصحيحي. 
ولا يتم اكتشاف مستواه الحقيقي إلا عند نهاية المسار الدراسي؛ بمناسبة الاختبارات الوطنية أو المباراة. 
000 كا كل عات ود كنات للكفا سات الممشتشكة والدر ضائلة المطلوظة 


يهدف هذا الإجراء إلى إيجاد حل عملي لتجاوز اختلالات النموذج التعليمي المغربي من خلال إعادة 
تنظيم المسار الدراسي حسب مستويات التعلم. وذلك من أجل توضيح أهداف المدرسة المغربية من 
خلال تحديد المؤهلات التي يجب التوفر عليها عند كل مستوى دراسي. والحد من الغموض الذي يلف 
المستوى الحقيقي للتلاميذ عن طريق إجراء تقييم موضوعي لاكتساب المهارات الضرورية للانتقال إلى 
المستوى الموالي. إن وضع نظام من هذا القبيل يتطلب ثلاثة إجراءات أساسية: 


٠‏ تجزيء مسار التلميذ إلى عدة مراحل تعليمية: يجب أن يتشكل المسار الدراسي للتلميذ من 
ستة مستويات دراسية. أولها التعليم الأولي يمتد لسنتين. ثم التعليم الابتدائي الذي سيتضمن 
تادقة مدستويات ككل راكد متها بسار عوض مستوى واحد من رسك بسنوات المعتيهة خالنا وأكيرل 
السلك الثانوي الذي سيضم مستويين من ثلاث سنوات لكل واحد منهما (الثانوي الإعدادي والثانوي 
التأهيلى). 
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0 القسم الأول - المواضيع المتعلقة بالمحاور الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد 


٠‏ تحديد "مؤهلات التخرج" من كل مستوى للتعلم: يتعلق الأمر بتحديد المعارف والخبرات والمهارات 
الشخصية والاجتماعية التى يجب أن يكتسبها المتعلم عند كل مرحلة من مساره الدراسى. وتعتبر 


هذه الكفايات شرطا أساسيا للانتقال إلى المستوى الموالى. أما فيما يخص التلاميذ الذين لديهم 
نقص فى التعلم. فيجب أن يستفيدوا من الدعم أو الاستدراك. 


٠.‏ تقييم المكتسبات التعلمية بكل استقلالية عند كل مرحلة من المسار الدراسي: يقترح إجراء 
اختبارات موحدة؛ عند نهاية كل مستوى دراسي» للتأكد من قدرة التلاميذ على الانتقال إلى المستوى 
لامر ان ل ل امس لي لمارا ال ري بك تفلي من 
طريق تعميم البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات الدراسية (20/24) المنجز حديثا من طرف الهيئة 
الوطنية للتقييم على عينة من التلاميذ. 


كما يجب أن يكون تحديد مستويات التعلم مصحوبًا تبر كور ا ال ص لمر 
تعليمية لتحديد الكفايات التخصصية والعرضانية المستهدفة. وبالنسبة للبرامج؛ فيجب أن تركز على 
الكنابات الخقصضية اد نانية يشكل مسشط ومتر وتمادء الحهولة المغرفية الرافدة. إضافة إلى 
تك من ا الأكفا اك العرضانية. عن كلذل حقل اننشظة التفك. . والقدية الذافية ف صمي المتشار اله اشن 
(التعبير الفني والرياضة والانفتاح على العالم والمشاريع المستقلة والجماعية: إلخ). ١‏ 


ويجب أن يعتمد إعداد البرامج على نتائج البحث العلمى كالعلوم المعرفية والبحث العملى. من أجل 
تعزيز اكتساب المهارات وتنمية قدرات التلاميذ. خاصة فيما يتعلق بتدريس اللغات الذى يبقى ضعيفا 
بالنظام التعليمي المغربي. إن إدراج لغات التدريس بشكل تدريجي والانتقالات اللغوية يجب ا يخضع. 
في أقرب وقت ممكن. لتحليل علمي لتحسين المسار الدراسي واعتماد خيارات تربوية تراعي الوظاكف 
المعرفية للطفل. 


٠‏ الاجراء 3 - الاستثمار بقوة فى الطفولة المبكرة 


تعتبر الطفولة المبكرة مرحلة حاسمة فى عملية تنمية الطفل. لذاء فإن الاستثمار فى هذه المرحلة 
المبكرة من الحياة يشكل أفضل عائد على الاستثمار في مجال تكوين الرأسمال البشري وتعزيز تكافؤ 
الفرص. ويجب. فى إطار النموذج التنموي. اعتماد سياسة قوية فى مجال الطفولة المبكرة. تتمفصل 
بكيفية متجانسة حول التعليم والصحة والتغذية. 


يتطلب إعداد هذه المقارية الجديدة ثلاثة إجراءات: 


٠‏ تبني مقاربة مندمجة للطفولة المبكرة على المستوى المحلي: إن الأبعاد المختلفة للطفولة 
المبكرة أصبحت اليوم مجزأة ويتم التفكير فيها بمعزل عن محيطها. لذلك. من الضروري أن يتوفر 
المغرب على استراتيجية وطنية للطفولة المبكرة تدمج جميع المكونات (التعليم والصحة والوقاية 
والتغذية). ويجب أن تعتمد هذه المقاربة الجديدة على مرافق القرب لتوفير خدمات حماية صحة الأم 
والطفلء بالإضافة إلى توعية الأمهات والآباء. ويتعين. تحت إشراف الوزارة» الاعتماد بشكل خاص 
على شراكات مبتكرة مع المجتمع المدنى لإدارة الفضاءات المتعلقة بالطفولة المبكرة ووضع آليات 
لمان الكودة رونك ركر الفا رك ١‏ 


٠‏ تطوير تعليم أولي ذي جودة عالية لفائدة جميع الأطفال: يعد برنامج تعميم التعليم الأولي 
تقدما ملموسا بالنسبة للمغرب. لذلك من الضروري وضع الجودة في صلب هذا النظام من خلال 
تزويده بآليات ضمان الجودة على مستوى جميع مدارس التعليم الأولي وذلك من خلال تكوين جيد 
للمربيين. واعتماد إطار لتقييم الأداء. 
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ه وضع آلية حكامة مندمجة للطفولة المبكرة: يجب أن يترافق تبنى سياسة قوية للطفولة 
المبكرة مع حكامة ملائمة يقودها جهاز موحد وقادر على حمل رؤية شمولية وعلى توحيد جهود 
الأطراف المعنية وعلى انسجام مختلف المبادرات. ويجب أن يستند تمويل هذه السياسة إلى مصادر 
مستدامة ومتنوعة. مع إجراءات تحفيزية لفائدة المرتفقين. 


٠.‏ الإجراء 4 - تطوير نظام دعم للنجاح المدرسى 


يهدف الإجراء المقترح إلى إنشاء نظام لمحاربة الفشل التربويء بحيث يتيح إمكانية التدخل في كل 
مرحلة من مراحل الحياة الدراسية للطفل لتفادي تراكم الفجوات المعرفية. ويمكن كذلك من الوقاية 
من المخاطر المؤدية إلى الفشل الدراسيء ويقوي فرص النجاح الأكاديمي والمهني. 


ويتمحور النظام المقترح حول المكونات التالية: 


ه وضع نظام للتقويم لقيادة كل تلميذ نحو النجاح: من أجل السماح لجميع التلاميذ من اكتساب 
المهارات المطلوبة للانتقال من مستوى إلى آخسر من الضروري أن يتم تحديد وسد الفجوات 
المعرفية بمجرد ظهورها. ويستلزم هذا الأمر تكوين المدرسين وتمكينهم من التقنيات التصحيحية 
وتشجيعهم على مواكبة التلاميذ الذين يواجهون صعوبات أثناء ساعات الدراسة وكذا خارجها. 
وبالإضافة إلى ذلك. من الضروري إضفاء طابع المهنية للتقويم المدرسي من خلال إنشاء وظاكف 
متخصصة داخل المدارس؛ ولا سيما فيما يخص معالجي النطق واللغة؛ واخصائيي علم النفس 
التربوي والمساعدين التربويين. 


٠‏ تطوير نظام توجيه مدرسي يسممح لكل تلميذ بإيجاد مساره: غالبًا ما يفسر الفشل التعليمي 
لدى الشباب باتباعهم مسالك تعليمية غير مناسبة لا تتوافق وقدراتهم أو ميولاتهم. وقد تبنت وزارة 
التربية الوطنية إصلاحًا يروم إنشاء "المشروع الشخصي للتلميذ" كأساس لعملية التوجيه. ولضمان 
نجاح هذه المبادرة. يجب استيفاء عدة شروط وهي: (1) تعزيز هيئة مستشاري التوجيه من حيث 
التوظيف والتكوين (حاليا نتوفر على مستشار توجيه واحد لأكثر من 3.000 تلميذ؛ (2) تشجيع 
المدرسين على المشاركة فى عملية التوجيه على امتداد المسار الدراسى؛ (3) تقوية العلاقات مع 
العالم المهني لمساعدة الشباب على اكتشاف المهن وفرص الشغل. 2 


٠‏ تعزيز مسالك التكوين المهني: بالإضافة إلى تنفيذ "المشروع الشخصي للتلميذ". فإن المكون 
الرئيسي الآخر لتقوية نظام التوجيه هو تطوير مسلك للتكوين المهني ذي جودة وجاذبية. من 
شانه ان يقدم بديلا حقيقيا للمسار التعليمي العام. وفرصا ملموسة في سوق الشغل. حاليال لا 
تزال المسالك المهنية غير متطورة داخل النظام المدرسي المغربي حيث لا تمثل سوى 1 من 
عدد المتمدرسين بالمدارس الإعدادية و5/ بالمدارس الثانوية. ويُقترح. في إطار النموذج التنموي 
الجديد. تطوير المسالك المهنية بشكل كبير في النظام التعليمي المغربي من خلال استهداف نسبة 
لا تقل عن 20/ من تلاميذ المرحلة الثانوية. إن الهدف هو توجيه التلاميذ المهتمين تدريجيًا من 
أجل استقطابهم في التعليم الثانوي. وتقديم آفاق أفضل للمستقبل. ويتطلب تحقيق هذا الطموح 
تطوير العرض المتاح بشكل كبير وجعله أكثر جاذبية. 


ويعد تفريد الدعم لكل تلميذ على حدة أداة حاسمة قصد دفعهم نحو النجاح. ومن أجل رفع هذا 
التحدي. يُقترح استغلال المعطيات المتعلقة بالمسار الدراسى للمتعلمين بشكل أكثر انتظامًا من خلال 
إنشاء "ملف رقمر للتلميذ" يشمل جميع المعلومات والتقييمات المفيدة لتحسين مواكبته على النحو 
الأمثل. 
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ه الإجراء 5 - جعل التربية على المواطنة والحس المدئى فى صلب المشروع التربوي 


يهدف هذا الإجراء إلى جعل نظامنا التعليمي أساس مجتمع الثقة الذي يحث عليه النموذج التنموي 
الي رت يس دور اليه سة فى رس الشيى لامتجد ره عى هوينسا الوطية والروحية المكرسة 
دستورياء كتلك التي تحث على المنفعة المشتركة والمصلحة العامة وروح التضامن والاحترام والتسامح. 
ومن أجل تفعيل هذه المهمة الأساسية للمدرسة؛ يقترح تجديد مقاربة التربية الإسلامية والمدنية من 
خلل اقتراحين متكاملين: 


الاقتراح الأول: تربية دينية تنشر قيما مدنية قائمة على إرثنا الروحي المنفتح والمتسامح. توصي اللجنة 
بإغناء التربية الإسلامية في المدرسة لترسيخها بشكل أكبر في واقع المجتمع المغربي ولتشجيع التلاميذ 
على المناقشة لامتلاك القيم وتجسيدها من خلال الواقع المعاش بدل التعلم النظري. لذا يجب أن 
يستند هذا التعليم على مرجعيتنا الدينية والروحية لتعزيز القيم الإيجابية الكونية والمواطنة. ومن 
أجل تعزيز قبول التلاميذ للتربية الإسلامية والاهتمام بهاء من المفيد تفضيل الأساليب البيداغوجية 
التحفيزية. 


الاقتراح الثاني: تربية على المواطنة أكثر فعالية تعزز قواعد العيش المشترك وتزرع التعلق بالوطن. من 
أجل تدزبر رو المنفكة المت ركه وتعزير الشكور با قدا إلى المجموعة الوطنرة واخترام زمو رز هنا يد 
أن تولى المدرسة المزيد من الأهمية للأنشطة الجماعية فى جميع المواد وكذلك فى سياق المشاريع 
الحماعية الى تستهدف المضلحة العامة |اتجتماعية والثقامية. والرياضية. والايكولو عية. ). فصلا عن 
ذلك فإن طرق التقييم في النظام التعليمي عليها ألا تقتصر فقط على مكافأة الأداء الفردي والمدرسي 
بل أن تشمل أيضا السلوك وتحفز على القيم المدنية (الأمانة» التسامح. الاحترام» التعاون: التضامن...). 
كما يجب على المدرسة أن تحفز التلاميذ على أخذ الكلمة بطريقة منتظمة وأن تزيد من الفرص 
المتاحة لكل فرد للتعبير ولتعلم قواعد الحوار والنقاش الجماعي. 


يتطلب تنفيذ هذه المقترحات تطوير محتوى تعليمي وبيداغوجي مناسب. حيث يجب تشجيع استخدام 
الادوات الرقمية. بطريقة عصرية وتفاعلية وممتعق بترائنا التاريى والدينى. كنا رحب التأكيد على 
ضرورة أن يكون المدرسون قدوة يحتذى بهاء وأن يعملوا يومياء في المدرسة. على تجسيد القيم 
الدينية والمدنية التي يدرسونها للتلاميذ. إن وضع برنامج تكوين واسع النطاق ضروري لإنجاح هذا 
المشروع. بالإضافة إلى ذلك. يجب إشراك أولياء التلاميذ وتحسيسهم بالتربية الوطنية لكي يدعموا 
نقل نفس القيم داخل الأسرة. : 


ه الإجراء 6 - إحداث علامة الجودة للمؤسسات التعليمية 


حققت محاولات إصلاح المنظومة التربوية على مدى العقدين الماضيين نتائج متباينة ولاسيما بسبب 
ظاهرة مقاومة التغيين وكذا عدم انخراط الأطراف المعنية وضعف الدعم المادي والبشري والتقني. 
الهدف من هذا الإجراء هو توفير حل مبتكر لهذه الإشكالية من خلال عكس منطق التغيير الذي لا 
ينبغي أن يُفرض من الأعلى بل أن يبدأ طواعية من قبل الأطراف الفاعلة في هذا المجال. وتساعد 
هذه المقاربة الجديدة القائمة على التحفين على تعزيز تبنى التغيير من قبل أولئك الذين يتعين عليهم 
تنفيذه بشكل يومي داخل المدارس (المدرسون والمديرون والمفتشون. وما إلى ذلك) مع تزويدهم 
بالأدوات والموارد اللازمة للنجاح. 


ويتمثل الإجراء المقترح في وضع آلية لمنح علامة الجودة للمدارس ولفرق التدريس بقيادة مديريها 
على أساس تطوعيء. حيث يشترط للحصول على شهادة الجودة الالتزام بمجموعة من معايير الجودة 
التي تم اعتمادها خصيصا لإحداث تحول ملموس في تسيير المؤسسة. وسيكون منح الشهادة في 
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متناول جميع المدارس سواء العمومية أو الخاصة |بالنسبة لهذه الأخيرة, يمكن أن تصبح الشهادة إلزامية 
في نهاية المطاف) وفي مقابل ذلك تستفيد المؤسسات العمومية من مجموعة من الامتيازات الجماعية 
تعزن متها يها كينها من عوار إضافيةا) وكذا عدن من ا دمنيارات الفر دي المكافات الممنوحة 
لأعضاء فريق التدريس). على سبيل الإشارة؛ يجب على المؤسسات المعتمدة احترام المعايير القالية: 


٠.‏ الإطار والحياة المدرسية: بنية تحتية مناسبة داخل المؤوسسة أنشطة موازية وغير مدرسية. 
إشراك العائلات؛ 


٠‏ فريق التدريس: الوظيفة القيادية للمدير برنامج التطوير المهني للمدرسينء التعاون داخل الفريق 
التربوي؛ 


٠.‏ نجاح التلاميذ: تحسين المكتسبات المعرفية للتلاميذ. والدعم الفردى للتلاميذ فى وضعية صعبة. 
والابتكار التربوي واستخدام التكنولوجيا الرقمية, والتوجيه والمشروع الشخصي للتلميذ. 


ومن أجل ضمان المساواة بين المؤسسات, يجب أن تأخذ معايير منح شهادة الجودة فى الاعتبار تنوع 
السياقات المدرسية. وسيتم وضع نظام دعم ومواكبة لتمكين فرق التدريس من تحسين مستوى 
مؤسستهم والارتقاء بها إلى معايير الجودة المطلوبة. بغض النظر عن الظروف الخاصة بكل مؤسسة. 


ويجب إحداث جهاز مستقل عملي يتولى هذه المهمة. وسيكون مسؤولا عن وضع معايير الجودة 
وتقييمها وتقديم الدعم والمواكبة للمؤسسات. ويوصى بالإعمال التدريجي لنظام الشهادات لاختبار 
نجاعة النموذج وبناء القدرات المطلوبة قبل تعميمه على المستوى الوطني. 


٠‏ الإجراء 7 - تجديد المسار الوظيفي للمدرسين 


يطرح النظام الحالي الخاص بإدارة المسار المهني للمدرسين عقبتين رئيسيتين أمام تحول المدارس 
المغربية: فهو يشجع على التقهقر الاجتماعى لمهنة التدريس التى لم تعد قادرة على استقطاب 
الكفاءات بل إنها أصبحت تساهم في التأثير بشكل سلبي على تحفيز أعضاء هيئة التدريس. وفي 
غياب آلية كفيلة برفع مستوى المدرسين وتعزيز مكانتهم. لا يمكن للمغرب أن يأمل في تحسين جودة 
التعليم بشكل كبير. ويهدف الإجراء المقترح إلى القطع بشكل كلي مع الوضع الحالي من خلال تحديث 
المسار الوظيفي والمهني للمدرسين بهدف جعلها أكثر جاذبية وتحفيرًا وأكثر نجاعة في الأداء. ويرتبط 
الرهان الحقيقى لهذا الاقتراح بإعادة الاعتبار لمكانة الأستاذ فى المجتمع المغربى. ويتضمن بناء المسار 
الوظيفي المقترح ثلاثة تغييرات رئيسية: ْ ٌ 


ه إنشاء نظام أساسي موحد مخصص لمهن التدريس: يخضع تدبير المسار الوظيفي والمهني 
للمدرسين حاليا للقواعد المشتركة لنظام الوظيفة العمومية فيما يخص الأجر والترقي. إن هذا 
النظام المعمول به لا يتناسب مع خصائص مهن التدريس ولا يسمح بتقييم المدرسين أو تحفيزهم 
على الأداء. ويعد إنشاء نظام أساسى مخصص لمهن التدريس أمرًا ضروريًا لإجراء الإصلاح واللازم 
لتدبير الحياة المهنية للمدرسين. ‏ 2" 


كما يجب أن يشمل النظام الأساسى الجديد جميع المدرسينء؛ بما فى ذلك " المتعاقدين" (أطر الأكاديميات 
الجهوية). ْ 
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إنشاء سلم لمسار وظيفي أكثر تحفيرًا: في النظام الحالي؛ يتمتع المدرسون بفرصة ترقي واحدة 
فقط طوال مسارهم المهني مع نمو بطيء في الأجور دون وجود أي علاقة بتأثيرهم على تعلم 
التلاميذ. ويهدف الإجراء المقترح إلى إنشاء مسار مهني جديد يكون أكثر استقطابا للكفاءات الأكثر 
استحقافًا ويقدم على الأقل فرصتين إضافيتين للترقي لكل من المدرسين الحاليين والملتحقين 
الجدد. وسيتم وضع سلم وظيفي وأَجَّري جديد يشمل عدة مراحل من الترقي (على سبيل المثال؛ 
مدرس مبتدئ؛ معتمد. رئيسيء, استثنائي). وسيكون كل ترقي مشروطا بشكل صارم بكفاءة الأداء 
وتتضمن مسؤوليات جديدة (الإشرافء تكوين الزملاء. البحث التربوي. التنشيط التربوي؛ إلخ). 


وضع نظام لتقييم أداء المدرسين: قبل وضع النظام الأساسي الجديد. يُقترح تطوير نظام 
لتقييم أداء المدرسين بحيث يصبح من الممكن ربط ترقيتهم الوظيفية بالعديد من معايير التقييم 
المهنى مع مراعاة الأثر على تعلم التلاميذ (يتم قياسه بطريقة مستقلة). والمشاركة فى أنشطة 
المؤسسة ومتابعة التكوين المستمر الإشهادي. ومن المرجح أن يؤدي إنشاء هذا النظام الجديد 
لتدبير الحياة المهنية إلى إحداث تحول عميق في وضعية هيئة التدريس المغربية لجعلها الفاعل 
الرئيسي في النهضة التعليمية الوطنية. ويرتكز النظام أساسا على مبد! المسؤولية بحيث لا يمكن 
منح ميزة ما إلا مقابل تحسن ملموس في الأداء. ويجب بت تكون مضامين النظام المقترح موضوع 
تشاور مشترك وبناء بين جميع الأطراف المعنية. 


الإرساء المؤسساتى 
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يتطلب تفعيل الإجراءات المقترحة في إطار هذا البرنامج قيادة استراتيجية وتنفيذية صارمتين. 
تستلزم تعزيرًا مهما للموارد البشرية على مستوى الإدارة المركزية؛ والأكاديميات والهيئات المختصة 
(مركز التميز للأستاذية. جهاز التصديق, الهيئة الوطنية للتقييم). ولهذه الغاية,؛ يُقترح إنشاء فريق 
عمل خاص مختلط يتألف من ممثلين عن الوزارة وخبراء وأعضاء وحدة دعم التنفيذ لدى رئيس 
الحكومة. 


الإجراء 1: مركز التميز للأستاذية. مؤسسة عمومية تابعة لوزارة التربية الوطنية. مهمتها الإشراف 
على جميع المؤسسات المكلفة بتكوين المدرسين 


الإجراء 2: وزارة التربية الوطنية؛ والمجلس الوطني للبرامج (في طور التأسيس). والهيئة الوطنية 
للتقييم (ملحقة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي) 


الإجراء 3: وزارة التربية والتعليم؛ وزارة الصحة؛ وزارة الداخلية؛ وزارة التضامن الاجتماعى 
الإجراء 4: وزارة التربية الوطنية 
الإجراء 5: وزارة التربية الوطنية . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 


الإجراء 6: إنشاء جهاز للتصديق ومنح شهادات الجودة ملحق لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين 
والبحث العلمي. 


الإجراء 7: وزارة التربية الوطنية» وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. 
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الشركاء 


الجمعيات؛ جمعيات آباء وأولياء التلاميذ. والمنظمات الدولية» والشركاء التقنيين والماليين. 


الأفق الزمنى 


تقدير التكلفة 


يتطلب برنامج الإجراء "النهضة التربوية المغربية" رصد حوالي 5 مليار درهم سنويا بأقصى سرعة: 
1) مركز التميز للأستاذية "1.5 مليار درهم/ سنة (0.12/ من الناتج المحلي الإجمالي)؛ 2) نظام أساسي 
جديد للمدرسين 12 مليار درهم / سنة (1/ من الناتج المحلي الإجمالي)؛ 3) شهادة الجودة للمؤسسات 
المدرسية 2 مليار درهم/ سنة (0.18/ من الناتج المحلي الإجمالي). 


التحكم في المخاطر 


لا يجب وضع التدابير ذات الأثر الكبير على الميزانية, خاصة النظام الأساسى الجديد للمدرسين. إلا بعد 
تعزيز الحكامة ونظام التقييم الموضوعى لمستوى التلاميذ ونجاعة أداء المدرس. 


ححالا 
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م 


التعليم العالي والتكوين المهني 
والبحث العلمى 


ددم التيتير تمد 


إن تطور المغرب والرقى به إلى مصاف الأمم المتسمة بالتنافسية المستدامة لا يمكن تحقيقه بدون 
التوفر على تعليم عال (جامعي ومهني) وبحث علمي ذو جودة. ويتعلق الأمر بمحددين غير منفصلين 
يكونان بمثابة مفتاحين للنموذج التنموي الجديد. ويعتبر هذان المحددان ضروريين لتكوين المهارات 
التي من شأنها أن تسمح بتنمية القطاعين الاجتماعي والاقتصادي العام والخاص؛ من خلال الخلق 
الدائم للعلم والمعرفة والثقافة» وأن تسمح. في نهاية المطاف, ببناء مجتمع منفتح ومبتكر ومزدهر. 
لقد سلط السياق الحالى للأزمة الصحية (كوفيد 19) الضوء أيضا على جانبين أساسيين: دور البحث 
العلمي في إنتاج حلول مبتكرة أثناء الأزمات. والحاجة إلى مزيد من المرونة وإلى نزع الطابع المادي 
عن العملية التعليمية. 


الوضعية الراهنة 
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خضع النظام الوطني للتعليم العالي لعدة إصلاحات تمحورت؛ من بين أمور أخرى؛ حول تنويع عرض 
التكوين. وإعادة تنظيم الشق البيداغوجي وحكامة المؤسسات الجامعية. ومع ذلك؛ وباستثناء بعض 
الحالات القليلة» فإن هذه الإصلاحات لم تمكن المغرب من التوفر على تعليم عال ذى جودة عالية؛ فيما 
لم يتمكن البحث العلمي من الاستفادة من الاهتمام اللازم لتطويره. ويعاني من انخفاض شديد في 
الموارد المخصصة وتشتت للكفاءات وغياب شبه كلى للرؤية والحكامة. 


يتميز نظام التعليم العالي المغربي بازدواجية قوية بين مسالك الولوج المفتوح ومسالك 
الولوج المحدود. تُظهر الجامعة العمومية تباينا كبيرا بين المؤسسات ذات الولوج المحدود. التي يكون 
بعضها ذو كفاءة عالية. وتلك ذات الولوج المفتوح. والتي تواجه مشاكل الوافدين بأعداد كبيرة غير 
مستعدة لها يشكل كاف (بمتوسط فعدل الأشراف البيذاقوجى يزية عن 60 ظالبا لكل أستاذ): وكذا 
مشكل تقادم المحتوى المعرفي"'. وتتفاقم هذه الوضعية بسبب عدم إعداد الخلف على مستوى 
أعضاء هيئة التدريس التى تعرف نزيفا مرده إلى وصول أعداد كبيرة من الأساتذة إلى سن التقاعد. 


وعلى ضوء ما سبق فإن معدلات الانقطاع والرسوب مرتفعة للغاية. حيث يغادر أكثر من 1/40 من 
الطلبة الجامعة بدون الحصول على دبلوم”'. كما أن معظم مسالك التكوين أصبحت متجاوزة». فضلا 
على أن طرق التدريس.ء التي ترتكز على إعادة ما تم تعلمه نظرياء تحدث فجوة كبيرة بين مهارات 
الخريجين واحتياجات الوسط السوسيو-اقتصادي للبلاد. وزيادة على النقائص الملحوظة بشأن الموارد 


8 المصدر: بيانات أولية من وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي-المعالجة: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى 
للتربية والتكوين والبحث العلمي. تحت إدارة رحمة بورقية» "التعليم العالي بالمغرب. فعالية ونجاعة وتحديات النظام الجامعي ذي 
الولوج المفتوح" ؛ حميد بوعبيد. ليلى لبيض.» ياسين كريم. نوال زعاج. صحدى الأصمعي؛. طارق حاري؛ عيد العزيزأيت حمو الرباط» 
2018 
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البشرية. من حيث الكم والنوع. تنضاف أوجه قصور مرتبطة بالحكامة, تتمركز على مستوى الوزارة 
الوصية؛ وكذا بعدم توفر الموارد المالية المناسبة. ذلك أن الميزانية المخصصة لكل طالب لا تتجاوز 
سنويا ما يعادل 10.000 درهم بالنسبة للولوج المفتوح. أي أقل بأربع مرات من تلك الخاصة بالولوج 
المحدود2. 


يبقى نظام البحث العلمي الوطني ضعيفا. رغم بعض الجهود المبذولة لتحسين جودته. وقد بلغت 
مساهمة الإنتاج العلمي للمغرب؛ برسم سنة 2016. حوالي 1.51960 من الإنتاج العالمي؛ أي أقل من 
إنتاج العديد من البلدان الأفريقية والعربية التي ناهزت 4960 في المتوسطا2. وموازاة مع ذلك. صنفت 
خمس جامعات مغربية فقط ضمن التصنيف المعياري الدولي فيما يخص البحث العلمي؛ ولكن في 
مراتب أدنى من 221.000 


يتعايش التكوين المهني بعد البكالوريا مع النظام الجامعي في إطار مقاربة مجزأة للتعليم 
العالي.حيث إن غياب الجسور بين هذين المكونين من التعليم العالي يحد من الحركية ومن تثبيت 
المكتسبات والمصادقة عليها (الوحدات» والوحدات المستندة إلى النقاط؛ والتدريب). ويظل العرض المتوفر 
لهذا النوع من التكوين محتكرا تقريبا من قبل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الذي يستأثر بما 
يقارب 90 من التقنيين المتخصصين:2. كما أن ضعف مشاركة القطاع الخاص فى هندسة التكوين 
المهنى؛ وكذا التأخير فى نقل الاختصاصات المتعلقة بالتكوين المهنى الى الجهات تعيقان تحقيق نسبة 
اندماج مرضية؛ وذلك بالنظر إلى الفجوة الحاصلة بين العرض والطلب بخصوص المهارات. 


الين 52 
يها 


يعاني التعليم العالي والبحث العلمي من استراتيجية وطنية غير واضحة. ومصممة من منظور 
فوقي (من أعلى إلى أسفل). دون رؤية واضحة. وتعاني من عدم الانسجام في عمل العديد من 
الأطراف المعنية. والذى يغذى. غالباء مقاومة الإصلاحات المقترحة. كما يعانى تنفيذ الإصلاحات, عند 
إجرائها. من تأخيرات كبيرة تبطئ الاعتماد الفعلي للمراسيم التطبيقية المتعلقة بالقوانين الرئيسية 
الهادفة إلى إصلاح النظام. ونظرا لضعف تجدرها الترابي على وجه الخصوص؛ فإن المؤسسات الجامعية 
ليست في وضع يمكنها من أداء دورها كمحرك للتنمية الجهوية. 


هذه الوضعية تتفاقم بوجود هيكلة ضعيفة لمنظومة البحث العلميء ولا تسمح ببروز إطار يفضي إلى 
بناء مراكز التميز. كما يشكل ثقل البيروقراطية فى إدارة وقيادة مشاريع البحث؛ إلى جانب انخفاض 
مستوى التمويل وتشتتها بين عدة متدخلين؛ عقبة رئيسية أمام طموحات الباحثين. 


الموارد البشرية في المؤسسات الجامعية غير كافية للغاية. سواء من حيث الحركية أو 
الاستقلالية. ذلك أن رؤساء المؤسسات. الذين لا يؤدون فى الواقع سوى وظيفة إدارية: يتمتعون 
بقدر ضئيل من الاستقلالية. ولديهم هوامش محدودة في تتبع ومراقبة أداء هيئة التدريس. 
ولا يخضعون للمساءلة عن الإنجازات التعليمية والعلمية لطلابهم. كما أن عمليات تعيين رؤساء 
المؤسسات, التي لا تقل أهمية. تجعل الاختيار الشفاف والمستقل لأفضل المرشحين المؤهلين أمرا 


0 المصدر: معطيات قوانين المالية وقطاع التعليم العالي -المعالجة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين 
والبحث العلمى 2017 

1 أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات. "سياسة علمية وتكنولوجية تقنية ومبتكرة لمواكبة تطور المغرب". الرباط 2019 

2 ترتيب التايمز للتعليم العالى 2020 

3 بيانات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل 
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صعبا. ونادرا ما تستقطب مدارس الدكتوراه كفاءات متخصصة فى البحث, حيث إن 70/ من المسجلين 
في سلك الدكتوراه هم موظفون أو غير متفرغين. وبالتالي لا يكرسون وقتهم لمختبرات البحث22. 


الميزانبية المخصصة للتعليم العالي والبحث العلمي جد ضعيفة:؛ بما أنها لاتمثل سوى نسبة 1/1 
من الناتج المحلى الإجمالى (حوالى 11 مليار درهم فى سنة 2019). منها 81: مخصصة للتسيير (أكثر 
من 60 منها مخصصة للأجور) و19/ للاستثمان ويخصص من هذه الميزانية حوالى 3 مليارات درهم 
للدعم الاجتماعي للطلبة. أما بالنسبة للبحث العلمي؛ فلا يتجاوز المبلغ المخصص له ما يعادل 200 
مليون درهم. 


بسبب عدم تثمينه. يعاني التكوين المهني من صورة سلبية نمطية. تجعله في مرتبة الملاذ 
الأخير للكفاءات التى لم تتمكن من الولوج إلى الأسلاك الجامعية. هذه النظرة الدونية ترسخت على 
الرغم من الآفاق الإيجابية التي يوفرها التكوين المهني من حيث إمكانية الاندماج في سوق الشغل, 
نظرا لبنية وهيكلة الاقتصاد الوطني وللتثمين المتنامي لبعض المهن والمهارات التي بإمكانها تلبية 
حاجيات بعض الاستراتيجيات القطاعية. دون نسيان مهن الصناعة التقليدية بمفهومها الواسع؛ والتي 
تفتح المجال لممارسة مهن وأنشطة مستقلة. ْ 


الطموح 


يرتبط الطموح. بهذا الخصوص. بجعل التعليم العالي والبحث العلمي رافعة حقيقية للتنمية. من خلال 
التغلب. في المدى القصير. على أوجه القصور الرئيسية فيه. وعلى المدى المتوسط. يرتبط الطموح 
بتموقع المغرب كمركز إقليمي ثم دولي للتعليم العالي (الجامعي والمهني) وللبحث العلمي (بما في ذلك 
الابتكار) 


التوجهات الاسترائيجية 


٠ »+‏ جهو 





توصى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموى الجديد بتمكين مؤسسات التعليم العالى من الاستقلالية., 
وتكريس مركزية الطالب. وتعزيز تكامل نظام التعليم الجامعي مع التكوين المهني. والرقي بالبحث 
العلمي. وذلك من خلال وضع نظام يعيد التقدير للباحث ونظام للتمويل المستقل. على اشاس 
المساءلة والتميز. ويعد تنفيذ هذه التوجهات شرطا مسبقا ضروريا لكسب رهان العلم والمعرفة. 


من أجل حكامة قوية ومستقلة للجامعة ومنفتحة على المنظومة الترابية 


يتطلب تحسين جودة وفعالية نظام التعليم العالي أن تستفيد الأطراف الفاعلة في هذا النظام من 
الاستقلالية على نحو واسع. مصحوبة بمساءلة ترتكز على معايير الإنجاز والفعالية في الاداء فيما 
يخص قدرات الطلبة؛ وقابليتهم للتشغيل والإنتاج العلمي. لذاء فإن المؤسسات الجامعية تحتاج إلى 
رئاسة قوية وذات كفاءة عالية وذات مشروعية؛ يتم تعيينها وفق عملية شفافة دون الاعتبارات النقابية 
والسياسية والحزبية؛ كما تحتاج إلى إطار تعاقدي واضح مع الدولة. وفي إطار دينامية التحول هذه. 


4 أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات. "سياسة علمية وتكنولوجية وابتكارية لدعم تنمية المغرب". الرباط. 2019 
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يجب أن يلعب عمداء الكليات ورؤساء المؤسسات دور المديرين الحقيقيين والمديرين التربويينء وأن 
يتمتعون بالاستقلالية اللازمة لقيادة هيئة التدريس نحو نجاح الطلبة. ويجب أن يتطور مجلس الإدارة 
فى اتجاه هيكلة مشابهة لمجالس الإدارة الأنجلوسكسونية خلافا لشكل الهيئات المتضخمة الجارى بها 
العمل اليوم. 


وتفترض اللامركزية فى تدبير الموارد البشرية والمالية تبنى المؤسسات الجامعية لاستراتيجية واضحة. 
مقسمة إلى أهداف قابلة للقياس ومصحوبة بمؤشرات وآليات للتقييم والتصحيح. إذ أن القطع مع ثقافة 
تركيز الموارد المالية. وكذا اعتماد المراقبة البعدية. سيجعل من الممكن قياس الأثر الحقيقى لاستخدام 
هذه الموارد. 


ولتحقيق تجذرهاالترابي؛ يجب على المؤسسات الجامعية أن تدمج ضمن مهمتها المساهمة في الرفع من 
جاذبية الجهة التي تتواجد فيهاء حيث يتعين عليها أن تتموضع كأرضية خصبة للابتكار في خدمة التنمية 
الحهوية وكقض ءاف مقييزة لتكؤين القدرات التى كلب احتياجات الفاعليق الاققصادوين المسحليين: كنا 
يجب أن يكون إشعاع المؤسسات الجامعية منطلقا من مركب جامعي مندمج.؛ يتم إحداثئه على مستوى 
مراكز الجهات. فضلا عن ذلك؛ فإنه يلزم حكامة هذه المؤسسات إشراك الجهات والمنظومات المحلية 
في تطوير برامج البحث والتكوين المتخصصة. وفي دعم الاقتصاد المحلي من خلال تحفيز وخلق 
ففاولاك حديدة وكهذا متطوفاك فعانة للايتكان 


إحداث تكوينات التميز وتنمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص 


يتعلق الأمر هنا بتوضيح الأدوار والنظم المتعلقة بمختلف أنواع مؤسسات التعليم العالي. وكذلك وضع 
استراتيجية لتطوير عرض التدريس. وعلى وجه الخصوص.ء. يجب إعطاء المؤسسات الجامعية العمومية 
كل المكانة التي تستحقها من خلال التحلي بالشجاعة لجعلها أكثر انتقائية. ويجب أن يتم تشجيع 
تكوينات التميز بالاشتراك مع القطاع الخاص؛ والذي من شأنه أن يتدخل في خلق وتصميم التكوينات 
وأن بيشتر وا الحريعين إلبن شوق الشدل: كينا فوودي لووول الج سسيات الى سكو كيده 
التكوينات المتخصصة إلى تعبئة انواع أخرى من التمويل غير تلك التي تخصصها الدولة؛ ولا سيما 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص بأنماط من التمويل الخاص وغير الهادف للربح. 


٠ 3 | 5 00‏ | 5 
نثمين التكوين المهنى 
- 


لتقييم الأهمية الحيوية وإمكانية الاندماج لقطاع التكوين المهني. يكفي التذكير بأن نصف ما مجموعه 
0 شاب الذين يلجون سوق الشغل كل عام لا يتوفرون على البكالورياء وأن غالبية كل دفعة 
سنوية لا تستطيع الحصول على منصب شغل. ويسود هذا الوضع في وقت تشكو فيه العديد من 
الشركات إما من عدم استطاعتها تشغيل العدد الكافي من الكفاءات التي تحتاجهاء أو الاضطرار إلى 
تحمل كل الأعباء المرتبطة باستكمال تكوينها. وبسبب دوره المهم في إعداد الكفاءات اللازمة لدعم 
احتياجات مختلف قطاعات الاقتصاد الوطنىء؛ فإنه ينبغى تثمين التكوين المهنى بشكل كبين ودمجه 
بالكامل في نظام للتعليم العالي يتم تجديده بشكل عميق. ْ 


ومن أجل هذاء سيكون من المستحسن تعبئة وتظافر الجهود بين المؤسسات الجامعية والمؤسسات 
التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغلء لا سيما من خلال وضع جسور تسهل الاتصال بين 
النظامين. وكذا تعزيز التكوين المشترك عبر التكوين بالتناوب أو بالتدرج المهني. وسيتطلب ذلك؛ بشكل 
خاصء تقوية قدرات الاستقبال في الوسط المهني لهذا النوع من التكوين. من خلال إنشاء إطار محفز 
لتشجيع الشركات ومؤطري التكوين. في مجال الصناعة الحرفية على وجه الخصوص. على استقبال 
المتدربين بالتناوب. 
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ويجب الإسراع في وضع خارطة الطريق المتعلقة بمدن المهن والكفاءات المزمع إنشاؤها على مستوى 
جهات المملكة الاثنى عشر. إضافة إلى الاتخراط القوي للقطاع الخاص فى حكامة مدن المهن 
والكفاءات؛ وكذا تحديد الاحتياجات من الكفاءات على المستوى الجهوي وبلورة التكوينات, فإنه يوصى 
بأن يتم الاستثمار. كأولوية, فى تطبه وتعوين مدو رن وكيد عي ستديوة التدد بين وخاضية عيوها 
يخص المهارات غير التقنية. بالإضافة إلى ذلك وتماشيا مع منطق تقييم الأداء الذي يتبناه النموذج 
التنموي الجديد. فإنه يجب أن يخضع عرض التكوين المهني المقدم من طرف مكتب التكوين المهني 
وإنعاش الشغل والمؤسسات الخاصة. بخصوص كل شعبة,. لقيادة نوعية وكمية. بشكل دائم وصارم. 
ويبقى هذا النوع من القيادة هو الوحيد الكفيل بالتكييف المستمر للعرض مع الاحتياجات: وذلك من 
خلال القياس المنتظم والنشر لمعدل الإدماج المهني للخريجين حسب القطاع والمؤسسة. ولكي تكون 
هذه القيادة مستقلة وموضوعية: فإن الأمر يتطلب إعادة هيكلة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل 
لأجل الفصل بين دوره الاستراتيجي والقيادي داخل القطاع وبين دوره كفاعل يستأثر بنسبة 190 من 
العرض الموجود في مجال التكوين 


تعليم متمركز حول الطالب 


يجب اق يدع العللية بحري إخكوار سس والطنسلك الدرالقسي وقنها الإنطبا روفوم وقد رايم ويسسافنة 
نظام للتوحبه. كما آن مشاركة الطلبة فض التكاليف الذراسية كل بحصي إمكانياقي إلى حجان إنشاء 
اليات للمنح الاجتماعية ومنح الاستحقاق ونظام للقروض المضمونة من طرف الدولة. كل هذه العوامل 
ستجعل من الممكن إرساء إطار تنافسى بين المؤسسات. 


لدنم بالضرورة» عملية "تمكين" الطالب على تقييم مؤسسته وأساتذته. ومن جهة أخرى. يتعين 
أن تنم مراجعة بنية التكوينات بناء على مسارات مستندة إلى النقطه ووجود جسور اتصال: والمرونة: 
باؤضافة إلى الأدضاج القيلن لشاحيات المحيظ السؤسيوداقتصانى كما أن إدراج تريس الثفاقة باللقات 
والمهارات غير التقنية. بنسبة 30 بالإضافة إلى تعزيز التخصصات مثل الفلسفة أو علم الاجتماع أو 
الفنون الجميلة, يعزز الارتقاء الفكري للطلبة وانفتاحهم وتكيفهم مع المحيط المتغير. إذ من المهم أن 
تقوم مؤسسات التعليم العالي بإعداد الطلبة لعالم المستقبل؛ وللمتغيرات التي يشهدها وللقدرات التي 


وأخيراء إن وضع بيداغوجية نشطة تتمحور حول الطالب. وموجهة نحو "تعلم كيف تتعلم". ستجعل من 
الممكن القطع مع طريقة التدريس المعمول بها اليوم. كما ان التقنيات كالتعلم القائم على مشروع او 
البيداغوجية المعكوسة (11561566 عع مم02 6م) ستمكن الشباب من تعزيز الاستقلالية والقدرات المتعددة 
الجوانب والضرورية للتكيف والتأقلم مع محيطهم. ويعد وضع التكنولوجيا الرقمية. اليوم. في صميم 
البيداغوجية والتعلم ضرورة ملحة. كما أظهرت ذلك الأزمة الصحية لكوفيد19-., كما يمر عبر اعتماد 
نظام هجين للتعليم يزاوج بين التدريس حضوريا وعن بعد. 


منظومة بحث علمى قائمة على استقلالية التقييم والتمويل 


يمكن اعتماد آلية تقييم علمية صارمة من ضمان الضبط واعتماد أخلاقيات البحث وتثمين ثقافة التمين 
وتحقيق التوازن إزاء الاستقلالية الممنوحة لهيئات حكامة المؤسسات الجامعية. ويجب أن تسند آلية 
التقييم هذه إلى مجلس علمي مستقل يمكن تشكيله من شخصيات علمية مغربية وأجنبية مشهود 
لها بخبرتها على الصعيد الدوليء. ومن بينها مغاربة العالم. ويجب أن يكون مثل هذا المجلس أيضا في 
قلب نظام تمويل البحث من خلال دعوات سنوية لإنجاز مشاريع حول موضوعات استراتيجية للبلادكة. 


25 راجع مشروع رهان المعرفة والعلم. 
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ومن أجل تحفيز وتشجيع تعبئة أوجه التعاون بين المؤسسات الجامعية والمقاولات». فإن إحداث آلية 
للدعم من شأنه أن يجعل من هذه المؤسسات أداة رئيسية للابتكار متاحة للمقاولات. 


نظام أساسى جاذب للاستاذ الباحث 


يجب أن يكون البحث العلمي معيارا رئيسيا لتقييم النظام الجامعي ومحفزا لاستقطاب أفضل الأساتذة 
الباحثين. كما يجب ربط ترقيهم, تبعا لذلك, بالتميز العلمي. وأن يتم تقييمهم عن طريق جهاز خارجي 
مستقل. فضلا عن ذلكء. فإن التحفيزات التى تهدف إلى تمكين الأستاذ-الباحث من استقلالية تسييره 
لميزانية البحث العلمى الخاصة به. وكذا إلى استقطاب الكفاءات العلمية المغربية العاملة بالخارج 
والباحثين الأجانب. يمكن أن يعضد تلك الجهود المبذولة (إطار للاستقلالية» وحوافز مالية؛ وإعفاءات 
ضريبية). 


نظام بحث يرتكز على طلبة الدكتوراه 


يجب أن تصبح شهادة الدكتوراه أرقى شهادة فى تقدير الأمة. بما فى ذلك ما يخص تصنيف صناع 
القرار في القطاعين العام والخاصء كما يجب أن تتيح الشروط المقدمة لطلبة الدكتوراه استقطاباً 
أفضل الكفاءات القادرة على القيام بالبحث. وعليه. يعتبر طلبة الدكتوراه. وبالتالي الجامعة. في قلب 
أي نظام بحث علمي فعال. ذلك أن البحث والابتكار الذي لا يمكن تدريسه لن يكون مستداما. ويجب أن 
يرتبط تطوير الجهة ارتباطا وثيقا بتنمية جامعتها. إضافة إلى أنه يتعين على مراكز البحث "المستقلة" 
أن تكون ملحقة بالجامعات وأن يكون للباحثين العاملين في هذه المراكز مناصب أكاديمية ومسؤوليات 
التدريس والإشراف على طلبة الدكتوراه. ومن جهة أخرىء لتمكين طلبة الدكتوراه وجعلهم قادة فاعلين 
في التنمية. سيكون من المناسب تعزيز تنقلاتهم على المستوى الدولي. من خلال منحهم إمكانية 
الولوج إلى المختبرات الكبرى وبنيات البحث الأجنبية. كجزء من خطة مارشال لتكوين المكونين. 
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رهان المعرفة 


وجاهة الرهان وانسجامه مع طموح النموذج التنموي الجديد 


ينضاف هذا الرهان الى أهداف وغايات النموذج التنموي الجديد باعتباره رافعة من شأنها بث دينامية 
في الاقتصاد الوطني وإشعاع «ما هو مغربي» على المستوى الدولي وانعطافا في إدارة موارده 
البشرية بغية تصدير نموذج للتكوين يرتكز على سلسلة للقيمة تتسم بالتميز. هذا الرهان يمثل كذلك 
رافعة أخرى لتكافؤ الفرص وقطيعة كبرى مع ما يمثله التعليم العالي والتربية. بشكل عام. كعامل 
لإعادة إنتاج اللامساواة. 


الرؤية 


تتمثل الرؤية الأساسية المرتبطة بهذا الطموح في جعل المغرب قطبا مرجعيا في مجال التعليم العالي 
والبحث العلمى والابتكان وذلك من خلال ما يلى: 


1. استحضار نفس وروح القرويين بفاس كأقدم جامعة في العالم والتي كانت تستقطب خلال القرن 
الاثنى عشر (12) خيرة العلماء فى ذلك الوقت والتى كانت تشكل فضاء للتعليم العالمى. وقد شكل 
المغرب آنذاك منارة للمعرفة والعلم. ويمكنه تبعا لذلك إعادة الارتباط بهذا التاريخ الحافل والمجيد 
في هذا المجال. إن روح القرويين تشجع المعرفة والعلم والتفكير النقدي وتكوين مؤهلين قادرين 
على إشعاع المغرب؛ 


2 تموقع المغرب كمركز إقليمي للتعليم العالي في إفريقيا وفي حوض البحر الأبيض المتوسط على 
غرار بعض الدول التي استطاعت التميز في هذا المجال على المستوى الإقليمي أو حتى العالمي 
كنماذج يقتدى بها في هذا الإطار أستراليا أو لبنان أو سويسرا أو ماليزيا أو سنغافورة. ويعد تطوير 
الرأسمال البشري. الذي يشكل أولوية بالنسبة للقارة الإفريقية. فرصة للمغرب لاستقطاب الكفاءات 
الإقليمية وذلك مع ضرورة ضمان تكوين مواهب محلية وفقا لأفضل المعايير الدولية في المجال؛ 
الشيء الذي مميمكؤ على الجتدى الكلويل فق قصددير الكفاءاك أو القبراك البغربية الى القارة 
الإفريقية والى حوض البحر الاأبيض المتوسط؛ 


3. وضع نموذج خاص بالجامعة المغربية يتأسس على نهج للتعلم يرتكز على التمكين والعمل الميداني 
والتكوينق المولين والرشهات وذلنك حجن خلال تتزييل جمدي يضم اكتى 121 ) قبطي جامعها ينظر البها 
كمحرك سوسيو-اقتصادي اجتماعي على مستوى هذه الجهات وبالتالي على مستوى البلاد. وتعتبر 
اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجامعة كمركز للتميز للتعليم العالى والبحث العلمي والتكوين 
ونقل التكنولوجيا بشراكة مع المجتمع السوسيو الاقتصادي ومن ثمة مركز للابتكار. 


الاهداف 
1. الأهداف المباشرة 


٠‏ تحقيق طموح المغرب كمحور إقليميء قابل للقياس بالاستناد الى تركيز الحرمات الجامعية 
المتكاملة والمنفتحة على الخارج والمتكفل بها من طرف الجامعات المغربية: 12 في افق 2030؛ 
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٠.‏ استقطاب الطلبة المغارية الذين يعتزمون هجرة البلاد من أجل متابعة دراستهم بالخارج 
بعد البكالوريا من خلال عرض تكوين ذي جودة عالية لفائدتهم وتوفير فرص للشغل في مجالات 
المستقبل وعرض تكوينات ممهننة ذات جودة عالية بالنسبة لأولئك الذين تابعوا دراستهم خارج 
الحامعة؛ 


٠.‏ الزيادة فى عدد الطلبة الأجانب الذين يتابعون دراستهم بالمغرب وخاصة الأفارقة وذلك 


2 الأهداف غير المباشرة 


٠‏ تحسين جودة التعليم العالي بالمغرب ويتم تجسيد ذلك من خلال ترتيب جامعتين مغربيتين 
(02) ضمن المائة (100) الأوائل في ترتيب شنغاي وأربعة (4) ضمن المائتين (200) وخمسة (05) 
ضمن ثلائمائة (300) في افق 2035؛ 


ادماج التعليم العالى والمهنى والبحث العلمى كرافعات لتنمية الرأسمال البشرى (وطنيا وقاريا) 
وتعزيز قددراتالدول الافريقية. وسيمكن ذلك على المدى البعيد من خلق مجموعات إفريقية 
للبحث والتعلم والمقاربات قادرة على رفع التحديات المجتمعية والرهانات الاقتصادية التى تواجه الدول 
الافريقية. 


مكونات الرهان 


لا يمكن النجاح. أولا وقبل كل شيء. في هذا الرهان بدون تنزيل موفق لتوجيهات اللجنة الخاصة 
بالنموذج التنموي الجديد أي والمتمثئلة في: :ا( إرساء «تمكين» »> حقيقي لمؤسسات التعليم العالي؛ ؛(ب) 
جعل الطالب مركز اهتمام السياسات في القطاع أي مركزية الطالب؛ (ج) النبهوض بالبحث العلمي والابتكار. 


هذا الرهان يتمحور حول مكونين إضافيين حيث يشكل الجمع بينهما مشروعا متعدد الأبعاد قادرا 
على جعل المغرب قطبا مرجعيا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ويتعلق الأمر بتبني 
نموذج جديد للمؤسسة واعتماد منظومة متكاملة لتمويل البحث العلمي والابتكار الذي يرتكز على التميز 
والمسؤولية وكل ذلك دون إغفال ضرورة تكوين جيل جديد من المكونين من خلال برنامج طموح. 


٠‏ المكون الأول: تصميم ووضع نموذج جديد لمؤسسة التعليم العالي 


بعد تنزيل توجهات النموذج التنموي الجديد. سيتمكن المغرب من تصميم ووضع نموذج جديد 
لمؤسسة التعليم العالي تكون منفتحة على محيطها وعلى العالم هدفها بناء قدرات الطلاب ورسملة 
التجارب والخبرات الوطنية الناجحة. 


وسيتم المزج بين الدروس النظرية والعملية (المعرفة والمهن). كما يجب اعتماد هندسة 
بيداغوجية جديدة قادرة على تكوين طلبة مؤهلين ومثقفين ومتحملين للمسؤولية وموجهين بشكل 
جيد وقادرين على ترقب استباقي لاندماجهم في سوق الشغل. ويجب ايلاء عناية خاصة بالعالم الرقمي 
واللغات وخاصة الإنجليزية مع العمل على تقوية اللغتين العربية والفرنسية وذلك من أجل ترسيخ 
عالمية العلم والمعرفة. 


100 الملحق رقم 2 


رأسمال بشري معزز وأكثر استعدادا للمستقبل (/ 


وتنتظم هذه المؤسسات الجديدة فى اثنى عشر قطبا جهويا للتميز. وهذه الأقطاب الأخيرة 
التي تم إرساؤها كمنصات جهوية للابتكان ستضم ثلاث مراكز مترابطة فيما بينها: (1) تكتل بين 
الجامعات ومدارس التكوين في تخصصات متنوعة (الهندسة, العلوم الإنسانية: العلوم الاجتماعية؛ إلخ.) 
(2) مراكز التميز موجّهة للبحث العلمي في المجالات المرتبطة بشكل مباشر بحاجيات الجهة ونسيجها 
الاقتصادي. (3) هياكل تنظيمية أخرى ذات طريقة اشتغال أكثر مرونة. تسمح بتسهيل الانفتاح أكثر 
على العالم الخارجي؛ وتتوفر على المرونة اللازمة لتطوير البحث والابتكار (حاضنات؛ مختبرات؛ مراكز 
الدراسات»؛ معاهد خما8 م2 ). 


تسعى هذه التجربة النموذجية إلى تعميم أول قطب تكنولوجي جهوي وذلك على مستوى 
جهة الرباط-القنيطرة. والذي سيضم (1) المدرسة المحمدية للمهندسين والجامعات (ثم تدريجيا 
مدارس أخرى. من قبيل المدرسة الوطنية العليا للإعلاميات وتحليل النظم 0 المعهد الوطني 
للبريد والمواصلات |'!١1”1‏ والمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي 2) .(1'18/58) مركز التميز 
متعدد الاختصاصات و (3) مجال للابتكار وريادة الأعمال (30130]. حاضنة). يتعلق الأمرفي أفق 22025 
بتوسيع الأاقطاب التكنولوجية الجهوية إلى فضاءات تتوفر على نواة يمكن استثمارهاء ليتم فيما بعد 
تعميم هذه الأقطاب على مجموع التراب الوطني. سيمكن هذا التنظيم أيضاء من مواكبة تطور منظومة 
وطنية للابتكار متجذرة على مستوى المجالات الترابية. وذلك على غرار النظّم الأمريكية والسويسرية 
التى نجحت بفضل القدرة على تطوير شراكات قطاع عا م اخاص من خلال إدماج المقاولات, النظام 


الجامعي؛ المراكز البحثية والفاعلين المؤسساتيين. 


ويرتكز نموذجها الاقتصادى على الشراكات بين القطاعين الخاص والعام من أجل إحداث 
مؤسسات جديدة لا تهدف الى تحقيق الربح وفتح شعب دراسية مؤدى عنها فى المجالات الدقيقة مع 
ضرورة وضع نظام للمنح بحيث لا يقصى الطلاب الذين يوجدون في ظروف اجتماعية صعبة. وبإمكان 


هذه المؤسسات ان تأخذ شكل مجموعات موضوعاتية ذات النفع العام بصفة دورية خلال مدة تتراوح 
بين 3 إلى 4 سنوات. حول مواضيع بحثية ذات الاولولية بالنسبة للبلاد. 


تتمحور استراتيجية التموقع الدولي لهذه المؤسسات حول: (1) حكامة منفتحة على 0 )2 
سياسة توظيف تستجيب لتطلعات الطلبة المغاربة والأجانب في مجال التكوين والبحث العلمي؛ (3) حياة 
طلابية جاذبة ترتكز على خدمات وبنى تحتية في خدمة المسار الدراسي للطلاب؛ (4) محتوى بيداغوجي 
يستجيب لطموحات الرهان في مجال الانفتاح الفكري وتطوير كفاءات متعددة الثقافات.. 


ه المكون الثائى: نموذج جديد لتقييبم وتمويل البحث العلمى 
أ - منصة تمويل البحث العلمى والابتكار 


تقترح اللجنة الخاصة بالنموذج التنموى الجديد نظاما متكاملا يشكل صلبه فى إحداث وكالة 
مستقلة للتمويل قادرة على تعبئة الموارد المهمة محليا ودوليا مع تفادي انهيار او تقطع 
التمويلات. ويتعلق الآامر بإحداث صندوق لتمويل البحث العلمي والابتكار على غرار مبادرات بعص 
الدول حجك يدوكل تدكييره اأبى مجلنسن علوي مستفل وموهه مباشيرة نحو المكترعون والراختون هد 
المجلس يتالف من شخصيات وازنة ذات صيت عالمي ويحتضن موضوعات في مجال البحث والتطوير 
على المستوى الوطني على أن يتم الارتكاز على التميز فقط وذلك مع ضرورة إشراك ممثلي القطاعات 
الصناعية المغربية. ويجب ان تتولى هذه الوكالة تمويل الباحثين بشكل دوري ومباشر علاوة على الجيل 
الحديه من الدكافرة التاحقين المذكوريق يفية السم من لأقتر العدى الكبير مى الأساكةة الذين سيغالون 
على التقاعد. ومن شأن هذا التمويل أن يمكن من تحسين أجور الباحثين كما أن تدبير الموارد المرصودة 
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لكل مشروع يجب أن توضع تحت مسؤولية الباحث مع مراعاة المرونة التامة فى التدبير: على الأقل 
مليوني (2) درهم لكل أستاذ خلال خمس (5) سنوات. 


ويجب تحديد نظام إجراءات للمواكبة بعد انتهاء المنحة وذلك من أجل تسهيل نقل الخبرة الصناعية. 
ومن الناحية المثالية. يجب ان يكون مصدر التمويل من هذا النظام. كما يجب تفادي التشتت في 
التمويل الذي قد يساهم في الانحدار الى الأسفل. ويمكن إحداث شباك فريد للتمويل؛ بالنسبة للباحثين. 
فخ تقنادى الحضولن على تمويلاف صكيرة متقرقة وهذا من :شاته أيضا ضشفان اتساق شافل للبحة 
العلمى على الصعيد الوطنى. 


وعملياء يتعلق الأمر بانتقاء الوكالة لمشاريع البحث المقترحة من طرف الباحثين وتمويلها 
على مدى متعدد السنوات. أولاء. لا يتعلق الأمر بدعوة اقتراح مشاريع فى مواعيد محددة بل بعرض 
ترشيحات دورية للمنح. هذا الإجراء يجب ألا يتميز بالبطء لا في الترشيح ولا في المتابعة. وثانيا تخصص 
منحة لكل باحث: المسؤولية محددة بشكل واضح. وقد يتعلق الأمر بمشروع يجمع عدة باحثين من 
مشارب علمية متعددة مثلا أو يتعلق الأمر بمشروع قد يعني شريكا صناعيا في إطار النقل الصناعي. 
لكن. يبقى من الضروري تحديد المسؤول حامل المشروع. في هذا الصدد. يجب ألا يشكل التشارك أو 
التآزر اشتراطا ضروريا لمنح التمويل. 


وأخيرًا. يبقى من الضروري خلق صلة قوية بين هذه المنظومة والدبلوماسية المغربية حيث 
إن من شأن هذه المقاربة أن تساعد على تعزيز إشعاع المغرب لدى شركائه الأفارقة والغربيين ومن 
ثمة وسم الجامعات المغربية برؤية على المستوى الدولي. وعلاوة على رصد التطورات والتقدم في 
المجال العلمي والتكنولوجي الذي تحققه المختبرات ومعاهد البحث الدولية. فإنه يجب القيام بعمل 
فعال واستباقي للبحث عن فرص التعاون الدولي وللبحث كذلك عن تمويل بنيات البحث الوطنية. 


ب - إعادة بثناء منظومة تعكوين المكونين من خلال وضع مخطط استراتيجي لتكوين الدكاترة 
وفق المعابير الدولية. 


ويتعلق الأمر في هذا المجال بوضع خطة استراتيجية لتكوين الدكاترة من أجل إعداد هيئة 
التدريس الجامعية. ولعلها قد تشكل فرصة لتحويل التحدي المتمثل في التقاعد الجماعي إلى فرصة 
وذلك من خلال تكوين ما مجموعه 6000 طالب دكتور في السنة بشكل دائم بواقع 2.000 طالب 
سنويا على مدى ثلاث سنوات. هذه الآلية؛ المتوافقة مع رؤية الرهان؛ ستعزز الحركية على المستوى 
الدولي؛ كما ستعزز رؤية وانفتاح الجامعات المغربية على العالم من خلال تبادل التجارب والخبرات 
المقضرة ضع الخارج وكذا من خلال الإشراف المتبادل. 


وخلال مسار إعداد هؤلاء الطلبة الدكاترة. يجب أن يستفيدوا من تكوينات إشهادية فى مجال 
المهن والأدوات البيداغوجية والتعليم وكذا فى اللغات الأجنبية ولاسيما اللغة الإنجليزية وذلك بالموازاة مع 
أعمالهم المتعلقة بالبحث. ويبقى ضروريا وضع نظام للمنح من أجل المساعدة والدعم حيث سيمكن 
ذلك من استقطاب الشباب الموهوب إلى البحث والابتكار وريادة الأعمال. 


ومن جهة أخرى. لعله يبقى حاسما كذلك العمل على تشجيع من يرغب من هؤلاء. في 
نهاية سلك الدكتوراه. على خلق مقاولات تقوم باستغلال نتائج أبحاثهم. وفى هذا المجال؛ 
يجب التأكيد على إعادة النظر فى النظام الخاص بالأستاذ الباحث كشرط أساسى لوضع إطار قانوني 
ملائم لخلق التآزر والشراكة بين القطاع الخاص والجامعات. 


102 الملحق رقم 2 


رأسمال بشري معزز وأكثر استعدادا للمستقبل (/ 


الإرساء المؤسسائى 
ه القيادة: وزارة التعليم العالى ومجلس مستقل للبحث العلمي 


ه الشركاء أو الأطراف المعنية: ندوة رؤساء الجامعات والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث 
العلمي ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والجهات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني 


الأفق الزمنى 


20301: فترة أولى من 2021 الى 2025 يتم التطرق فيها الى الإصلاحات المستعجلة (الحكامة 
والتمويل) مع ضرورة مراجعة المحتويات البيداغوجية التي تحتاج أيضا الى تدخل مستعجل مع الشروع 
في إرساء الأقطاب الجهوية للتميز. يمكن تعميم هذه الأقطاب على باقي جهات المملكة ابتداء من 
سنة 2025. 


تقديرات التكلفة 


تقدر الميزانية التي يجب رصدها ب 12 مليار درهم خلال الفترة ما بين سنتي 2021 و2030. 


جما 
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سح 


الصحة والرفاه 


ددم متييير تيدر 


يراهن القيود التدووي الحديد على العزيز والتوين المستكاد في العدوني والندين الضعية ,هما بعد شرم 
ضروريا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. ويهدف. بالخصوص. إلى ان يكون تعميم التغطية الصحية 
الأساسية مرفقا بتعزيز قوي لجودة العلاجات التي توفرها وتسهيل الولوج اليها. كما يدعو النموذج 
التنموي الجديد إلى تبني حكامة متجددة ترتكز على تمكين واستقلالية المستشفى العمومي؛ وكذا إلى 
تحميل المسؤولية للجهات فيما يتعلق بالقيادة الترابية لعرض العلاجات. إضافة إلى تقنين فعال للقطاع 
الخاص. وأخيراء يدعو النموذج المقترح إلى تعزيز الوقاية كأداة شاملة ومتداخلة للسياسة الصحية. 


الوضعية الراهنة 





على الرغم من تحقيق تقدم ملموس خلال العقود الأخيرة؛ لازالت المنظومة الصحية بالمغرب 
تشكو من نقائص مهمة. تضع الصحة في قلب انشغالات المواطنين. ذلك أن المغرب اليوم 
يحتل المرتبة 122 (من ضمن 195 بلد) فيما يتعلق بمؤشر الولوج الى الخدمات الصحية وجودتها. 
ويبقى الولوج إلى الخدمات الصحية صعبا (أخاصة في المجال القروي). علاوة على كونه مكلفا ويتطلب 
وقتا طويلا. كما ان جودة الخدمات الصحية لم تعرف نفس وتيرة تطور الولوج اليها. واخيرا. فإن 
التكلفة الفعلية التي يتحملها المواطنون تبقى جد مرتفعة. حيث تتحمل الأسر ما يفوق 150 من مجموع 
الثفقات المركيطة بالخدضات الضحيق هما يمكل عبقا غلى مداخرلقا. 
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منظومة صحية تطبعها تفاوتات كبيرة. حيث إن ضعف المنظومة الصحية يظهر بحدة فى المجال 
القروي وفي الأوساط الاجتماعية المعوزة. كما أن الانقسام الموجود ما بين المستشفى العمومي 
والمصحات والعيادات الخاصة يبلور هذه التفاوتات فيما يتعلق بالولوج الى الخدمات الصحية. فالمستشفى 
العمومي اليوم في وضعية متأزمة (أزمة إمكانيات وأزمة ثقة). لا تسمح له بأداء دوره الكامل كدعامة 
أساسية للمنظومة الصحية. فى حين يبقى القطاع الخاص ضعيف التقنين. 


توجهات وطنية وعامة قد تبقى المنظومة تحت الضغط. حيث تشكل الشيخوخة, وارتفاع معدل 
الأعمان وارتفاع الإصابة بالأمراض الغير المعدية, والأوبئة. مجموعة من الإكراهات التي تثقل كاهل 
المنظومة الصحية. وتحد من قدرتها على تلبية حاجيات المغاربة فيما يتعلق بالولوج الموسع وبجودة 
كافية لخدمات الرعاية. وفى هذا الصدد. فإن الأزمة الصحية الحالية (كوفيد.19) وخطر حدوث أزمات 
صحية متكررة في المستقبل. تستدعي الرفع من قدرات النظام الصحي من حيث الصمود. وفضلا عن 
استدراك التأخر الهيكلي في مجال العرض الصحيء عبر تعزيز المكونات الأساسية لهذا النظام (البنيات 
الاستشفائية, الأطر الصحية, التغطية الصحية). يتحتم الاستعداد لمواجهة الأزمة الحالية (ظهور سلالات 
جديدة؛ نجاعة اللقاحات...) أو أزمات صحية جديدة في المستقبل (علاقة بالسياق الدولي: حركة تنقل 
الأشخاص على المستوى الدوليء التغير المناخي...). ولهذاء فمن الضروري تعزيز نظام الوقاية وإرساء 
منظومة فعالة للأمن الصحي ووضع أسس السيادة الوطنية في مجال الصحة عبر تطوير قدرات إنتاج 
الأذوية واللقاحات والمستيلكات الطبية الأساسية. 


جحالا 
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تعرف المنظومة الصحية فى المغرب العديد من الاختلالات التى تفسر الوضعية الحالية. 


الدولة لا تستثمر بشكل كافى فى الصحة: بحيث تشكل ميزانية قطاع الصحة 6): من مجموع 
ميزانية الدولة (مقابل 15/ الموصى بها من طرف المنظمة العالمية للصحة بالنسبة للدول التى فى 
طور النمو). وتعتبر حصة الفرد الواحد في النفقات العمومية للصحة أقل بضعفين من نظيرتها في 
البلدان ذات مستوى نمو ممائل. كما أن هذا المستوى الضعيف من الاستثمارات يتجلى بشكل اكثر حدة 
بخصوص بعض مكونات المنظومة كما هو الحال بالنسبة للأمراض المزمنة؛ والصحة العقلية؛ والوقاية 
والقرفية الطيهية: 


محدودية الحماية التى توفرها التغطية الصحية. ذلك أن ثلث الساكنة لا يتوفر على التغطية 
الصحية. أما بالنسبة للذين يتوفرون على هذه التغطية. فإن مستوى الحماية الذي توفره يبقى غير 
كاف: فنظام المساعدة الطبية (51/1250) لا يضمنء دائماء الاستفادة من سلة العلاجات؛ أما التعريفات 
المرجعية فهى لا تعكس التكلفة الحقيقية للعلاجات, ولا تأخذ بعين الاعتبار تطورهاء كما أن نسبة 
التغطية التي يوفرها التأمين الإجباري عن المرض (وتجاوزات أثمنة الخدمات غير المصرح بها) تحمل 
المؤصق نه محم كيز شق تكلفة العااحاة فكناة عن ذلك ضاق فتهاوضة الأقطية الصحية متقسمة إلى 
عدة أنظمة, ولا تسمح بالاستغلال المشترك للاشتراكات والمساهمات ولا بتقاسم المخاطر. كما لا تسمح 
بتامين مستوى حماية عادلة لجميع المواطنين. 


نقص حاد وعام للعاملين فى مجال الصحة. حيث تعد كثافة مهنيى الصحة ضئيلة (1,9 لكل 
006 نسمة): فى أقل يصهفين من المسكوق الموضى نه مق ظرف المتظمة العالمية الضحة لبلوع 
التفظطنة الصضصهية الشتاملة (4,45 لكل 1.000 نسمة). ويعزى هذا النقص إلى قلة الأطقم الطبية والشبه 
طبية. وإلى إلغاء بعض التكوينات الشبه طبية. وإلى النزوح من القطاع العمومي نحو القطاع الخاص 
لما يوفره من أجور مغرية وظروف عمل أفضلء وكذا إلى هجرة العاملين في مجال الصحة إلى الخارج. 
وإلى النزوع المتزايد نحو التخصص الذي يقلص من اعداد الاطباء العامين. وما يخفيه ذلك من تباين 
جغرافي يزيد الوضع خطورة مع تزايد مستمر للطلب على الخدمات الصحية. 


عدم تنظيم مسار العلاجات: ذلك أن سياسة القرب فى الميدان الصحى تعد فاشلة. حيث يظل 
الولوج إلى الرعاية الصحية في المجال القروي صعباء خاصة فيما يتعلق بالمراكز الاستشفائية من 
المستويين الثانى والثالث (المراكز الأستشفائية الإقليمية والجهوية والجامعية). كما أن مسار العلاجات 
وتوزيعها بين المراكز الصحية الأولية والمراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية والمراكز الاستشفائية 
الجامعية غير مؤطر. ويؤدي إلى ضياع للوقت وللأموال بالنسبة للمرضى. وإلى زيادة أعباء بالنسبة 
البعضن المراكز الاستشفائية. ونادرا ما يتم تحديد مسار تلقي العلاجات والرعاية الطبية. حيث أنه لا 
المرضى ولا الأطباء. يكونون مجبرين على احترام التسلسل في مسار تلقي العلاجات والرعاية؛ رغم ما 
لهذه العملية من أهمية بالنسبة لجودة العلاجات والرعاية» واستفادة المريض من التشخيص المبكر 
وكذلك التقليص من تكاليف العلاج. 


الحكامة العامة للمنظومة الصحية لا تحمل المسؤولية للفاعلين ولا تحفز على الجودة. حيث 
لاا يوجد نظام قائم على ضمان الجودة: فالإجراءات غير موحدة وليست هناك أية إلزامية لاحترامها. 


كما أن التكوين المستمر غير إجباري. إضافة إلى أن الحكامة ممركزة. ولا تمنح للجهات والمستشفيات 
استقلالية فى التسيين ولا تسمح بمسائلتهم عن أدائتهم. كما أن الأشخاص المكلفين بوظائف هامشية 
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ضمن المراكز الاستشفائية لم يتلقوا أي تكوين لممارسة مسؤولياتهم. وأخيراء فإن الحكامة. في 
صيغتها الحالية,. لا تسمح. كذلكء. بمواجهة معضلة التغيب وضعف المردود فى القطاع العمومىء. وكذا 
بمواجهة مشكلة الرشوة في القطاعين العام والخاص. ومن جهة أخرى. فإن ضعف التعاون بين وزارتي 
الصحة والتعليم العالي يشكلء أحياناء عائقا أمام بعض المواضيع المتعلقة بالتكوين والبحث؛ إضافة 
إلى انعكاساته على تسيير المراكز الاستشفائية الجامعية التي تخضع للوصاية المزدوجة للوزارتين 
المذكورتين. 


ضعف التعاون بين القطاعين العام والخاص. بحيث لا تمكن الحكامة الحالية من تكامل المنظومتين 
العمومية والخاصة. ذلك أنه لم يتم بعد الاتفاق على طرق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولا 
على نظم التحفيز من أجل تنزيل العرض الصحي الخصوصي على المستوى الترابي. كما أن صناعة 
الأدوية المحلية لا يتم تحفيزهاء بما فيه الكفاية. من أجل الحد من استيراد (الذي يعرف تزايدا يوميا) 
الأدووة الجئيسة القن هق الموكن ففطيغها محليئل ولأ غلى الأستكهار فى معداق البحث والثتمية فيهنا 
يخطن الفواة 'العدحدة ذات التكدولوحية العالنة: 


تأخر كبير فى رقمنة المنظومة الصحية. ذلك أن النقص فى هذا المجال يخصء على السواى 
الأخراداف الإذارية وقدوير الملقات الطبية اللفرضني والقيادة الأسدف اتيجية لوتظلوصة الضحة العافة: .هذا 
من شأنه التقليل من نجاعة تدبير الحالات ومن القدرة على الاستباق وقيادة المنظومة الصحية العامة. 
ويحد هذا الأمن كذلك. من قدرة المستشفيات على تبني تدبير فعلي. خاصة فيما يتعلق بقدرتها على 
إصدار الفواتير وعلى مراقبة الأداء. ١ ١‏ 


الطموح والأهداف 





يتطلع النموذج المذكور الى "تعزيز الحماية الصحية للساكنة وتمكين كل مواطن من الولوج إلى 
الرعاية الصحية الأساسية بأسعار فى المتناول وفى الوقت المناسب وذات جودة" 


الغايات المستهدفة فى أفق سنة 2035: 


٠‏ الرفع من نسبة الساكنة المشمولة بالرعاية الصحية الأساسية: وذلك بالوصول إلى نسبة 
0 من السكان فى أفق سنة 2025: فى مقابل حوالى 65/ حاليا؛ 


٠‏ الخفض من نسبة النفقات المباشرة المرتبطة بخدمات الصحة التى تتحملها الأسر: حيث 
يرجى الوصول إلى نسبة 30/ من النفقات الإجمالية المرتبطة بخدمات الصحة التى تتحملها الأسر 
فى أفق 2035» مقابل ما يزيد عن 50/ حاليا؛ 


٠‏ الرفع من أعداد الأطقم الطبية والشبه طبية: وذلك لبلوغ كثافة للعاملين فى مجال الصحة 
تعادل 4,5 لكل 1.000 نسمة في أفق سنة 2035 مقابل اثنين (2) لكل 1.000 نسمة حالياء وهو ما 
يتطلب تكوين 54.000 طبيب وازيد من 100.000 ممرض ما بين سنتي 0 20359؛ 


٠‏ بلوغ مستوى من "الكفاءة المستحقة أو المستدامة" فيما يتعلق بجميع قدرات التقنين 
الصحى الدولى 
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التوجهات الاسترائيجية 





إن الطموح المعلن عنه. من خلال الالتزام الخاص ب "الصحة والرفاه". سيمكن من تحقيق التغطية 
الضحية الشاملة التى تعههة يها المغترب غلى الصعيد العالمئ. ويجدر التذكير يآن التقطية الضحية 
الشاملة تستند. على حد سواء؛ على تعميم التأمين عن المرض (في إطار تعميم التغطية الاجتماعية 
التى دعا اليها جلالة الملك فى خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020). وعلى التقوية الشاملة للمنظومة 
الصحية؛ خاصة القطاع العمومى. وستعمل التوجهات أسفله على تفصيل اقتراحات اللجنة من أجل 
التنزيل الجيد لتعميم التغطية الصحية موازاة مع ضمان تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفيرها لكل 
الفئات المؤمن لها. 


دعم الطلب على العلاجات الصحية والتخفيض من تكلفتها بالنسبة للمواطنين 


تحسين تغطية النفقات المرتبطة بالعلاجات الصحية. حيث يعد من الضروري العمل على تحقيق 
أفقطتل حمافة ماليقف وذلك من خلؤل» (|).تغطية أكبر شريحة من المواطتيق: اب) سلة عاكفات ستطور 
باستمرار وأكثر ملاءمة للأمراضء ولتطورهاء ولنفقات الأسر المرتبطة بالعلاجات الصحية ؛(ت) أفضل 
نسبة للتغطية التى تقلص الصعوبات المالية التى يواجهها المريض. هذا الأمر يتطلب. خصوصاء 
التسريع من طرف الجهاز المكلف بالتأمين الإجباري عن المرض؛ بضمان تغطية العاملين غير المأجورين, 
وكذا ضمان الولوج الفعلي لنظام المساعدة الطبية (41/1210) بالنسبة للفئات المستحقة. ويتعلق الأمن 
كذلك. بإعادة تحديد سلة العلاجات لكي يتم التركيز على العلاجات الأساسية والأمراض الغير معدية 
الأكثر انتشارا والتى تستوجب تعبئة نفقات باهظة جدا. هذه السلة الأساسية (العلاجات المؤمنة مع 
مستوى التعويض) سيكون لها طابع شامل وسيتم ضمانها من طرف جميع مكونات منظومة التغطية 
الصحية, بما فيها نظام المساعدة الطبية (8/81/110). ومن الممكن أن تعرض أنظمة التأمين الإجباري 
عن المرض بعض التأمينات التكميلية حسب مستوى اشتراكات ومساهمات المؤمن لهم. 


ويتعين على نظام المساعدة الطبية أن يتطور في اتجاه نظام تأميني. وأن يتم حصره. في مرحلة 
أولى. في المستشفيات العمومية؛. حيث يجب أن يقوم بتعويض المستشفيات على أساس الأعمال 
الطبية المنجزة؛. وآن يمول من طرف الدولة عن طريقء مثلا. صندوق خاص به ترصد له مداخيل 
محددة مسبقا. أما الفوترة على مستوى المستشفيات العمومية؛ فيجب أن ترتكز على تعريفة تعكس 
النفقات الحقيقية؛ وتمكن من توزيع أجور تنافسية على العاملين بمجال الصحة؛ على أساس الأعمال 
المنجزة. وأن تمكن كذلك من الاستدامة المالية بالنسبة للمستشفيات. . وفي نهاية المطافى. ينبغي 
على جميع أنظمة التغطية الصحية الأساسية أن تتوحد في إطار حكامة واحدة., واحتمالاء أن تنصهر 
ضمن صندوق واحد. ويستوجب الوصول إلى ذلك إطلاق عملية تروم تجميع سلات العلاجات وآليات 
المساهمة. في حين يمكن للتعاضديات وكذا التأمينات التكميلية أن تتولى أمر عرض وتوفير سلات 
غلاحاك موسعة 


ومن جهة أخرى. يجب تعزيز الوكالة الوطنية للتأمين الصحي كهيئة مستقلة مكلفة بالتقنين وبضمان 
الاستدامة المالية لمنظومة التغطية الصحية الأساسية وحسن تسييرها. 
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تعزيزالعرض الصحي عن طريق الرفع من عدد الموارد البشرية. وترشيد 
توزيعها وتنظيم مسار العلاجات الطبية. وكذا تشجيع التعاون بين القطاعين 
العام والخاص. وتنمية "اقتصاد الصحة" 


تكوين مزيد من الأطباء والأطر شبه الطبية. بحيث يعتبر من الضروري الرفع من عدد الموارد 
البشرية فى قطاع الصحة (الظبية والشية طبية): قحست المنظمة العالمية للصحة:» فإثه يتوحب غلى 
المقرب أن يضاعف هذه الموارد مرتين ونصف (2,5) فى ظرف عشرسئوات للاستجابة لاحتياجاته. 
أما بالنسبة للأطباء. فهناك عدة سبل لتحقيق هذا الهدف من بينها: إصلاح نظام تكوين الأطباء 
من خلال تقليص مدة تكوين الأطباء العامين من سبع سنوات إلى خمس سنوات (عن طريق نقل 
بعض التكوينات من مجال الطب العام إلى مسالك التخصصات)؛ تسريع وتيرة التكوين في تخصص 
"أطباء الأسرة" (التخصص لمدة سنتين بعد التكوين في الطب العام)؛ الرفع من عدد المقاعد المفتوحة 
لمباريات الولوج لكليات الطب الحالية؛ الاستفادة من الجامعات الخاصة للتسريع بمسار تكوين الأطباء؛ 
الرفع من الطاقة العمومية للتكوين على مستوى مختلف الجهات عن طريق بناء مراكز استشفائية 
جامعية جديدة وكليات للطب؛ تكوين أعداد كافية من أساتذة العلوم الطبية؛ الرفع من عدد المناصب 
المالية المخصصة لتوظيف الأطباء (يتم تعيينهم بمجرد افتتاح المؤسسات الطبية في جهات معينة). 


وأما بالنسبة للممرضين. فإن سبل الرفع من اعدادهم تتجلى. خاصة؛ في إعادة فتح التكوينات في 
مجال التمريضء والاستفادة من المدارس الخصوصية التي تكون الممرضين. والرفع من عدد المناصب 
المالية المخصصة لتوظيف الممرضين. ويجب على المنظومة الصحية أن تستند على جيل جديد من 
المدبرين للمهن الصحية وعلى موظفين إداريين ومساعدين أكفاء ومكونين في مجالات عملهم. 
وأخيراء يجب تشجيع أساتذة الطب على مزيد من العطاء في ميدان الأبحاث النوعية من خلال تمكنيهم 
من وسائل ملائمة تحث على الإنتاج العلمي. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف في مجال التكوين. وكذا 
تشجيع البحث العلمي في مجال الطب. وجب العمل بتعاون فعال بين وزارتي الصحة والتعليم العالي. 


تثمين النظام الأساسي لمهنيي الصحة بالقطاع العمومي لتعزيز إبقائهم. حيث يمكن تحقيق 
ذلك عن طريق تحسين ظروف العمل؛ وصياغة نظام خاص بمهنيى الصحة؛ ووضع نظام للأجور قائم 
على جودة الخدمات والمردودية (حسب الأعمال المنجزة). كما أن إرساء نظام الفوترة على مستوى 
المستشفيات,. وإعادة تقييم الخدمات الطبية المقدمة في المستشفىء. وكذا تعويض هذه الخدمات من 
طرف صناديق التأمين عن المرض (صناديق التغطية الأساسية بما فيها المساعدة الطبية,. والتأمينات 
التكميلية). سيمكن من تجانس أساليب أداء الأجور للعاملين بمجال الصحة سواء في القطاع العام أو 
الخاص. 


تحقيق توزيع جغرافي أمثل للعاملين بقطاع الصحة وتحسين المردودية. إذ يعد. من الضروري. 
ضمان توزيع جغرافي متوازن للعاملين بقطاع الصحة. ويمكن للرفع من أعداد العاملين بالقطاع أن 
يساهم في ذلكء. من خلال موازنة أفضل بين العرض والطلبء وتقليص تمركز العاملين في الأماكن 
التي تتوفر على عرض صحي كبير. وكذا بالتحفيز على الاستقرار بالمناطق الأقل استفادة من الخدمات 
الطبية. كما أن فتح مناصب للتوظيف مباشرة بالجهات سيمكن أيضا من تحسين التوزيع الجغرافي 
لمهنيي الصحة حسب احتياجات كل جهة. ومن جهة أخرى؛ فمن اللازم تحسين مردودية العاملين 
بالقطاع العام من خلال: (أ) تخفيف أو توزيع أفضل للمهام عبر ضمان توفر موظفين إداريين مؤهلين. 
وكذا تشجيع تفويض المهام للممرضين حسب كفاءاتهم. وتكليف اعوان الصحة المنتمين للجماعات 
ببعض أنواع العلاجات؛ (ب) مراقبة أطباء القطاع العام المزاولين بالمؤسسات الخاصة عبر إحداث, مثلاء 
نظام "التوقيت الكامل المخفف" (19/8) داخل المستشفيات» وتحديد آليات الترخيص والمراقبة المتعلقة 
بنظام "التوقيت الكامل المخفف"؛ (ت) إرساء آليات التحفيز كعلاوة المردودية؛ والمكافأة على الأعمال 
المنجزة أو على حسن الأداء بالنسبة للقطاع العام. 
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إعادة النظر في مسار تلقي العلاجات بصفة عامة مع تجريب طرق مبتكرة للولوج الى 
العلاجات: بحيث يتعين على التنظيم الترابي للمنظومة الصحية؛ وعلى مسار تلقي العلاجات (أبواب 
الدخول إلى المنظومة؛ استقبال وتوجيه المريض). التقليص من المسافات ومن مواعيد الولوج إلى 
مؤسسات العلاج؛ وإرساء التوازن بين الجهات؛ وكذا تقليص الضغط على بعض المؤسسات الاستشفائية, 
وضمان تدبير فعال وناجع للمرضى. كما يمكن للتنظيم الترابي أن يتمحور حول ما يلي: (أ) درجة 
جماعاتية (تطبيب عن بعد وأعوان جماعتيين للصحة وقوافل طبية). خاصة بالنسبة للمناطق الأكثر 
عزلة؛ (ب) درجة القرب داخل الدائرة أو المقاطعة التي توفر من خلال مراكز صحية للقرب علاجات 
أساسية (بما فى ذلك الاستشفائية) المقررة فى سلة العلاجات الأساسية؛ (ت) درجة اللجوء إلى المستوى 
الجهوي؛ والتى توفر علاجات استشفائية مختصة. 


في هذا النموذج التخطيطيء, سيتمكن المركز الاستشفائي الجامعي الجهوي من تركيز وظائفه المرتبطة 
بالعلاجات المختصة والمتطورة: وبالتكوين والبحث. وأخيراء فإن ترشيد مسار العلاجات يستوجب كسب ثقة 
المرضى.ء والتمكن من تطويق أبواب الولوج إلى المنظومة الصحية؛ وذلك بإرساء نظام الطبيب المعالج 
الذي يقوم بالتتبع على المدى البعيد. والذي يكلف بتأطير توجيه المرضى نحو الأطباء المتخصصين 
بالمراكز الاستشفائية المختصة. وسيكون. من الضروري؛ مواءمة مسار العلاجات لكي يتم إدماج عرض 
خاص بالأمراض المتفشية والمكلفة (ارتفاع ضغط الدم الشرياني؛ والسكري. والسرطاة) وأمراضن القلت 
والشرايينء ...)2 كما يتعين تطوير خدمات مناسبة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة (نساء حوامل» 
وأشخاص مسنين. وأشخاص يعانون من إعاقة جسدية أو إدراكية ومن اضطرابات عقلية أو إدمان. ...). 


تحسين التعاون بين الفاعلين العموميين والخواص. ذلكء. أنه. من الضروريء تعزيز التعاون بين 
القطاعين العام والخاص والاستفادة من قدراتهم من أجل تحسين الولوج الى العلاجات والرفع من 
نجاعة المنظومة الصحية بشكل عام. ويتعلق الأمن على سبيل المثال؛ بإنشاء شراكات بين القطاعين 
العام والخاص تنظم الخدمات الطبية المقدمة من طرف مؤسسات أو أطباء القطاع الخاص لصالح 
الدولة» والاستغلال المشترك والتعاضدي للتجهيزات التقنية. وكذا تحفيز القطاع الخاص على توسيع 
قظافرتهملنة خارج المنعاور الجفراقدة التقليدية . وسومكن تقعيل نظام الغوشرة على مسيكوى السششفيات 
الفموفية ضن تشهيع التعاوخ مع الأطباء بالقطاع الشناضن. 


تعزيز تنمية الصناعة المحلية للادوية والأجهزة الطبية وتشجيع البحث الصناعى: إذ يعد من 
الضروري تعزيز الصناعة الصيدلانية المحلية والإنتاج الوطني للأدوية من أجل تحسين الولوج لهذه 
المواد وتقليص تكلفتها بالنسبة للمواطن. لأجل ذلك؛ لابد من توضيح المساطر المرتبطة بالحصول 
على رخص التسويق والحرص على شفافية الإجراءات المتعلقة باتخاذ القرارات المتعلقة بهذه الرخص 
لذا يجب أن يكون قبول أو رفض طلب الترخيص مبررا باعتبارات متعلقة بحماية المستهلك وضمان 
تنافسية حرة وشريفة بين منتجى الأدوية. أما الأدوية الجنيسة المصنعة محلياء فيجب أن تكون مدعمة 
وذلك بإعطائها الأسبقية في الحصول على رخص التسويق وفي طلبات العروض العمومية. وكذا 
بالتعويض (فى إطار التعريفة المرجعية) على أساس الدواء الجنيس الأقل ثمنا. بالإضافة إلى ذلك. 
سيكون من المهم تشجيع الرفع من قيمة الإنتاج الصيدلاني المحلي عبر تحفيز الاستثمارات في مجالي 
البحث والتنمية الخاصين بالصناعة الدوائية؛ وعلى الخصوص الجزيئات الجديدة: والمواد ذات التكنولوجية 
العالية. وإنتاج اللقاحات؛ إلخ. 


ومن المهم. كذلك» تشجيع بروز صناعة المعدات والتجهيزات الطبية والخدمات الصحية (مستخدمين 
بقطاع الصحة؛ وخدمات رقمية كالتطبيب عن بعد. الخ...) للاستجابة لمتطلبات السوق المغربية. لذاك. 


يعد. من الضروري» إحداث سبل للتعاون بين الأطباء والصناعة المحلية حول بحث نوعي يدعم تطوير 
المعدات والتجهيزات المناسبة للاحتياجات المحلية. 
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تحسين الحكامة العامة ودعم مناعة المنظومة الصحية 


تحسين الجودة عن طريق حكامة ترتكز على الأداء والمسائلة. إذ يفترض فى الحكامة العامة 
للمنظومة الصحية أن تحفز على الجودة. ويستوجب ذلك إحداث هيئة علمية (قائمة بذاتها ومستقلة 
عن وؤزازة الضحة) تتكلف بتحديهد المعايير والأجراءات والكفاءات؛ وبتتزيل الآليات اللازمة لاختبارها وهراقبة 
مدى احترامها من طرف الجميع؛ وكذا منح الاعتمادات. كما يجب إحداث مسلك إجباري للتكوين المستمر 
يختلف حسب أصناف العاملين فى القطاع الصحى وحسب التخصصات. 


يتحتم كذلك تعزيز الحكامة الجهوية والمحلية لمساءلة الفاعلين. مع تمكين الجهات من ممارسة 
مسؤوليتها التدبيرية من أجل اندماج وتنسيق أفضل لخدمات الرعاية الصحية. ويمكن للمديريات الجهوية 
للصحة أن تتطور لتتخذ شكل وكالات جهوية للصحة, تتولى تنفيذ السياسة العمومية للصحة على 
المستوى الجهوي. كما يجب إدراج آليات التعاون بين الجهات وبين الجهات والمركز (على سبيل المثال: 
لتسيير مخزون الأدوية والمقتنيات المشتركة). كما يجب على الصلاحيات المحلية والجهوية أن تكون 
مصحوبة بمنطق المساءلة والمحاسبة القائمة على النتائج. علاوة على أن الحكامة متعددة الأطراف. 
والتي تشرك المجتمع المدني, ستمكن من تنفيذ آليات المحاسبة. ومن المهم. أيضاء تمتيع المستشفى 
العمومي بالاستقلالية المالية والتدبيرية. وتمكينه من الوسائل الضرورية لوسداء خدمات جيدة. وتحسين 
جاذبيته وكسب ثقة المواطنين بهذه المؤسسة. إضافة إلى ذلك» فإن مشروع "التغطية الصحية الشاملة" 
يفصل اقتراحات اللجنة فيما يخص الحكامة. وخاصة ما يتعلق بتجميع المستشفيات العمومية المتواجدة 
في الجهة تحت قيادة المركز الاستشفائي الجامعي الجهوي. كمؤسسة عمومية مستقلة, وكذا إنشاء 
المجمعات الجهوية للصحة لتعزيز تنسيق العرض الصحي على المستوى الجهوي بين المركز الاستشفائي 
الجامعي الجهوي (الذي يضم مجموع البنيات الاستشفائية العمومية) والبنيات الخاصة. 


رقمنة المنظومة الصحية لملاءمتها مع أفضل المعايير. ذلك أن إرساء بنية تحتية معلوماتية 
مندمجة وشفافة سيمكن من تسيير عملي أفضل ومن قيادة استراتيجية أحسن للمنظومة الصحية. 
هذا الأمر سيمر بالنسبة للمريضء عبر إحداث "سجل طبي رقمي" يحتوي على معلومات طبية محينة 
خاصة به. ويمكن مهنيى الصحة من التتبع والتدبير الفعال» كما يمر هذا الأمن كذلك؛ عبر إحداث 
واحيية قتكن مخ توحية المويظكن من مسار العاأهاف وأكذا من أخذ الفواعيه لندى المراكز الصحية: أغا 
بالنسبة لمقدمي الخدمات الصحية والفاعلين في مجال التغطية الصحية. فإن ذلك سيشجع السلاسة 

في التواصل ما بين مقدمي الخدمات الصحية اقب القطاعين العام والخاص) والصيدليات وصناديق 
التأمين من أجل تيسير التعويض عن النفقات الصحية. وبشكل خاص. فبالنسبة للمستشفيات العمومية, 
فيتعين على الرقمنة أن تعطي الأولوية لتفعيل نظام الفوترة. وأخيراء فبالنسبة لوزارة الصحة والسلطة 
المكلفة بالصحة سيمكن ذلك من تجميع المعطيات الطبية من اجل قيادة استراتيجية افضل على 
المديين المتوسط والبعيد (استباق المخاطر وتطورات الأمراض). 


تعزيز القدرات التقنية والمؤسساتية. سيتم ذلك عن طريق إعداد إطار قانوني يحدد وسائل الأمن 
الصحىء. والمسؤوليات المؤسساتية وآليات التنسيق. كما يمكن للمعهد الوطنى للصحة والمختبرات التابعة 
له أن تتحول إلى "وكالة وطنية للصحة العمومية والرصد الصحي"؛ والعمل كجهة تنسيق علمية من 
أجل الوقاية والاستشعار والإبلاغ عن الأحداث التى قد تشكل خطرا على الصحة العمومية. هذا الأمر 
يستوجب تطوير شبكة من المختبرات المعتمدة المكلفة بالاستشعار والتشخيصء وكذا تعزيز القدرات 
المحلية في مجال إنتاج اللقاحات؛ والاختبارات؛ والمعدات» والمستلزمات الطبية. كما يجبء أيضاء تطوير 
وحهداك للعزل كاك مفضوى عفال. 
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تطوير وتنفيذ سياسة مندمجة للوقاية الصحية من أجل تعزيز رفاه المواطنين, وتقليص نسبة 
الأمراض والوفيات المتعلقة ببعض الأمراضء والتقليل من العبء على المنظومة الصحية. وكذا خفض 
تكاليف الصحة بالنسبة للأسر وأنظمة التأمين الصحى والدولة. ويستوجب ذلك حث المواطنين على 
حستن السلواك وتطوير الهم هات اللقطلى قنيها بخص حفظل الصحة وتمطل الهياة (التقذية وهماورسة 
الرياضة: الخ...). إضافة إلى التدبير الصحي على الصعيد الفردي. كما أن الصحة الجماعاتية. وطب 
الآاسرة. والطب المدرسيء. وطب الشغلء لهم جميعا دور مهم يتعين عليهم اداؤه في هذا الصدى 
كشركاء في السياسة العمومية للوقاية؛. وخاصة من خلال برامج مخصصة لبعض الأمراض (السكري. 
والسرطان؛ وأمراض القلب والشرايين؛ الخ...). وهو ما يستوجب أيضا تأمين يقظة فيما يخص تأثير 
مختلف النشاطات, ولا سيما الاقتصادية. على صحة المواطنين. وأخيراء. يتطلب ذلك أيضا تشجيع إطار 
حياة صحية على المستوى المناطق (المناطق الخضراءء البنيات التحتية والتنشيط الرياضيين. الخ...). فى 
هذا الصدد. يقدم الالتزام المتعلق بالتوسع الحضري توصيات بهذا الخصوص. ١‏ 


تعزيز قدرة النظام الصصي على الصمود أمام مخاطر الأزرمات الصحية في المستقبل. فمن 
الضروري تعزيز القدرات التقنية والمؤسساتية لمواجهة طوارئ الصحة العمومية فيما يخص: (أ) الوقاية 
والمراقبة. (ب) الرصد والتشخيص. (ج) التصدى والتكفل على المستوى المؤسساتىء يتعلق الأمر بإعداد 
إطار قانوني للأمن الصحي وبإنشاء "وكالة وطنية للصحة العمومية والمراقبة الصحية". كمحور علمي 
للؤقاية والعشف والأعلاق عن الأهداق القى تشكل خظرا على الصحة العموهية: على المستتويين التقنى 
والتنظيمي؛ سيكون من المهم إنشاء شبكة وطنية من المختبرات المعتمدة ذات الخبرة في تحليل 
السموم والرصد الفيروسي والتسلسل الجيني. 


كما يجب أيضا تعزيز السيادة الصحية من خلال صناعة صيدلانية وطبية قادرة على إنتاج 
الأدوية (الأدوية الجنيسة والجزئيات الجديدة) والاختبارات والمعدات وغيرها من الأجهزة والمواد 
الاستهلاكية الطبية الهامة؛ بما فى ذلك اللقاحات (على المدى القصين من أجل تعبئة وتغليف المواد 
الفعالة المستوردة؛ وعلى المدى المتوسطء لإنتاج المواد الفعالة). ويمكن أن يتم تطوير بعض الأنشطة 
الإنتاجية ذات الصلة بالقطاع الصحى فى نطاق التنويع الإنتاجى للاقتصاد المغربى الذى دعا إليه 
النموذج التنموي الجديد. 00 / ا 


وبخصوص التصدي والتكفل في حالة حدوث أزمة صحية. سيكون من الضروري أيضا ضمان التوفر 
بشكل دائم على الكميات الكافية من المعدات الطبية الأساسية ووحدات عزل للأمراض شديدة العدوى 
على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية الإقليمية؛ وأخيرا توفير عدد كاف من العاملين المتخصصين 
خاصة في الامراض المعدية وفي الإنعاش. 
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2 وع: هو >» لية بة 0 ل 
وجاهة الرهان وانسجامه مع طموح النموذج التنموي الجديد 


إن الهدف من هذا المشروع هو تسريع وتيرة إنجاز التغطية الصحية الشاملة المرتبطة بالتوجهات الملكية 
لخطاب العرش لسنة 22020 وذلك بتحسين الولوج إل العلاجات. والرفع من مستوى الحماية المالية 
وضمان جودة المنظومة الصحية برمتها. 


ويهدف هذا المشروع إلى توفير مجموعة من العلاجات الطبية الأساسية من خلال نظام موحد للتغطية 
الصحية الأساسية ومسار للعلاجات يمكن من التكفل بالمرضى على الوجه الأمثل. ويهدف كذلك إلى 
توفير أعداد كافية من الاطقم الطبية والشبه طبية لأجل سد الاحتياجات الصحية للبلاد. وإلى تحسين 
الجودة العامة والتحفيز على حسن الأداء. كما أن اقتراحات هذا المشروع تعزز المنظومة الصحية بكاملهاء 
وتدعم بشكل خاص مكانة المستشفى العمومي كمكون أساسي داخل هذه المنظومة. 


لز اليه ل الا مله ا لل لع الولو لعلدات ا ود و للش المضاط على 
ل ل ل الات 
اللازمة واستشراف المستقبل. ويوفر هذا المشروع الإدماج كما يساهم في تعزيز التضامن داخل المجتمع 
بضمان الحماية المالية في حالات المرض» من خلال سلة العلاجات الأساسية المضمونة للجميع: الممولة 
مس سيم 

خخخ ار ا ا سر 
تحقيق التغطية الصحية الشاملة 2030 التي وقع المغرب على معاهدتها نهاية سنة 2018. 


الأهداف والغايات 


٠‏ الرفع من نسبة المواطنين المؤمن لهم من أجل العلاجات الطبية الأساسية : وذلك 
بالوصول إلى نسبة 100 من المواطنين فى أفق 2025 مقابل ما يقارب 65 حاليا؛ 


٠‏ الخفض من النفقات المباشرة للصحة التى تتحملها الأسر : حيث يرجى بلوغ 30 من مجموع 
نفقات الصحة التى تتحملها الأسر فى أفق سنة 2025 مقابل أكثر من 50/ حاليا؛ 

ه تيسيرالولوج للعلاجات وتنظيم مسار المريض على النحو الأمثل والحد من ضعف النجاعة: 
وذلك من أجل تقليص مدة انتظار المواعيد. وآجال الولوج؛ وتخفيف الاكتظاظ فى بعض البنيات 
الاستشفائية؛ 

ه الرفع من أعداد الأطقم الطبية وشبه الطبية وتحقيق التوزيع الجغرافى على النحو الأمثل: 
وذلك لبلوغ كثافة ملائمة لمهنيى الصحة تعادل نسبة 4,5 لكل 1.000 نسمة سنة 2035 (1,5 
بالنسبة الأطباء و3 بالنسبة للممرضين) مقابل إثنين (2) لكل 1.000 نسمة حاليا؛ 


ه ضمان الجودة والتحفيز عليها وعلى المسؤولية. 
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هيكلة الرهان 


يتمحور مشروع التغطية الصحية الشاملة حول أربعة مكونات. حيث يستهدف المكون الأول طلب 
العلاجات. ويسعى إلى ضمان تغطية صحية أساسية تؤمن العلاجات الأساسية لجميع المغاربة. فيما 
تستهدف المكونات الثلاثة الأخرى عرض العلاجات وتسعى إلى ضمان الكفاءات الطبية وشبه الطبية 
المتاحة. وتوفيرها بأعداد كافية؛ وجعلها تحظى بالتقدير اللازم ومحفزة على حسن الأداء. كما تستهدف 
توفير المسار الأمثل للعلاجات والتنظيم الترابي لهاء وكذا ضمان جودة الخدمات داخل المنظومة الصحية 
بأكملها. 


من الضروري التأكيد على أن نجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة رهين بالقدرة على 
التحسين الموازي للعرض والطلب المتعلقين بالعلاجات الصحية. خصوصا أن التعميم المتسرع 
للتغطية الصحية الأساسية. فى غياب توطيد قدرة المنظومة الصحية للاستجابة للطلب (عدد كافى 
من الأطقم الطبية والشبه طبية؛ بنيات تحتية استشفائية ملائمة؛ إطار للتعاون بين القطاعين العام 
والخاص). من شأنه أن يؤدى إلى المزيد من تدهور جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. ونذكر 
هنا بعواقب سياسة التكثيف والتعميم الشديد السرعة للولوج الى التعليم الذي لم يرفق بتقوية جودة 
العرض التعليمي على حساب نتائج الأطفال المتمدرسين. وبشكل مماثل. ساهم التعميم المتسرع لنظام 
المساعدة الطبية (881/1510) وطريقة تمويله ونظام حكامته في تدهور حالة المستشفيات العمومية. 


ه المكون الأول - ضمان تغطية صحية أساسية للجميع 


يتمثل الهدف المنتظر في وضع نظام موحد للتغطية الصحية الأساسية؛ دون اختلافات أو تفاوتات لجميع 
المواطنين. حيث إن الكل سيساهم. حسب قدراته في تمويل النظام الموحد؛ والكل يستفيد من نفس 
سلة العلاجات الأساسية التى تشمل الأمراض الأكثر انتشارا وذات التكلفة المادية الباهظة. كما أن هذه 
التغطية الصحية الشاملة ستتجسد عبر بطاقة التغطية الصحية لكل مواطنء. مرتبطة برقم السجل 
الاجتماعي الموحد. 


ويتطلب ذلك: 


ه تسريع وتيرة تأمين العاملين غير المأجورين. من خلال ضمان عملية تشاركية منتجة ونشيطة 
مع الجمعيات المهنية. بما في ذلك المهن الحرة. كما ينبغي تصور معالجة متباينة بخصوص 
العاملين غير المأجورين الذين يمارسون مهنا ذات دخل متوسط أو ضعيف (الحرفيون, والتجار الصغان 
والقطاع غير المهيكل الصغير. والفلاحون الصغار) الذين يمكن أن يدمجوا عن طريق مساهمة 
جزافية للضريبة وللحماية الاجتماعية (كما هو متوقع في إطار المساهمة المهنية الموحدة). حيث من 
المرتقب أن يتم إحداث هذه المساهمة الجزافية التي ستحل محل الضريبة الوطنية والمحلية وتمنح 
الحق فى التغطية الصحية الأساسية وفى التعويضات العائلية (أنظر المقطع الخاص 'بالضريية" 
وبمشروع "مغرب الإدماج"). ْ 


٠‏ تحديد سلة العلاجات الأساسية المؤمنة من طرف النظام الأساسي.ء والتي لا تستلزم أي أداء 
مباشر من طرف المرضى. حيث ستغطي السلة الخدمات العلاجية للأم والطفل دون الخمس سنوات, 
والأمراض التعفنية؛ والأمراض الأكثر انتشارا والمكلفة؛ والعلاجات الطبية المستعجلة. والخدمات 
الاستشفائية الأساسية. كما أن مسار العلاجات الصحية (المكون الثالث) سينظم من أجل ضمان 
توفير سلة العلاجات الاساسية على مستوى يمكن القرب من المواطنين. فيما يمكن للصناديق 
التكميلية والتعاضديات أن تكملء بالنسبة للمواطنين المؤمن لهم. هذه السلة من العلاجات, وتوفير 
سلة موسعة حسب قيمة المساهمات. 
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٠‏ إطلاق عملية التقارب بين أنظمة التغطية الصحية الأساسية. بحيث يتعين أن يشمل التقارب 
سلة العلاجات الأساسية, والتعريفة المرجعية (التي يجب إعادة تقييمها من أجل الأخذ بعين الاعتبار 
التكلفة الحقيقية وتقليص الفارق بين التسعيرات المطبقة فى القطاع الخاص وتلك المطبقة فى 
القطاع العام). اماه ل ال ع و المساسهات وم سل لحم مس انشار 
يفترض في نظام المساعدة الطبية أن يتطور في اتجاه نظام تأميني محصور. في مرحلة أولى. 
على المستشفيات العمومية. ويغطى سلة العلاجات الأساسية. ويمكن من تعويض النفقات العلاجية 
الى سكل التكلفة الحفيفية لما على أساس التعريفة المرجعية (الشيء الذي سيمكن من 
تفعيل نظام الفوترة في المستشفيات العمومية). وبذلك؛ فإن التكفل بالمرضى المنخرطين أو غير 
المنخرطين في نظام المساعدة الطبية سيكون محايدا على الصعيد المالي بالنسبة للمستشفيات 
العمومية. وبالموازاة مع ذلكء. يتعين على أنظمة التأمين الإجباري عن المرض الحالية (الصندوق 
الوطنى للضمان الاجتماعى والصندوق الوطنى للمنظمات الاحتياط الاجتماعى) أن تسرع وتيرة 
التقارب فيما بينها. ويمكن لها تكييف عروضها من أجل اقتراح تغطية تكميلية للنظام الأساسي 
حسب مستوى مساهمة المؤمن لهم. ويتوجب في نهاية المطاف تجميع الأجهزة المسيرة للنظام 
الأساسي (نظام المساعدة الطبية بعد اصلاحه من جهة؛ وأنظمة التأمين الإجباري عن المرض بعد 
تقاربهم من جهة أخرى) في إطار بنية وحيدة. كما يجدر قيادة عملية التقارب هاته من طرف هيئة 
تنسيقية» مثل اللجنة الوزارية المشتركة لإدارة الصحة. 


٠‏ تسريع وتيرة تفعيل نظام الفوترة في المستشفيات العمومية. ذلك أنه يفترض في الخدمات 
العلاجية الممنوحة بالمستشفيات العمومية أن تفضي إلى التعويض من طرف نظام التغطية الصحية 
الأساسية, وعند الاقتضاء. من طرف التأمينات الصحية التكميلية. حسب الأعمال المنجزة والمفوترة, 
وعلى أساس التعريفة التى تمكن من أداء أجور تنافسية للعاملين بالقطاع الصحى العمومى. ومن 
استقرار مالي للمستشفيات العمومية. كما سيمكن نظام الفوترة بالمستشفيات العمومية من الرفع 
من حجم التمويلات إلى مستويات كافية تعكس التكلفة الحقيقية للخدمات العلاجية المقدمة. 


ه تعزيز تمويل التغطية الصحية الأساسية. بحيث سيستند تمويل التغطية الصحية الأساسية 
على منطق مزدوج يجمع بين المساهمة والتضامن. وستخص المساهمات السكان المنخرطين 
في نظام التأمين الإجباري عن المرضء ويمكن إعادة تقييمهم من أجل ضمان تمويل دائم 
وعادل يتلاءم مع التكلفة الحقيقية للعلاجات ومع قدرة كل واحد على المساهمة. وبشكل خاص. 
سيكون من الضروري الرفع من المساهمات الاجتماعية الخاصة بمأجوري القطاع العام ورفع أو 
إلغاء السقف الشهري المحدد في 400 درهم. والتى تجعل المساهمات التي يستفيد منها النظام 
العام في تناقص. ومن جهة أخرى. ينبغي تعزيز المشاركة الاقتصادية وتعزيز العمل المنظم من 
أجل توسيع نطاق المساهمات (مكافحة الاحتيال الاجتماعىء. وإدماج القطاع غير المهيكل الصغير 
عن طريق مساهمة جزافية تعطي الحق في التغطية الصحية؛ والتحفيزات الضريبية عند التصريح 
بالعمالة المنرلية الخ...). أمنا فيما نخص التضامن. الممول من طرف الدولة فانه مشمل الأشخاص 
المستفيدين حاليا من نظام المساعدة الطبية. والذين لا يتوفرون على قدرة المساهمة. كما يهدف 
الإوصلاح الضريبي المقترح. من طرف النموذج التنموي الجديد. إلى تعزيز تمويل عنصر التضامن 
للتغطية الصحية من خلال الرسوم والضرائب المتعلقة بما يلي: تخصيص جزء من مداخيل 
الضريبة على القيمة المضافة (بما فى ذلك المداخيل المتائية من رفع قيمة الضريبة على القيمة 
الف الي ل ال ات ال ات 2 اميه ل( كات الف متيف 
والاحتفاظ المؤقت بمساهمات التضامن المطبقة على المداخيل والأرباح المرتفعة. وتخصيص جزء 
من المداخيل المتأتية من ضريبة الكاربون ومن إعادة تقييم الضريبة على الاستهلاك الداخلي 
المطبقة على المنتجات المضرة بالصحة كالتبغ والكحول. 


الا 
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ديم مشترج عل المدى المتوشط (202552021) 


ا 0 020 
0-7 ا 






الوكالة الوطنية للتأمين على المرض 


التقارب 1 
ا 0 
5 الاحتياط الاجتماعى - الصندوق ! 
تمويل ا 0 | 
د أداء أساس 
2 الفاتورة (ممول من 
0 قبل الصندوق 000 
الخدمات الموحد للتضامن 
العلاجية. الاجتماعي) 


تصميم مقترح على المدى البعيد (2035-2025) 


الوكالة الوطنية للتأمين الصحي | هيئة مراقبة التأمينات 





(مقنن مستقل) 2 | 0653152 

الوصاية 
> تنظيم التغطية الصحية الأساسية / التأمين أداء على أساس 

عن المرض الفاتورة (ممول التأمينات التكميلية 

بالمساهمات ومن 6 ا 

»> تسيير قبل الصندوق 

5 الموحد للتضامن 
--» تمويل الاجتماعي) 

خدمات علاجية 
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. المكون الثائنى - تعزيز وتثمين الكفاءات 


تستوجب التغطية الصحية الشاملة زيادة مهمة لكثافة العاملين فى القطاع الصحى (أطباء وممرضين). 
وخالنا تعد هذه الكثافة اقل تكثدر مما توض. به المتظمات العالمية. ومن تلك المسهلة بالنلدان ذات 
مستوى التقدم المماثل. وأقل من حجم الطلب على العلاجات الطبية. كما يعد ضعف كثافة الأطر 
الصحية مسؤولا بشكل كبير عن الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الطبية العمومية. ومن جهة 
أخرى. فإن التطلع إلى تعميم التغطية الفكية على ممصوع الشاكنة يشو العمل على أن يكون 
عرض العلاجات. وبالخصوص عدد الاطباء والممرضينء كافيا من اجل الاستجابة للطلب المتزايد بحكم 
التعميم. لذلك. يوصى بما يلي: 


- إحداث مخطط مكثف للاستثمار فى الكفاءات الصحية. حيث يهدف هذا المخطط إلى الرفع من 
كناف انط لحي إل 45 طييب لكل 1000 تضم ف أفى ننه 2035 مقاي] أفز من طسين 
21 خاليا. وأحذا يعن الاعتبار عد الإحالات على التقاعد. فان الأمر ينطلبي تكورى 54.000 طبيب 
و0 ممرض بين سنتى 2020 و2035» أى بمعدل متوسط سنوى يقدر بحوالى 3.600 طبيب 
ل ال كد عار السلافة الكان ‏ لو قي كليات ال سام نات 2 1 سنوي 
مما يستلزم الاستغلال الأمثل للطاقات التكوينية المتوفرة بالمراكز الاستشفائية الجامعية وبكليات 
الطب العمومية والخاصة؛ وكذا تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التكوين. 
بالإضافة إلى الاستثمارات الضرورية لارفع من طافة العرض العمومى للتكوين» على أساس الكليات 
المتواجدة؛ وتطوير كليات جديدة ومراكز استشفائية جامعية (أربعة). بشكل أمثل. عن طريق 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمختلف جهات البلاد. ويجب مرافقة هذا المجهود بتكوين 
وتوظيف أساتذة العلوم الطبية. من أجل مواكبة الارتفاع الهام المنتظر لأعداد الطلبة. 


- إعادة هيكلة نظام التكوين الطبي. ويتمثل ذلك. خاصة؛ في مواصلة الإصلاحات الجارية من 
أجل تقليص مدة تكوين أطباء الطب العام من سبع إلى خمس سنوات. كما هو معمول به 
في عدد من الدولء. وذلك من خلال تحقيق توزيع أفضل للتكوينات ما بين الطب العام وباقي 
التخصصات (من ضمن التغيرات الأخرى). مع ضمان جودة التكوين. ويتعلق الأمسن أيضاء بإنشاء فئة 
من أطباء الأاسرة يتم تكوينهم لمدة سنتين بعد التكوين في الطب العام. 


٠‏ المكون الثالث - إعادة تنظيم مسار العلاجات ورقمنة المنظومة 


يكمن الهدف هنا في تحسين ولوج المواطنين للخدمات العلاجية. وتوزيع أمثل لمهنيي الصحة وللموارد 
المادية؛ وكذا الحد من ضعف النجاعة فى مجال الولوج للعلاجات وفى تدبير الحالات. إضافة إلى تعزيز 
القدرات العامة لقيادة المنظومة الصحية. ويتطلب ذلك: 


٠ه‏ تدبير مسار العلاجات على النحو الامثل. بحيث يمكن تنظيم مسار العلاجات حسب ثلاث 
مستويات متكاملة: أ-مستوى جماعاتي يشمل التطبيب عن بعد. والأطر الصحية الجماعاتية 
والظب المستقل: 2 مسنوى القرب ونث مل القاتحات الأنانية البلة التاذجات الأسانسية): تكون 
مؤطرة من طرف المراكز الصحية للقرب,التي ستتشكل في إطار مجموعة مؤسسات صحية أولية 
ل ا ا ا لل و ا لكيه ا ]م سن 
(الدائرة القروية: والمقاطعة الحضرية)؛ ث- مستوى جهوى يشمل اللجوء إلى العلاجات الاستشفائية 
المتخصصة (خارج نطاق سلة العلاجات الأساسية) التي يتم تدبيرها من قبل المجمعات الجهوية 
للصحة المكونة من جميع المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاضة على مستوى الجهة. ومن 
جهة أخرى. يتعلق الأمر بوضع نظام كفيل بكسب ثقة المرضى ونظام لتحميل المسؤولية للأطباء 
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وذلك من خلال إحداث منصب طبيب معالج لكل أسرة (طبيب الطب العام) يتولى تتبع المرضى 
على المدى البعيد. وحسب الاحتياجات. وكذا طبيب مرجعي خاص بتتبع الأمراض المزمنة للاأطفال 
دون سن الخامسة والنساء في طور الأمومة. كما تتوجه إعادة التنظيم المقترحة لمسار العلاجات 
اكه ل اه ل ار فصول ورا ولا فاضي اراي لنت ل ويه الففتو من 


تفعيل التطبيب عن بعد وتشجيع الصحة الجماعاتية. بحيث يكمن ذلك في القيام بمبادرة 
وطنية للتطبيب عن بعد في المناطق المعزولة والنائية على أساس التجربة الجارية من قبل الهيئة 
الوطنية للتطبيب عن بعد. كما يكمن ذلك أيضا في وضع برامج للصحة الجماعاتية (ولا سيما فيما 
يخص الوقاية؛ والتحسيسء وتتبع المرضى) التي تهدف إلى بناء شراكات بين وزارة الصحة وأعوان 
الصحة الجماعاتية. ومنظمات المجتمع المدنى. على أساس دفاتر التحملات و/أو عقود حسن الأداع 
إضافة إلى الصيادلة الجماعاتيين مع توسيع صلاحياتهم. 


تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل بناء مستشفيات للقرب. إذ أن 
تجميع المراكز الصحية للقرب المقترحة يتطلب بناء مستشفيات للقربء في الاماكن التي لا تتوفر 
عليها. لذلك؛ يقترح تطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص لبناء وتشغيل؛ في أفق عشر (10) 
أو15 سنة. مستشفيات للقرب يتوفر كل واحد منها على معدات وتجهيزات تقنية اساسية تمكنه 
من الاستجابة للاحتياجات الاستشفائية الأساسية. ويفترض أن يتم تحديد مستشفيات القرب (العدد 
المقدر 50) حسب البنيات المتواجدة. سواء الخاصة أو العامة. فى المجالات الترابية المستهدفة. 


تعزيزالبرامج والبنيات التحتية الخاصة بالأمراض الأكثر انتشار أو المكلفة. ويتعلق الأمر 
بتجميع البرامج المتواجدة المتعلقة بالانتقال الصحي (السرطان.؛ والسكري. وارتفاع ضغط الدم 
الشرياني؛ وأمراض الكلي المزمنة؛ وفقدان البصر. وحوادث السير) وخلق برامج أخرى تتعلق بأمراض 
القلب والشرايين. والامراض التنفسية المزمنة. والصحة العقلية. وبشكل خاصء. يمكن إحداث مركز 
وطني للتميز خاص بأمراض القلب والشرايين. 


إحداث المناصب على مستوى الجهات. ويتعلق الأمر بتوصية مهمة للنموذج التنموي الجديد الذي 
يقطع مع منطق التعيينات لمهنيي الصحة التي تكون أحيانا عشوائية, وذلك من أجل الاستجابة 
لاحتياجات التوزيع العادل على المستوى المناطق الترابية. كما أن إحداث المناصب سيتم مباشرة 
بالجهات (المجمعات الجهوية للصحة). ويجب تفعيل التنسيق بين الأهداف السنوية للتكوين وإحداث 
المناصب الجديدة بالجهات من أجل إتاحة تقنين العرض والطلب. فضلا عن ذلكء. سيمكن إحداث 
مناصب مباشرة بالجهات من تفادى الإشكاليات المتعلقة بانتقالات الموظفينء المتسببة فى ظواهر 
ا ا ا ١‏ 


إحداث بنية تحتية وطنية للمعلومات. ويتعلق الأمر هنا بإحداث اتتلاف وطني مندمج ومرن 
يتولى التطوير والتفعيل العملي لبنية تحتية معلوماتية وطنية خاصة بالمنظومة الصحية. هذه 
البنية التحتية ستمكن من إحداث "الملف الطبي الإلكتروني" لجميع المواطنين بهدف تحسين تتبعهم 
الطبي. وتشجيع تقاسم المعلومات المالية؛ والطبية والصحية بين مختلف الجهات المعنية. وكذا 
تحسين القدرة على اليقظة والقيادة الاستراتيجية للمنظومة. 
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الوضعية الراهنة 


المديريات الجهوية ومندوبيات الصحة 


0 


كدر << 








(*) بعض الجهات لا تتوفر حاليا على مركز استشفائى جامعى 


2 داف فنا نكم 
0 ا 02 02 21 | 


تنسيق فعال لضمان ملائمة العرض الصحي 
الجهوي مع الاحتياجات والسياسة العمومية. 
3 للصحة 


729 اس ا 51 
(الوكالات الجهوية للصحة المكلفة بقيادة السياسة العمومية للصحة على المستوى الجهوي) 


وزارة الاقتصاد والمالية 







من خلال المندوبيات 
الإقليمية للصحة 


التمثيل والمشاركة الفعالة داخل 
هيئات الحكامة 





١ 
١ 
+ 





-» الوصاية > التمويل 4 التنسيق 11 الإدارات !1111 مراكز العلاجات الصحية 


(*) التمويل الحالى من طرف وزارة التعليم العالى للمراكز الاستشفائية الجامعية عبارة عن تمويل غير 
مباشر ذي الصلة بتوظيف أساتذة العلوم الطبية والذين يمارسون بالمراكز الاستشفائية الجامعية. 
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ه المكون الرابع - الضمان والتحفيز على الجودة والمردودية 
من المفترض أن يواكب تعميم التغطية الصحية بتعزيز جودة العلاجات. ولأجل ذلك. يوصى بما يلى: 


ه إحداث وكالة تتولى السهر على جودة العلاجات الصحية. بحيث من الضرورى إحداث هيئة 
عمومية ومستقلة ذات طابع علمىء, تتكفل بالسهر على جودة المنظومة الصحة الوطية وستناط 
و ا ري ال ل ل ا سيا اها حدس ابإصيايات 
من التكوين المستمر. ومنع الاعتماد والشواهد للمستخدمين والبنيات الصحية. ويمكن كذلكء, لهذه 
الهيئة أن تقترح مراجعة المناهج التعليمية. 


٠‏ إحداث نظام للاجور والتعويضات حسب نوعية الأداء في المؤسسات العمومية. ويتعلق الأمر 
بتغيير نظام الأجور الخاص بالأطقم الصحية الممارسة في القطاع العمومي لربط الأجور بالخدمات 
المنجزة فعلياء وتحسين جاذبية القطاع العام بالنسبة للأطباء (لا سيما من خلال إحداث نظام 
أساسي خاص بالأطباء). كما سيمكن اعتماد نظام الفوترة في المستشفيات العمومية من تطوير 
طرق تمويلها في اتجاه نظام التعويض (من طرف صندوق التغطية الصحية الأساسية والتأمينات 
التكميلية) المرتبط بالعلاجات المقدمة على أساس تعريفة مناسبة. مما سيسمح بأداء أجور الأطباء 
الممارسين بالقطاع العام على أساس الأعمال المنجزة. 


الإرساء المؤسسائتى 


يمكن أن تناط مهمة قيادة المكون الأول للمشروع باللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بقيادة قطاع 
الصحة. فعلى المستوي المؤسساتيء نذكر بأن هذا المكون يتطلب أن (أ) يتم إحداث هيئة مستقلة 
عن وزارة الصحة تتولى تدبير نظام المساعدة الطبية. و(ب) أن يتم العمل على التقارب بين صناديق 
التأمين على المرض ونظام المساعدة الطبية لتجميعها في إطار نظام واحد للتغطية الصحية الأساسية. 
كما يمكن قيادة المكون الثاني بطريقة مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
في إطار تعاوني فعال ومتجدد. وفيما يخص المكون الثالث. فيمكن قيادته بصفة مشتركة بين وزارة 
الصحة ووزارة الداخلية. أما المكون الرابع» فيمكن قيادته من طرف وزارة الصحة. وبخصوص هذا الاخين 
فإن من شأن إحداث هيئة علمية للصحة مكلفة بالمعايير والتصديق وضمان الجودة. أن يقدم إضافة 
هامة على الصعيد المؤسساتى. 


كما يجدر إشراك وزارة اللاقتصاد والمالية فى الجوانب المتعلقة بتمويل مختلف المكونات. وبصفة خاصة 


ويرتكز هذا المشروع على حكامة محلية لقطاع الصحة. حيث تلعب الجهات. على وجه الخصوص. دورا 
هاماء لا سيما فيما يتعلق بتكوين العدد الكافي من الكفاءات, وتنظيم وتدبير مسار العلاجات الطبية 
وتنسيق التعاون بين القطاعين الخاص والعام. وفى هذا الإطان فإن إحداث المجمعات الجهوية للصحة, 
المقترحة من طرف اللجنة. على شكل مؤسسات عمومية تضم المركز الاستشفائي الجامعي الجهوي 
ومحموع البنيات الاستشقائية العمومية داخل الدهة؛ مشراكة مع المضحات الخاضة فى الحهة: من 
شأنه أن يكون له دور محوري في حكامة قطاع الصحة على صعيد الجهة. وتجدر الإشارة إلى أن 
النظام الأساسي للمراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية كمصالح للدولة مسيرة بطريقة مستقلة سوف 
يتم حذفه بعد إدماج هذه المراكز داخل المجمعات الجهوية للصحة؛ التي تعد مؤسسات عمومية ذات 
اله ل ل 
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رأسمال بشري معزز وأكثر استعدادا للمستقبل 


الشركاء 


حسب المكونات المذكورة أعلاه. فإن تفعيل المشروع يتطلب عقد شراكات بين المؤسسات التى تسهر 
على القيادة أورارات أو لجن ورارية مشتركة) والأطراف الأخدرى ذات الصلة مثل الصناد رق المديرة. 
والمؤسسات الصحية الخاصة. والمجتمع المدنى؛ وكليات الطب. والشركاء الدوليين (بصفة خاصة الشراكة 
الدولية من أحل الصحة -النقطية الصحية الشاملة في أفق 2030)., وذلك من أجل توفير الدعم التقني 
وتبادل التجارب. 


الأفق الزمنى 


يمكن تنزيل المشروع بطريقة تدريجية في مرحلتين. ففي المرحلة الأولى (2021-2025) يمكن توسيع 
مجال التأمين الصحي عن المرض ليشمل العاملين الغير مأجورين. وتعزيز تمويل نظام المساعدة 
الطبية. وكذا إحداث مؤسسة يوكل لها تدبير نظام المساعدة الطبية. وإطلاق مسلسل التقارب والتوجه 
نحو سلة العلاجات الأساسية الموحدة؛ إضافة إلى تنزيل الهيكلة الجديدة للعلاجات؛ وإعداد برامج وطنية 
للصحة بالنسبة للأمراض الأكثر انتشارا والأمراض المكلفة؛ وبداية إصلاح التكوين الطبى والمخطط 
الاستثماري في الكفاءات المهنية وكذا إطلاق المبادرة الوطنية للتطبيب عن بعد. وإطلاق برامج الرقمنة 
الصحية. الخ. وفي المرحلة الثانية (2025-2035)؛ سيتم التركيز على استمرار الاستثمارات. ووضع النظام 
الموحد؛ وكذا إنشاء الهيئة الوطنية للمعايير وضمان الجودة. وإحداث المنظومة الوطنية للمعلومة 
الصحية,؛ واعتماد نظام للتعويض حسب حسن الأداء. 


تقدير التكلفة 


يستوجب إنجاز المشروع المهيكل المتعلق ب"التغطية الصحية الشاملة" ما يقارب 17 مليار درهم من 
النفقات العمومية السنوية (كمعدل للفترة 2035-2021). وتمثل نفقات التغطية الصحية الأساسية ما 
يقارب 67 كمعدل النفقات العمومية السنوية المنتظر التكفل بها من طرف الدولة (حوالى 11 مليار 
درهم). أما الباقي فهو مخصص. بصفة أساسية؛ لتكوين الأطقم الطبية وشبه الطبية (3,6 مليار 
درهم أي ما يقارب 21 من إجمالي النفقات). 


التخفيف من المخاطر 


إن المشروء المتترع يشمل عدا من المكونات المرتيظة بعضها ببعضن وبيم عدة أطراف معنية, 
ا ا ا ل ل ار للا 
ل ل ل ل ا ا ا لي ا ات ل 
الأطراف ذات الصلة؛ وبضمان التزامهم الكامل ورغبتهم المشتركة في التعاون. وكذا بتوفير الآليات 
التتظدمية والعملية اللارمة. وتفيسة المواره المالمة الضرورية فى تناسق مع الثامات المستهدفة. 


فضلا عن ذلكء يندرج المشروع في سياق متسم بتطور ديموغرافي وسوسيو- اقتصادي. وبتطور في 
الحالات المرضية, بالإضافة إلى الحالة الوبائية المترتبة عن كوفيد 19. وبذلكء. فإن تفعيل هذا المشروع 
يستدعى الأخذ بعين الاعتبار مختلف هذه التطورات, والتأكد من إدراج هذه المعطيات الجديدة والتغيرات 
المتريية عنه] سسا عل اللخط_طل. 
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المحور الثالث 


فرص لإدماج الجميع وتوطيد 
الرابط الاجتماعي 
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فرص لإدماج الجميع وتوطيد الرابط الاجتماعي (/ 


المساواة بين النساء والرجال 


يشكل تعزيز المساواة بين النساء والرجال تحديا تنمويا رئيسيا بالنسبة للمغرب. وناهيك عن الانعكاسات 

الاقتصادية الإيجابية المترتبة عنها. فإن المساواة بين النساء والرجال تحفز انبعاث مجتمع منفتح ودامج 

للجميع؛ بإمكانه تعبئة قدرات كافة المواطنات والمواطنين وتمتيعهم بكامل حقوقهم وفقا للمبادئ 
المنصوص عليها في الدستور. 


الوضعية الراهنة 





خلال العقدين الأخيرين. بدل المغرب مجهودات مشجعة من أجل إنعاش وحماية حقوق المرأة, 
وخصوصا بعد تعديل مدونة الأسرة سنة 2004. وقد جاء دستور 2011 ليعزز هذه المكتسبات؛ وذلك عبر 
تبني أولوية الاتفاقيات الدولية الموقع عليها من طرف المغرب. وعبر تخصيصه لأزيد من 18 فصلا من 
أحكامه لفائدة المساواة بين الجنسين ومحاربة العنف والتمييز ضد النساء. وبالرغم من تنفيذ مجموعة 
من السياسات والإصلاحات فى هذا المجال؛ وخاصة من خلال وضع آليات مؤسساتية (هيئة المناصفة 
ومكافحة كل أشكال التميين والمجلس الاستشارى للأسرة والطفولة)؛ وسياسات وبرامج تنموية (الخطة 
الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. والخطة الحكومية للمساواة (إكرام 1 9و2 والميزانية 
المبنية على مقاربة النوع). وكذا من خلال ملاءمة القوانين مع التزامات المغرب الدولية, إلا أنه لا يزال 
يلاحظ تأخر في تفعيل هذه القوانين. بل وحتى وجود فجوة حقيقية بين بعض المقتضيات القانونية 
وبين الواقع الاجتماعي للنساء في المغرب. 


عدم تحقيق التقدم الكافي في مجال إدماج المرأة يشكل عائقا رئيسيا لتسريع وتيرة التطور 
الاقتصادى والاجتماعى للبلاد. ويترتب عن المساهمة الاقتصادية الضعيفة للنساءء. التى تعد من بين 
الأضعف على الصعيد العالمى؛ تكلفة مرتفعة ككسب ضائع للنمو الاقتصادي (يقدربما بين 0,2 و1,95 
في المائة من الناتج الداخلي الخام؟2). ويبين ترتيب المغرب حسب التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 
لسنة 2019 (الرتبة 143 بين 153 دولة) الوضعية المتدهورة لبلادنا بخصوص المساواة المبنية على 
النوع الاجتماعي. وتبرز مجموعة من المؤشرات,؛ والتي سيتم التطرق إليهاء مدى ضعف المساواة بين 
الجنسين في السياق الوطني. 


تتناقص نسبة مشاركة النساء فى سوق الشغل بشكل مثير للقلق منذ عقدين. إذ بعد أن كانت 
النساء تمثل نسبة 30,4 فى المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة سنة 1999» لم تعد تشكل الآن. 
متها سوق نسية 33,23فى الفاقة#وتظل هذه الوضعية اككرتسوةا فى الوسط الخضرى» حية د 
تتعدى نسبة النساء العاملات 19,6 فى المائة. وموازاة مع ذلكء؛ تبقى نسبة تأنيث الشغل ضعيفة 
على الصعيد الوطني سواء بالقطاع العام (23,4 في الماكة) أو القطاع الخاص (22,5 في المائة)؛ وتلاحظ 
تسن الوضعية فى مفستوى ولوج النساء لمقاصب المسؤولية والقيادة. كما أن التساء أشه عرضة 
للبطالة (حيث بلغ معدل البطالة عند النساء 13,5 فى المائة مقابل 9,2 فى المائة على المستوى 
الوطني سنة 2019). ١‏ 


6 وزارة الاقتصاد والمالية: التقرير الاقتصادي والمالى (مشروع قانون المالية 2019). 
7 تقرير المندوبية السامية للتخطيط: "المرأة المغربية بالأرقام" 2018 
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القسم الأول - المواضيع المتعلقة بالمحاور الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد 


وتعمق الفوارق على مستوى الأجور التمييز المبني على النوع الاجتماعي في مجال الولوج إلى الشغل؛ 
إذ أن معدل أجور النساء فى القطاع الخاص يمثل 85 فى المائة من معدل أجور الرجال25. أما فى 
الوسط القروي. فإن ثلثي النساء العاملات لا يتقاضين أي أجر. وبالتالي فإنهن محرومات من أي مصادر 
قارة للدكل ” ١ ١‏ 


ويبقى ولوج النساء إلى ميدان المقاولة محدودا نظرا لإكراهات التمويل وأيضا لعوامل ثقافية واجتماعية. 
ولا تتعدى كسية التساء المقاولات 12,3 فى الماقة هن المقاولين الذانيين: كما أن المقاولات التى تملكه] 
أو تديرها النساء تتكون فى معظمها من مقاولات صغيرة جدا أو مقاولات صغرى ومتوسطة برقم 
معاملات سنوي لا يتجاوز 20 مليون درهم”. 


ومن جهة أخرى. فإن 20 فى الماكة من الأسر كانت تسيرها نساء فى سنة 302017 وتبرز الأرقام أن 
أغلب النساء ربات الأسر يتواجدن بالوسط الحضري؛ ولم يحصلن على شهادات ومعظمهن أرامل أو 
متزوجات. وغير نشيطات بنسبة 75 في الماكة. 


النساء أكثر عرضة للهشاشة خلال فترات الأزمات؛ زيادة على وضعيتهن الاقتصادية الهشة 
الناتجة عن الأزمة الوبائية لكوفيد 19, تتعرض النساء أيضا وبصفة متزايدة للعنف المنزلي على إثر 
الضفوظات النائجة عن الخجر الصحى والضقوطات الاقتضادية ذاخل الأسرة جراء البظالة والفصل عن 
العمل وفقدان الدخل. وبالموازاة مع ذلك؛ فإن النساء يتحملن العناء الكثير جراء الأعباء المنزلية؛ حيث 
يخصصن للأشغال المنزلية. في المعدل. ست مرات الوقت الذي يخصصه لها الرجال!:. 


وفيما يخص التحرش. تبرز آخر معطيات المندوبية السامية للتخطيط (2018) أن 49 فى المائة من 
حالات العنف المسجلة داخل الأماكن العمومية غالبا ما ترتبط بالتحرش الجنسىء بينما ترتبط 32 فى 
المائة من الحالات بالعنف النفسى و19 فى المائة بالعنف الجسدى32. 


١‏ و» و٠‏ ام 
وو 


يعزى ضعف التطور الذي تشهده المساواة بين النساء والرجال وضعف مشاركة المرأة في النشاط 
الاقتصادي إلى مجموعة من العوامل المعيقة؛ ومن بينها: (1) صعوبة التوفيق بين المسؤوليات العائلية 
والمسؤوليات المهنية بالنسبة للنساء. وخاصة في غياب مرافق اجتماعية تعنى بحضانة الأطفال؛ (2) 
الضعويات المتعلقة بوؤساكل التقل والتقل العمومية وبصفة خاصة في المجال الحضري؛ مما يجبر 
النساء على العمل قرب منازلهن ويحد بالتالى من فرصهن في العمل. (3) الأمية والمستوى التعليمي 
الضعيف يحدان من ولوجهن إلى عمل يتطلب مهارات؛ ويعمقان تبعيتهن المالية: (4) استمرارية العقلية 
والتقاليد الذكورية التي تحمل بالدرجة الأولى المسؤولية للرجل في الرعاية المالية والمادية لبيته مما 
جعل أولوية المرأة هي الأشغال المتؤلية وكدبير البيت وكريية الأطفال: [5) ارككاز متظومة"الحمانة 


8 تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "الأبعاد الاجتماعية للمساواة بين النساء والرجال". 2016. 

9 تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "تعزيز المساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والسياسية" 2014. 

0 تقرير المندوبية السامية للتخطيط: "المرأة المغربية بالأرقام" 2017. 

1 مذكرة استراتيجية للمندوبية السامية للتخطيط: "الأثر الاجتماعي والاقتصادي لأزمة كوفيد-19 بالمغرب". 

2 بحث وطني للمندوبية السامية للتخطيط حول انتشار العنف ضد النساى 2018. 
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الاجتماعية على العمل المأجور في القطاع الخاص دون الأخذ بعين الاعتبار وتثمين أنواع الأشغال التي 
تقوم بها النساء. وهي في غالب الأحيان غير مهيكلة وغير مؤدى عنها. 


وفيما يخص محاربة العنف ضد النساء. فإن الإجراءات المختلفة التى تتخذها الدولة لا تشكل 
منظومة متئاسقة وفعالة بإمكانها التكفل بضحايا العتف. وتجغل التقاقص الموجودة: على صعيد 
الولوج إلى الخدمات والتبليغ والاقامة ومعالجة الشكايات والترسانة القانونية والمساعدة القضائية وجبر 
الضرنء من مسار المرأة المعنفة مسار "مقاتلة" حقيقية. كما يشكل أيضا الخزى والخوف من التهميش 
عائقا اجتماعيا أساسيا يمنع النساء الضحايا من الإبلاغ عن معاناتهن وعن المعتدين المسؤولين عنها. 


وبالنسبة لقضية حقوق المرأة. فلا تزال مجموعة من الإكراهات مستمرة خاصة فيما يتعلق 
بموضوع المساواة بين الرجل والمرأة. فمن حيث أجرأة المقتضيات الدستورية؛ تجدر الإشارة إلى 
التأخر الملحوظ في تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. كما أن دور هذه الهيئة قد تم 
حصره فى آلية للاستشارة دون أية ضمانات للاستقلالية». ولحماية وتعزيز حقوق المرأة كما نص عليها 
الدستور. كما أن عدم دقة بعض فصول المدونة من جهة؛ وتوسيع مجال السلطة التقديرية للقضاة 
من جهة أخرى. يساهمان في محدودية أثر المدونة ويثيران مجموعة من التساؤلات. 


ومن جهة أخرى. تبينت صعوبة الخوض في مناقشة العديد من المسائل لارتباطها المباشر 
بالدين. فإعادة النظر في هذه القضاياء أخذا بعين الاعتبار الحقائق والواقع المعاش للنساء والسياق 
الحالي. تبدو بالنسبة للبعض كخرق صريح للتعاليم الدينية. كما هو الحال على سبيل المثال بالنسبة 
للمسائل المتعلقة بالإجهاض ووضع الأمهات العازبات ووضع الأطفال المتخلى عنهم وزواج القاصرات 
والولاية القانونية فى حالة الطلاق. وتساهم التناقضات التى يتم ملاحظتها على صعيد المدونة 
والقانون الجنائي؛ لكونها سابقة للدستور (الفصلين 19 و32)؛ في جعل الإحاطة بهذه الوضعية أكثر 


تعقيدا. 


الطموح والأهداف 


بالنظر للتحولات الاجتماعية التي يشهدها المغرب وتلك المنتظر أن يشهدها في المستقبل؛ فإن دور 
المرأة في الأسرة وفي المجتمع مقبل على التطور. فقد أدى الطابع النووي للأسر. واستقرار نسبة 
الخصوبة في معدل طفلين للاسرة. وتزايد التضامن المؤسساتي كمكمل للتضامن التقليدي. بالإضافة 
إلى بروز عوامل جديدة للمساهمة الاقتصادية والاجتماعية؛ بحكم الواقع؛ إلى خلق ظروف مواتية 
للمشاركة القوية للنساء مع الحفاظ على الدور الذي يقمن به في الأسرة. 


ويبقى الطموح المراد تحقيقه هو بلوغ مستوى عال من إدماج ومشاركة النساء في الدوائر الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية وذلك بمحاربة جميع أنواع الإقصاء والتميين وتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة 
بين الجنسين وبتسريع تغيير العقليات منذ سن مبكر حتى يتم اعتبار المساواة بين النساء والرجال 
فرصةً للجميع عوض اعتبارها تهديداً. 


مجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد 127 


<جحما 


رجوع إلى 
الفهرس 


. القسم الأول - المواضيع المتعلقة بالمحاور الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد 


الغايات المستهدفة فى أفق 2030 
٠‏ رفع نسبة النساء النشيطات (من 18 إلى 45 في المائة في أفق 2035)؛ 
« رفع عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب شغل عليا (من11,4 إلى 35 في المائة في أفق 2035)؛ 


ه إرساء المساواة فى الأجور بين الجنسين داخل القطاع الخاص (تقليص الفوارق فى الأجور من 15 
إلى 5 فى المائة)؛ 

٠‏ يجب أن يكون لجميع النساء نفس الحظوظ الممنوحة للرجال في الولوج إلى التعليم؛ وذلك بحماية 
حقهن الأساسي في التعليم الإجباري وفي الطفولة (لا توجد أي طفلة قاصر تشتغل وغير متمدرسة, 
ولا يوجد أي زواج للقاصرين)؛ 


« محاربة الأمية عند النساء كيفما كان سنهن (وخاصة في المجال القروي).. 


التوجهات الاسترائيجية 


+ه» + ههو 





تشجيع الحلول المتعلقة بالمرونة في العمل في الوسط المهني بالنسبة للنساء والتي من 
شأنها أن تساعدهن في التوفيق بشكل أفضل بين الالتزامات العائلية والمهنية وبدون تمييز 
(رخصة الأمومة والأبوة؛ العمل بشكل جزئيء ومواعيد مرنة للعمل. والعمل عن بعد. إلخ.). 
وبالنسبة للوظائف التي تسمح بذلك؛ فيتعين اعتماد المرونة في العمل (العمل عن بعد بشكل جزئي) 
بصفة تدريجية داخل المؤسسات العمومية والخاصة. ويمكن التفكير أيضا في إعداد مشروع قانون 
يمنح الأب إجازة الولادة مما سيمكن كلا من الأم والأب من تدبير فترة ما بعد الولادة بطريقة أفضل. 


توفير حلول على نطاق واسع لحضانة الأطفال وبتكلفة مناسبة. وتسهيل الحركية وتأمينها 
لجعل النساء أكثر تفرغا من أجل الانخراط فى الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. ولهذه الغاية, 
يمكن اتخاذ مجموعة من التدابير: (1) خلق وحدات دعم لحضانة الأطفال داخل المقاولات: حضانة 
(تمولها المقاولة) لكل مقاولة يتعدى عدد مستخدميها 500 أجين (2) تحمل جزء من تكاليف الحضانة 
من طرف المقاولة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة, (3) ملاءمة دفاتر التحملات لتهيئة وتدبير 
المناطق الصناعية مع الأهداف التى تتعلق بتشجيع توظيف النساءء, (4) توفير آليات دعم تسهل الولوج 
لؤسافقل النقن [العمومية أوانقاصة بالمقاولاف) صن أخكلء: قسن خركية التساغ وكفتطن مذة رحلائين 
وضمان أمنهن. (5) إرساء التوقيت المستمر وخاصة في التعليم الأساسي. 


كش لسجيع وتعزيزا لمشاركة ١‏ لنسائية فى مناصب ا لمسؤولية وفى الهيئات القيادية على مستوى 
القطاعين العام والخاص. ويتعين على الدولة أن تكون قدوة فى الالتزام بسياسة النوع؛ وذلك بأن 
تكون أول من يعتمد ويطبق التدابير التي تشجعها في إطار سياسة النوع داخل الوظيفة العمومية. 


استصدار إطار قانوني حول المساواة في الأجور بالإضافة إلى إرساء تحفيزات إيجابية للمقاولات 
التي تطبق مساطر للموارد البشرية ملائمة لتطوير المسار المهني للنساء: (1) باعتماد اجبارية 
المساواة في الأجور داخل جميع مؤسسات القطاع الخاص. (2) باعتماد نظام جبائي يعطي الأفضلية 
للمؤسسات الملتزمة بالمساواة في سياسات مواردها البشرية. وذلك عبر احداث تدابير تحفيزية مشجعة, 
(3) تطبيق التمييز الإيجابي في توظيف النساء (منع الإشارة إلى النوع في توصيف الوظائف واجبارية 
شموليته). 
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تمكين النساء. بغض النظر عن وسطهن أو سنهن. من الولوج إلى التعليم المدرسي الأساسي 
ومنع تشغيل القاصرات ومعاقبته. وذلك بتطبيقء ابتداء من 2021» المقتضيات القانونية ذات الصلة 
والمتعلقة بحق الفتيات في التعليم الأساسي. وخاصة في العالم القروي. على مستوى نهاية المرحلة 
الابتدائية والتعليم الإعدادي اللذان يعرفان نسبة كبيرة من الهدر المدرسيء. مع توقيف المساعدات 
الاجتماعية فى حالة الاتقطاع عبن الدرافية: كما يحب أن تمكن الفرضة الثائية فى التعوييق 'التتماء 
الأعيات فى 'الوسط القروى :من كجاوؤهةا العائق :وإخراجهين ين وضفية التوميقن والتبعنة إننى لهاالقاز 
سلبية على المسار الدراسي لأطفالهن. ١‏ 


تشجيع النساء بقوة على ريادة الأعمال التي تعدأداة للتمكين (الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي). ويتعلق الأمن فى أفق 22030, بالتشجيع المكثف للنساء على ريادة الأعمال بجميع أشكالهاء 
من المقاولة الاجتماعية أو للقرب إلى المقاولة العالية الإمكانات. وفي هذا الإطار. يمكن اتخاذ مجموعة 
من التدابير تروم الحد من الصعوبات التي تواجه النساء المقاولات. 


تعزيز التوعية حول المساواة بين الجنسين وخاصة بإعادة النظر في تمثلات النموذج الأنثوي 
في المقررات المدرسية ووسائل الإعلام. ومن الضروري تشجيع التغيير في العقليات. وذلك عبر 
القيام بحملات تحسيسية حول المساواة بين الجنسين ومشاركة النساء في الشغل والتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية للبلاد وإدراج تعلم المساواة داخل المدارسء. بتكريس ثقافة التنوع بين الجنسين كمكون لا 
يمكن فصله عن التنوع الاجتماعي وذلك منذ سن مبكرة. 


ضمان الأمن لكل النساء فى الأماكن العمومية أو الخاصة حتى يتمكنّ من ممارسة أنشطتهن 
دون التعرض للعنف (النفسي والجسدي والجنسي). وينبغي العمل على تشجيع سياسة عمومية تروم 
الحد من العنف ضد الفتيات والنساء. وجعل التحرش مناف للقانون بشكل واضح. مع السهر على 
التطبيق الصارم للقانون وعلى التكفل بالفتيات وبالنساء ضحايا العنف. وتيسير سبل ولوجهن إلى 


التبليغ والتظلم. 


ملاءمة الترسانة القائونية مع المبادئ الدستورية الرامية إلى المساواة في الحقوق والمساواة 
بين الجنسين وذلك بالعمل على أربع رافعات أساسية: (1) تمتيع هيئة المناصفة ومكافحة كل 
أشكال التميين بالشخصية المعنوية وحق المتابعة القانونية ضد أي شكل من أشكل التميين (2) توضيح 
وكحديد سلطة القاكى فيما يقضن الاستثناءات النتعلقة يزواخ القاصرات: (3) متخ الولأية القانونية لعلة 
الأبوين؛ (4) ضمان تفعيل القانون المتعلق بالعاملات القاصرات المنزليات والسهر على تسهيل تطبيقه 
عبر تبسيط الإجراءات الإدارية. 


تشجيع فضاءات النقاش الاجتماعى الدينى من أجل تعزيز التفكير حول القضايا المرتبطة 
بصفة وثيقة بحقوق النساء. وذلك بالارتكاز بصفة خاصة على الاجتهاد. كما هو منصوص عليه 

فى القرآن والسنة. وعلى أسس أخرى مثل الإطار العام لمقاصد الشريعة الإسلامية ومفهوم المصلحة 
العامة في المذهب المالكي؛ وذلك قصد تطوير النقاش حول بعض القضايا المجتمعية كالتعصيب في 
الإرث والإجهاض والوضع الاجتماعي للأمهات العازبات وزواج القاصرات والوصاية القانونية على الأطفال. 
ويجب على فضاءاث النقاشن هذه الى سيتبتاها فمثلو المؤسساث الديئنية والجهات الفاعلة المعثية 
في المجتمع المدني والخبراء (علماء اجتماعيون وأطباء وعلماء النفس ورجال قانون. الخ.)؛ أن تمكن 
من انبثاق مقترحات وجيهة حول هذه القضاياء تدمج التحولات المجتمعية الحالية مع احترام المعاهدات 
الدولية التي وقع عليها المغرب. وفيما يتعلق بقضية الإيقاف الطوعي للحمل؛ بشكل خاصء يمكن أن 
تشكل هذه القضاءات أرضية ملاكمة لمتابعة التقاشات القى اتظلقت منذ سنة 2015 كنول هذة الفسألة 
بطريقة هادئة وعلمية وذلك في أفق التوصل إلى تشريعات تكون في نفس الوقت مرنة وأخلاقية 
وتحترم المبادئ الدينية وحق الجنين في الحياة وتحافظ على الصحة البدنية والنفسية للمرأة. ومن 
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جهة أخرى؛ ينبغي السهر. كلما كان ذلك ضرورياء على إثبات مسؤولية الأب في حالات الولادة خارج إطار 
الزواج» وخاصة باللجوء للتكنولوجيا ولتحليلات الحمض النووي. وفي إطار هذا النقاش؛ وفيما يتعلق 
بالإرث؛ يمكن التفكير في ألا يكون التعصيب خيارا مبدئيا. بل يتم إخضاع تطبيقه لتقدير القضاة: 
حسب مقاربة تأخذ بعين الاعتبار كل حالة على حدة؛ ووفق معايير تحيل خصوصا على دور القريب, 
المطالب بحق العصبة, فى الاعتناء بالهالك وحمايته عندما كان على قيد الحياة. 
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مشروع: "الاستقلالية الاقتصادية للنساء" 


وجاهة الرهان وانسجامه مع طموح النموذج التنموي الجديد 


ينبغي أن ترقى الاستقلالية الاقتصادية للنساء. سواء بالوسط القروي أو الحضري. إلى درجة أولوية 
وطنية؛ وذلك لجعلها رافعة قوية لإصلاح النموذج التنموي. وبالإضافة إلى العوائد الإيجابية الناتجة 
عنهاء فيما يتعلق بتوطيد أسس العيش المشترك المتناغم والهادئ. فإن من شأن هذه الاستقلالية أن 
تتيح الفرصة لتغطية النقص الهام الناتج عن ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء ولتشكلء في النهاية, 
إضافة للنمو وخلق الثروة الوطنية. 


مشروع يتمحور حول ثلاثة أبعاد مترابطة 


لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجى؛ يفترض العمل على ثلاثة أبعاد رئيسية وشديدة الترابط. وهى كالتالى: 

٠‏ توسيع مجال ولوج النساء إلى الفرص الاقتصادية. وذلك من أجل تعبئة شاملة للمواهب 
والكفاءات الف تتمتع بها النساء وضمان تمتعهن بظروف اقتصادية ومالية ملاكمة بما فيها ظروف 
تيسير الولوج إلى العمل (الحضانات؛ نظام الحصص. الخ.)؛ 

٠‏ إعطاء دفعة قوية لتعليم وتكوين النساء من أجل تمكينهن من القدرات اللازمة للمطالبة 
بحقوقهن المشروعة, وبالتالى تعزيز صمودهن أمام صعوبات الحياة؛ 

٠.‏ بيئة آمنة تمكن من كبح كل أنواع العنف ضد المرأة. مع تبنى شعار بارز بعدم التسامح تجاه 
التصرفات والمواقف التي من شأنها أن تلحق الضرر بوضعية النساء وأن تحول دون تمكنهن من 
ممارسة كامل حقوقهن. 
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الأهداف والغايات 




















الغابة 
٠.‏ ع ٠. 30 0 ٠‏ 0 الغاية فى 
الهدف المؤشر الوضعية الراهنة في افق أفق 2035 
2025 
مضاعفة نسبة مشاركة 
النساء ذ ق الشغل 
الرفع من نسبة التنساء | ١‏ 07 0 0 20 6 0200 
: (40 فى المائة سنة 8 فى المائة > | 45 فى المائة 
النشيطات 5 5 المائة 5 
ًَ 0 مقابل 18في 
المائة سنة 2018) 
نسبة النساء التى ية 
الرفع من عدد النساء د 0 
3 لكسيلي رلوم فل 4 ع المائة 3ع المائه 
فى المناصب العليا 00 2 الماكة 
9 ا المناصب العليا 
المساواة فى الأجور 
إرساء المساواة ذ دون تمييز بيه الشانة ١‏ إروارى 5 : 
ل ا الفارق 15في المائة ‏ | 10في 6 الي 
الاجور بين الجنسين الجنسين في القطاع 5 مه الماكة 
الخاص 
مئح جميع النساء 0 في المائة من الفتيات 
نفس الفرص المتاحة الس اساة ما بين سن / 129 سنة 
. 1 لك صضرات 1 5 1 5 
للرجال في التعليم اللواتى يشتغلن ولا في العالم القروي غير ان ده 
وذلك بحماية حفهن ١١‏ 0 00 ا 4 اناا انيه 2 
ءِ لك 3 5 
الأساسى فى التعليم يذهبن إلى 0 العسات عا لين سس 5] 
الإلزامى وفى الطفولة و24 سنة أميات 
تعليم النساء كمفتا 
حو 7 05000 فى العاثة امن النشاء 1 
لاستقلاليتهمن نسبة الامية عند القنساع | ع )2 .. 5 في 5 3 
7 1 5 : ا أميات وخاصة فى الوسط © ( 15 فى المائة 
وتحررهن ومحاربة كيفما كان سنهن ارو المائة 3 
التعميش والتبعية 0 
هيكلة المشروع 


يفترض التنفيذ الناجح لمشروع تعزيز استقلالية النساءء؛ أن ينبني على مقاربة مندمجة تجمع بين 
الأهداف الثلاثة التى تم التطرق إليها سابقا: 


٠‏ المكون الأول: ولوج النساء الى الفرص الاقتصادية 
5 مراح 3 د ٠‏ | عه وو شيات الت : ية والتن غلي بة وملاء 03 امع 103 ل اث 0 جد و غيز 


النساء. زيادة علق توسيع نطاق ولوج النساء الك المراتب العليا للمسؤولية فى القطاع العام 


132 الملحق رقم 2 























فرص لإدماج الجميع وتوطيد الرابط الاجتماعي 


ينبغي إرساء نظام للحصص يخص تمثيلية النساء في المجالس الإدارية لبعض المقاولات (المنتمية 
للقطاعات المقننة. والتي تلجأ لطلب الادخار العموميء الخ.) وفي المنظمات النقابية. وينطبق الأمر 
نفسه على ولوج النساء المقاولات للطلبيات العمومية في إطار نظام محدد للحصص. 


٠‏ اعتماد إجراءات ضريبية تحفيزية لفائدة المقاولات التى تلتزم بأهداف المساواة فى العمل بين 
الجنسين والتوجه نحو إحداث إعفاء ضريبى على قسط دخل الأسر الذى يخصص تتأدية أجور 
العاملات المنزليات. 


٠‏ تطوير آليات حضانة الأطفال والولوج إلى وسائل النقل العمومى لفائدة النساء من أجل 
ضمان انخراطهمن فى الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية: إحداث مراكز لحضانة الأطفال بصفة 
تلقائية داخل المقاولات الكبيرة؛ وتطوير مرافق اجتماعية للقرب لحضانة الأطفال يمكن أن تستفيد 
من مساعدات اجتماعية مصادق عليها في إطار تطوير الاقتصاد التضامني؛ وإحداث خدمات لحضانة 
الأطفال وتوفير النقل الآمن في المناطق الصناعية بصفة تلقائية؛ واعتماد التوقيت المستمر وخاصة 

في التعليم الأساسي. 


ه تشجيع ولوج النساء لميدان المقاولة بإعطاء الأولوية في الحصول على المساعدات العمومية 
للتعاونيات التى تديرها النساء وبتوسيع الحماية الاجتماعية لتشمل المقاولات الذاتيات» وذلك بغرض 
تشجيع النساء على الانتقال من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل. 


٠.‏ توعية النتساى بصفة منتظمة. بالتربية المالية والثقافة التدبيرية وتعزيز القدرات فيما يتعلق 
بإنشاء المشاريع. 


وفى سياق هذه المقترحات ذاث الطابع الشمولى» بتعين إيلاء عناية خاصة للوضعية الاقتصادية للنساء 
اط الو و اال شاك ع له ل الا الي كله ادي كي العار ها ومن 
بينها: (1) إحداث شبابيك استقبال تمكن من مواكبة النساء القرويات في إجراءات الحصول على أراضي 
الجموع وللمطالبة بحقوقهن. (2) مواكبة الجمعيات النسوية في تنظيم عملهن للتعاون المجتمعي. 
بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على القروض. (3) منح إعانات خاصة موجهة لتشجيع ولوج النساء 
القرويات لوسائل الإنتاج (ميدان الفلاحة وميدان الصناعة التقليدية). 


ومن جهة أخرىء. ومع استخلاص الدروس الضرورية من الاستراتيجيات القطاعية السابقة» فمن المناسب 
الأخذ بعين الاعتبار بُعْدَ النوع في الاستراتيجيات والسياسات العمومية الموجودة وتلك التي في طور 
اد 2 لامر نافيا كك ون 2 لسارت يات تخي فطاشات حيوية من دتشا الوطقى 
(الصناعة والسياحة والرقمنة والصيد البحري). ومن شأن ذلك أن يساهم في تحقيق فوائد اقتصادية 
واجتماعية قصوى من هذه الاستراتيجيات وجعلها بمثابة رافعات لتسريع التنمية على مستوى المغرب 
لد 


٠‏ المكون الثاني: تعزيز قدرات النساء فيما يتعلق بالتكوين والتعليم 


ه تعزيز قدرات النساء فيما يتعلق بالتكوين والتعليم. سواء بالوسط الحضري أو القروي. 
عدف يمر بالضرورة غبر تدقيق وتفييد السلطة التقديرية الممنوحة للقضاة فيما يتعلق بالاستثناءات 
الخاصة بزواج القاصرات والتي تعد من العوامل التي تساهم في الهدر المدرسي. وبأهمية ممائلة: 
يتعين اتخاذ التدابير الضرورية لتجهيز الجماعات القروية بوسائل النقل المدرسي (الذي لا تتجاوز 
تخطينه حالبا 13 فس المافة). ونفسس الأمر ذيما بخص بناء الداخليات للفتيات بأعداد كافية حتى 
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يتسنى تشجيعهن (وعائلاتهن أيضا) لمتابعة تمدرسهن على الأقل إلى غاية المستوى الثانوي 
الإعدادي و/أو التأهيلي. 


٠.‏ وضع إطار للتحفيز على شكل برامج للتصديق دالن المهارات المكتسبة لفائدة النساء 
الأجيرات غير الحاصلات على شواهد. وذلك على أساس حصة سنوية. 


٠‏ إطلاق حملات للتوعية تسلط الضوءء. فى نفس الوقت,. على أهمية تمدرس الفتيات وعلى 
الفرص التى يتيحها التكوين المهنى كأداة لتعزيز كفاءات وقدرات النساء النشيطات. 


٠‏ اللجوء إلى المنصات التربوية عبر الانترنيت والتى تستهدف بالدرجة الأولى النساء ذوات مستوى 
تعليمي منخفض. ويمكن تفعيل هذا الاجراء باعتماد مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص,. 
للاستفادة من إمكانات الدولة والخبرات التدبيرية فى القطاع الخاص. بما فيها المحتوى البيداغوجى. 


٠.‏ تقديم دعم غير مشروط للتعاونيات التى تديرها النساء. وخاصة فى الوسط القروى. وذلك 
بتيسير حصولهن على المساعدات العمومية على نطاق واسع وبوضع رهن إشارتهن برامج تكوينية 


٠‏ المكون الثالث: سياسة عدم التسامح كليا فيما يخص العنف ضد النساء 


٠‏ إصلاح القانون الجنائي وتعديل القانون رقم 103.13 حتى لا تتعرض أي امرأة للعنف (نفسي. 
جسديء جنسي) سواء في الفضاءات العمومية أو الخاصة. وهذا يمر عبر تعديل القانون رقم 
017 المنسلى بمشارية الصف عند الشساء وتسد يدا ف الفيال الناضن. واعنيما. إحراءات زجرية 
صارمة مع السهر على تطبيقهاء وتعريف معنى العنف بإدراج العنف النفسي وتوسيع نطاق القانون 
ليشمل جميع أشكال التحرشء وتعزيز التنسيق بين الفاعلين المعنيين على طول سلسلة حزمة 
الخدمات المقدمة فى هذا الإطان عبر تنسيق الأنظمة الموضوعة من أجل تكفل أحسن بالنساء 
ححايا العنف. ' 


٠‏ إطلاق حملات للتوعية على الصعيد الوطنى وعبر مختلف القنوات للتنديد بجميع أشكال العنف 
ضد النساء وبالتركين بوجه خاص. على الشباب والأطفال حتى يتم إعدادهم منذ سن مبكرة 
للتشبع بقيم التسامح والمساواة بين النساء والرجال. 


٠‏ إحداث تطبيق يمكن من الإبلاغ بشكل فوري عن الاعتداءات التي تتعرض لها النساء في 
الأماكن العمومية. مما يمكن من تعزيز قدرات التدخل لقوات الأمن ويساهم. بالتالي. في ردع 
أعمال العنف التي يتم ارتكابها. كما سيكون من الضروري أن يتم. في نفس الوقت, إحداث خط 
مباشر للإبلاغ عن كل أشكال العنف ضد النساء. وخاصة في وسائل النقل العمومية. من أجل 
فاعلية أكبر في اكتشاف ومواجهة حالات العنف التي يتم الوقوف عليها. 


الرافعات الأساسية 


يتعين تفعيل خمس رافعات من أجل ضمان إرساء استراتيجية لاستقلالية النساء ذات انعكاسات إيجابية 
على المستوى الاقتصادي والاجتماعى: 
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إطار قانوني ومؤسساتي فعال يشجع على التفعيل الكامل للقوانين في صالح المساواة بين 
الجنسين. وفي هذا الأظار على وجه التحديد 000 ملاءمة القوانين المتعلقة بالنساء مع مقتضيات 
الدستور ذات الصلة. وبالنسبة للقانون الخاص بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز يتعين: (1) 
إدراج تعريف لمبدأ المساواة ومبدأ عدم التمييز ضمن مشروع القانون ومنح الهيئة الاختصاص في 
جميع أشكال التمييز المبني على النوع.؛ (2) تمكين الهيئة من الشخصية القانونية وحق المتابعة أمام 
القضاء ضد كل اشكال التميين (3) توضيح وتحديد سلطة القضاة فيما يخص الاستثناءات المتعلقة 
بزواج القاصرات, (4) التفعيل الكامل للقانون المتعلق بالعاملات المنزلية القاصرات والسهر على تسهيل 
تطبيقه عبر تبسيط الإجراءات الإدارية» (5) إعطاء الولاية القانونية على الأطفال لكلا الأبوين وليس 
فقط للأب كما ينص على ذلك الفصل 237 من مدونة الأسرة الحالية والذي يعتبر أن الأب هو الوصي 
الشرعي الوحيد للطفل. 


خدمات وبئيات تحتية ملائمة تيسر ولوج النساء للفرص الاقتصادية وتمكن من التخفيف بشكل 
قوى من عبء الصعوبات التى تعترض المشاركة الاقتصادية للنساء (وسائل النقل العمومية الآمنة 
والحضانات كأولويات مطلقة). 


سياسات عمومية موجهة نحو النوع. وترتكز على آليات تحفيزية. ذات طبيعة ميزانياتية أو غير 
ميزانياتية. تمكن من تسهيل الإدماج الاقتصادى للنساء. وينبغى أن تشكل هذه السياسات إشارة قوية 
من أجل توجيه عمل الدولة. وأيضا عمل القطاع الخاض نحو ذووق عادل ومنضف لوضم المراة فن 
الاقتصاد وفي المجتمع. ا 


عملية مستمرة للتوعية. وذلك من أجل عكس المفاهيم السلبية وتطوير العقليات بطريقة إيجابية 
من اجل إبراز مزايا إدماج المراة على مستوى جميع الدوائر الاقتصادية والاجتماعية. ويتعين تعميم 
هذه العمليات التحسيسية على جميع الأصعدة (دائرة الأسرة. وسط العملء المجتمع). ومن المفروض أن 
تعطي الدولة المثل في الالتزام بسياسة النوع وأن تكون بالتالي أول من يرسي ويطبق الإجراءات التي 
تتخذها فى إطار سياسة النوع داخل الوظيفة العمومية. 


حلول رقمية ملائمة تشكل حافزا للادماج السوسيو-اقتصادي للنساء. وخاصة في الوسط القروي. 
ورافعات لتسهيل الولوج للتربية والتكوين. وبنفس القدر أدوات فعالة للإبلاغ عن حالات العنف التى قد 
يتعرضن لها. 


الإرساء المؤسساتى 


يمكن قيادة مختلف مكونات المشروع من طرف هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بوجود 
ممثلي وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة. ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر 
والرقمي. ووزارة الداخلية, ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ووزارة الشبيبة والرياضة والثقافة, ووزارة 
العدل» ووزارة الاقتصاد. والمالية. 


ويتعين إرساء المشروع على حكامة ترابية لاستقلالية النساء. حيث تلعب الجهات؛ بشكل خاص. دورا 


هاما فيما يتعلق بتكوين الكفاءات وإدماجها فى عالم الاقتصاد بما فيه الاقتصاد الاجتماعى. وتنسيق 
التعاون بين القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث. 
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الشركاء 


يستدعي تنفيذ المشروع؛ وفقا لمكوناته. إنشاء شراكات بين المؤسسات التي تتولى القيادة (الوزارات 
إل الوراييما ومختلف الأطراف ذات الصلة: المجتمع المدني والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية؛ والشركاء الدوليين كهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وذلك من أجل تبادل التجارب 
والدعم التقني. 


الأفق الزمنى 


شك تنه د[ شروع بشكا تدريجي ومنظم على عدة مراحل. لكن مع إعطاء الانطلاقة لكل الاوراش 
رد سس 202222021 


تقدير التكلفة 


سيكون المشروع المهيكل "استقلالية النساء" مرتبطا بميزانية الوزارات المعنية وبالميزانيات المعبئة عن 
طريق التعاون. وتعد تكاليف الاستثمار متوسطة الارتفاع وتشمل على الخصوص استثمارات غير متكررة. 


التخفيف من المخاطر 


يشمل المشروع المقترح عدة مكونات مترابطة فيما بينها. ويستدعى تدخل عدة أطراف ذات الصلة, 
ويستلزم تغييرات على مستوى القوانين والاستثمار. وبالتالي؛ فهو يتطلب قيادة فعالة تمكن من تحقيق 
الأعداف في الأوقات المحددة لها وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية. وضمان التزامهم التام 
وإرادتهم المشتركة في التعاون وفي توفير الآليات التنظيمية والعملية اللازمة؛ وتعبئة الموارد المالية 
الضرورية فى تناسق مع الغايات. 
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حّ 


شباب مزدهر 


تدم التيتير تيد 


الشباب هم رواد التحولات المجتمعية. الذين تعد مهاراتهم وقيمهم وتعبئتهم الشاملة محددات لدينامية 

التنمية. وتشكل مراعاة انتظاراتهم وتطلعاتهم ومواكبتهم من المدرسة إلى الإدماج المهني وتعزيز 

مشاركتهم وازدهارهم من المتطلبات الأساسية اللازمة لتعبئة إمكاناتهم ووضعها فى خدمة تنمية 
البلاد. 


الوضعية الراهنة 





يحتل الشباب مكانة بارزة فى أولويات التنمية ببلادنا. هذه المكانة كرسها الدستور (الفصل 33) 
وتم تأكيدها فى العديد من الخطب الملكية السامية. حيث ما فتئ صاحب الجلالة من خلالها يذكر 
بأهمية رعاية المغرب لشبابه من خلال استراتيجية منسجمة ومكرسة حصرا بهذه الفئة المهمة من 


المجتمع. 


وعلى الرغم من البرامج والجهود المبذولة. فإن وضع الشباب ينذر بالخطر على عدة 
مستويات. إذ تواجههم إكراهات متعددة لا سيما بعلاقة مع جودة الخدمات الأساسية المخصصة لهم. 
كما أنهم يواجهون صعوبات تتعلق بالحصول على شغلء وتواجد قيود أو "مناطق رمادية" من حيث 
الحريات الفردية» وقلة الفضاءات والفرص المشجعة على تحقيق ذواتهم (ثقافيًا ورياضيًا ومقاولاتيا) 
والمشاركة المواطنة. 
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ويظل الحصول على التعليم الجيد أحد الانشغالات الرئيسية للشباب. بهدف اكتساب المهارات التي 
تتيح الولوج إلى الفرص الاقتصادية. في هذا الصدد. يجدر التذكير على أن ثلثي الشباب لا يُتمم تعليمه 
المدرسي (مستوى البكالوريا)ء أما بالنسبة لأولئك الذين ينجحون في متابعة دراسات علياء فيشكل لهم 
الإدماج المهني تحديًا بارزاء بقدر ما له ارتباط بضعف جودة تكوينهم بقدر ما يرتبط بمحدودية عدد 
فرص العمل. ‏ 


يظل معدل بطالة الشباب مرتفعا ويتفاقم مع عدد سنوات الدراسة. على المستوى العالمي. 
يسجل المغرب أحد أعلى معدلات الشباب الذين لا يدرسون ولا يعملون ولا يتدربون (1,9 :(1 ١52‏ مليون 
ضمن من تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة و4,3 مليون بين 34915 سنة (تشكل منهم النساء 79/). 
وينم هذا الوضع عن النقائص البنيوية في منظومة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي؛ الشي 
الذي يولد الإحباط لدى الشباب حيث يشكل خريجو التعليم العالي ما يقرب من ربع العاطلين عن 
العمل. وقد ساهمت الآثار السلبية الاقتصادية الناتجة عن وباء كوفيد-19 فى تفاقم هذا الوضع بشكل 
كبين مما زاد من صعوبة حصول الشباب على فرص الشغل. ا 


بخصوص الصحة. وضعية الشباب في المغرب مثيرة للقلق. فنسبة كبيرة منهم لا تتوفر على 
تغطية صحية؛ على الرغم من أنهم معرضون. بشكل خاص. لبعض المخاطر: ما يقارب من 1/20 من 
الشباب يعانون من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية؛ كما أن انتشار تعاطي المخدرات بين هذه الفئة 
من المجتمع مرتفع. مع ما ينتج عن ذلك من مخاطر الإدمان والسجن بمقتضى القوانين المعمول بها؛ 
وأخيراء فغالبية الشباب لديها ثقافة ضعيفة بخصوص التربية الجنسية والصحة الإنجابية. 


جحالا 
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وعلاوة على ذلك. فإن العرض الحالى للبنية التحتية للتنشئة الاجتماعية والخدمات الثقافية. 
على الرغم من تنوعه. لا يلبي احتياجات الشباب للتعبير وتحقيق ذواتهم. ذلك أن كلاً من الوزارة 
المكلفة بالشباب والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومؤسسة التعاون الوطني تمتلك؛ وتمول أو تشرف 
حاليا على شبكة تضم أكثر من 8.500 مؤسسة (مراكز تعنى بالأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية 
والمساعدة الاجتماعية ...)» وغالبًا ما تكون هذه البنيات غير مناسبة لاحتياجات ومطالب الشباب الذين لا 
يترددون عليها إلا نادرا. 


أخيرًا. ومع ظهور شبكات التواصل الاجتماعي وتعميم الولوج إلى الإنترنت. يجد الشباب أنفسهم 
اليوم في مواجهة عالم مفتوح. غالبا ما يكون بعيدًا عن محيطهم المباشر ومعاييره. هذا 
الأمر يجعلهم منفصلين عن الحياة المواطنة والمسؤولة؛ حيث لا يشاركون إلا قليلا في الحياة السياسية 
ويفضلون الأنشطة الأكثر متعة من خلال تكريس وقتهم للأنشطة مع الأصدقاء. أما وعندما يشاركون 
فى الحياة المواطنة, فإنه غالبًا ما يكون ذلك خارج القنوات التقليدية (الجمعيات والأحزاب السياسية)؛ 
التى يفضلون. بدلا عنهاء شبكات التواصل الاجتماعي للتعبير عن أنفسهم وللمشاركة. بالإضافة 
إلى ذلكء يؤدي التعرض المتزايد لمحتوى إعلامي وثقافي معولم إلى مزيج من النماذج الاجتماعية 
(التقليدية والدينية والعصرية) مع الميل إلى الفردانية والمطالبة بالاستقلال وبروز سلوكيات أكثر مادية. 
ومن ثمة. يمكن للتنافر بين التجربة المعولمة للشباب المغربي من خلال الإنترنت وتصوراتهم للواقع 
المحلي (الاجتماعي والاقتصادي) أن يخلق شعوراً بالرفض ورغبة في الهروب. في غياب مرجعية بديلة 
مقنعة وفرص اقتصادية خذافة ا 1 


ا ٠+‏ و٠‏ امم 


ظلت العديد من السياسات والبرامج المخصضصة للشباب بلا جدوى. على الرغم من تغيير 
الجهة التى تضطلع بها بين مختلف الوكالات الحكومية والقطاعات الوزارية. فغالبًا ما تكون 
تكلفة الاستثمارات فى هذا المجال مرتفعة جدًا ولكنها تفتقر إلى الفاعلية بسبب: 1) ضعف ملاءمة 
الاستثمارات المنجزة للخصوصية المحلية والترابية؛ 2) ضعف مستوى الابتكار وتتبع وتقييم الأثر لدى 
المستفيدين؛ 3) ضعف انخراط المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب أنفسهم في وضع وتنفيذ 
هذه المبادرات؛ 4) غياب إطار مؤسساتي قوي وغياب الفعالية في التنسيق بين الفاعلين المعنيين 
بقضايا الشباب؛ التي تهم بشكل بارز عدة قطاعات مختلفة. ‏ - 


وبالفعل. فعلى الرغم من العدد الكبير من البنيات السوسيوثقافية, لا تزال التغطية الجغرافية للخدمات 
المخصصة للشباب محدودة وتتسم بانعدام خدمات القرب لفائدة جزء كبير من الشباب, ولا سيما في 
المناطق شبه الحضرية والقروية. وعلاوة على ذلك. يقتصر العرض أحيانًا على توفير البنيات التحتية 
والتجهيزات» دون أن يكون هناك استثمار لتشجيع تنشيط هذه الفضاءات ببرامج ذات جودة عالية تستجيب 
لاحتياجات الشباب. ويعزز هذه الملاحظة غياب الموارد البشرية المؤهلة لتنشيط هذه الفضاءات وضعف 
انخراط القطاع الخاص والنسيج الجمعوى. وأخيرًاء ينخرط العديد من الفاعلين العموميين (وزارات ووكالات 
ومبادرات؛ إلخ) في تقديم خدمات لفائدة تنمية الشباب دون وجود توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات. 
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له تسمح عدم فعالية منظومة التكوين والتوجيه والمواكبة والإدماج المهني بالحد من بطالة 
الشباب وتحفيز اندماجهم الاقتصادي. فالمدرسة: بالمعنى الواسع؛ لا تساهم في تزويد الشباب 
بالقدرات الأساسية وبالمهارات غير التقنية اللازمة لإدماجهم ونجاحهم في عالم الشغل. بالإضافة إلى 
ذلك. يوجد. نسبياء القليل من الجسور بين عالم التربية والتكوين والتعليم العالي. من جهة؛ وعالم 
الشغل. من جهة أخرى. فخدمات الإرشاد والتوجيه الأكاديمي والمهني الموجهة للشباب تبقى غير متاحة 
وتفتقر إلى الوسائل اللازمة. كما لا توجد طرق كافية لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب 
خارج نطاق مسارات التعليم والتكوين وعالم الشغل. 


الطموح والأهداف 





الطموح هو أن يتوفر مجموع الشباب المغربي على القدرات والفرص ليكون مستقلا ويحظى 
بالاحترام وقادرا على تحقيق ذاته وللمشاركة الفعالة فى الحياة السياسية والاجتماعية 
والثقافي فية والاقتصادية خدمة لتر لتنميته ولتنمد لتنمية بلده. 


التوجهات الاسترائيجية 


©*» > «وه» 





توضح التوجهات أدناه تفاصيل مقترحات اللجنة لتحقيق هذا الطموح. 


وضع استرائيجية شاملة ومندمجة للشباب. تشرك جميع الفاعلين أثثاء بلورتها.ء 
ومصحوبية بإطار حكامة شامل للقطاعات المعنية 


من الضروري تطوير استراتيجية شاملة للشباب؛ تتسم باندماجية هيكلية منذ مرحلة إعدادهاء لتكون 
بمثابة إطار مرجعي شامل لجميع الفاعلين الذين يهدفون إلى تقديم خدمات لصالح الشباب وتنمية 
قدراتهم وتنمية ذاتهم وتشجيعهم على المشاركة. لذلك. يُقترح تفعيل دور المجلس الاستشاري للشباب 
والعمل الجمعوي لكي يساهم بشكل حيوي في إعداد هذه الاستراتيجية وفي تتبع تنفيذها والإدلاء 
بالآراء الكفيلة بإدخال تحسينات عليها بشكل مستمر. 


ويجب أن تغطي هذه الاستراتيجية جميع الخدمات التي تهم الشباب (التعليم والتكوين والتوجيه والصحة 
والحماية الاجتماعية والثقافة والرياضة والإعلام والمشاركة المواطنة) بهدف التكامل مع الإجراءات 
التي تقوم بها المؤسسات القطاعية والجماعات الترابية. كما سيتعين على هذه الاستراتيجية. بشكل 
خاص.ء تحديد صلاحيات مختلف الفاعلين المؤسساتيين, انطلاقا من المحلي إلى المركزي وكذلك تحديد 
طرق التنسيق والتعاون فيما بينهم. وتبقى مجالس الجهات مدعوة. على وجه الخصوص.ء إلى لعب 
دور حيوي في إطار اختصاصاتها الجديدة. للمشاركة في تنزيل الاستراتيجية المندمجة للشباب على 
المستوى المحليء ولا سيما من خلال إدراج تدابير ملموسة لصالح الشباب ضمن مخططات التنمية 
الجهوية وتنشيط بيئة عمل مواتية للفاعلين الشباب على المستوى الجهوي. ويجب أن تكون الجماعات 
أيضًا أكثر انخراطًا بالنظر إلى اختصاصاتها لضمان توفير البنيات التحتية وخدمات القرب الموجهة للشباب 
(على سبيل المثال؛ ملاعب القرب. والتنشيط الثقافي المنتظم. وفضاءات التعبين وما إلى ذلك). 
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في الماضي؛ تم تبني عدة استراتيجيات مندمجة للشباب لكن نتائجها ظلت متباينة بسبب نقص الفعالية 
في التنفيذ وغياب التعاون الحقيقي بين الفاعلين المعنيين. لذلك. توصي اللجنة بالاندماج القطاعي 
واعتماد منهجية تفكير نسقية. منذ الشروع في بلورة الاستراتيجية؛ ترتكز على المشاركة القوية لكل 
الفاعلين الميدانيين غير الحكوميين.؛ ووضع إطار مؤسساتي قوي يشجع على التعاون بين الفاعلين 
والتعبئة القوية لهم ويعزز طرق مبتكرة للتنفيذ. ويمكن قيادة الاستراتيجية الشاملة والمندمجة للشباب 
من طرف لجنة مشتركة بين الوزارات يرأسها رئيس الحكومة. مع دعم للمجلس الاستشاري للشباب في 
عملية إعدادها وتتبع تنفيذها. من أجل القيادة العملياتية وتنفيذ الاستراتيجية. يوصي مشروع "كاب- 
شباب" الذي اقترحته اللجنة بإحداث مؤسسة خاصة مسؤولة عن تطوير البرامج الموجهة للشباب وفق 
نمط عملياتي مبتكر بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وبالاستناد إلى منطق يقوم على 
النتاكج والأداءء واعتماداً على آليات للتتبع وتقييم الأثر وضمان جودة الخدمات الممنوحة للمستفيدين. 


ضمان توفير خدمات قرب عالية الجودة لفائدة الشباب وتستجيب لاحتياجائتهم 


ه يجب أن يحصل جميع الشباب المغربي على حزمة من الخدمات الأساسية. متاحة عن قرب. كفيلة 
بتقوية قدراتهم. وتعزيز تنميتهم الثقافية والرياضية. وتحقيق اندماجهم الاقتصادي. والرفع من 
مشاركتهم المواطنة. يجب تحديد المسؤوليات وتوزيعها على مختلف الفاعلين, المحليين والمركزيين. 
والجهات المعنية بالاستراتيجية الشاملة المندمجة للشباب لضمان توافر هذه الخدمات. 


«ه هذه الحزمة من الخدمات ترتكز أولا وقبل كل شىء على المدرسة والتكوين المهنى والصحة 
والحماية الاجتماعية. وقد أصدرت اللجنة مقترحات مفصلة لإصلاح هذه القطاعات وتحقيق أقصى 
درهة مخ الأكر على حميع المواطتين» وكخاضية الكتبات:.وفيما بخص الضهة على وجه اهدي 
من المهم تعزيز التربية الصحية وثقافة الوقاية لدى الشباب من خلال برامج خاصة؛ تغطي بشكل 
خاص الصحة العقلية؛ والصحة الجنسية والإنجابية؛ والنظام الغذائي والرياضة؛ ومكافحة استهلاك 
المنتجات المضرة بالصحة. وبالنسبة للحماية الاجتماعية. من الضرورى أن تتضمن سياسة الحماية 
الاجتماعية المندمجة التي أوصت بها اللجنة شقا يعنى بشكل خاص بالشباب ذوي الاحتياجات 
الخاصة أو في وضعية هشاشة (الأيتام؛ أطفال الشوارع: الأطفال في وضعية إعاقة: إلخ) وكذا 
بالإنصات ومواكبة الشباب ذوي الصعوبات الاجتماعية أو النفسية. 


٠‏ ويُقترح أن يدرج بهذه الحزمة من الخدمات عرض يتيح الولوج إلى الثقافة والفنون والرياضة ويعزز 
المشاركة المواطنة من خلال منصات التعبير والابتكار وأخذ المبادرة. ويجب أن يتمتع الشباب أيضًا 
بامتياز في الولوج إلى وسائل النقل العام (من خلال أسعار منخفضة) وإلى الإنترنت (من خلال 
الولوج إلى فضاءات اتصال قريبة). ويمكن تعزيز دمج الرياضة بشكل أكبر في المنظومة التعليمية 
من خلال تطوير مسارات دراسة الرياضة انطلاقا من المستوى الإعدادي. وأخي يهب أن ينتقي 
الشباب من مواكبة مخصصة تسمح بتوجيههم في مسارهم الأكاديمي والمهني ودعمهم في 
مشاريعهم المقاولاتية ووضعهم فى علاقة مع العالم المهنى. وتوضح التوجيهات أدناه تفاصيل 
مقترحات اللجنة لضمان حودة هذه الخدمات وثواقرها. 


إنجاز وتنشيط منصات وفضاءات سوسيوثقافية موجهة للشباب لتشجيعهم غلدئ 
التعبير وعلى التقاسم وعلى أخذ المبادرة 
ه تعد القدرة على التعبير بحرية. وتحقيق الذات» وإطلاق المبادرات» وممارسة الهوايات.» والتجمع 
والاجتماع بحرية كاملة من المطالب الرئيسية للشباب الذين عقدت اللجنة معهم لقاءات. ولهذالء 
يُقترح إنجاز وتنشيط فضاءات حية لتنمية قدرات الشباب, تتواجد بالقرب منهم. ويجب أن تضمن 
هذه الفضاءات برمجة ثقافية وفنية جذابة وذات دينامية؛ وأن تشجع وتعزز المبادرات الجمعوية 
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والثقافية والفنية التي يقودها الشباب. وضمانا للأثر المتوخى من ذلكء. يوصى بأن يساهم الشباب 
كفاعلين رئيسيين في تنشيط تلك الفضاءات. وذلك من خلال تكتلهم في مجموعات ذات نفع 
فى مجالات مختلفة. ويمكن أن تكون هذه الفضاءات السوسيوثقافية أيضًا أماكن مميزة للتبادل 
والحوار وزيادة الوعي حول القضايا المجتمعية الهامة المتعلقة بشكل خاص بالمواطنة وحماية 
البيئة والانفتاح على العالم وعلى الآخر. وتظهر المبادرات الصاعدة التي قادها عدد من الفاعلين 
من المجتمع المدني على المستوى المحلي أو الوطني قدرا من النجاح حيث يمكن تدقيقها لتوسيع 
نطاقها ونقلها إلى مناطق أخرى من البلاد. 


تعزيز واستكمال خدمات التكوين والمواكبة الهادفة إلى دمج الشباب وإعادة 
إدماجهم اقتصاديًا 


يجب أن يكون نظام التعليم ونظام التكوين المهني قادرين على ضمان اكتساب الشباب للمهارات 
الضرورية لإدماجهم في سوق الشغل. فقد خصصت اللجنة تحليلات ومقترحات خاصة للمنظومة 
التربوية. وفى هذه النقطة, تؤكد اللجنة على أهمية أن يسمح هذا الأخير للشباب بتطوير "المهارات 
غير التقنية" المتعلقة على وجه الخصوص بالتواصل الشفوي والاشتغال الجماعي وتدبير الطوارئ 
والاستقلالية والإبداع. كما يتعلق الأمر أيضًا بضمان تحسين مستمر للعرض التعليمي والتكويني لتلبية 
احتياجات سوق الشغل على النحو الأفضل؛ لا سيما من خلال إشراك القطاع الخاص في التوجيه المهني 
وكدميية القدرات: 


ومن الضروري أيضًا تعزيز واستكمال أنظمة التوجيه الحالية. والولوج إلى سوق الشغل؛ ودعم التشغيا 
الذاتي وروح المقاولة؛ ولا سيما من خلال: 


«ه تعزيز التمسك بالمدرسة (56013116 366/0612396) من خلال تعميم مدارس الفرصة الثانية لفائدة 
الشباب خارج المنظومة التعليمية؛ 


إحداث نظام لتوجيه وإرشاد الشباب وتكوين شبكة من الداعمين الحاضنين (القادمين من الوسط 
المهني) لمواكبتهم نحو الاستقلالية والاندماج المهني؛ 


تعزيز وتطوير إطار تنظيمي جذاب خاص ببرامج الانتقال بين التعليم والتكوين وسوق الشغل مثل 
عقود تناوب الدراسة والشغلء. وعقود التدرج المهني. واتفاقيات التدريب؛ 


إحداث خدمة مدنية مواطنة على شكل عمل تطوعي مقابل أجر رمزي لإنجاز مهام تعنى بالمصلحة 
العامة. ولا سيما من لدن الجهات الفاعلة فى المجتمع المدنى (الجمعيات, البرامج البيئية مثل إعادة 
التشجين إلخ)؛ مما يسمح لكل الشباب باكتساب الخبرة الميدانية. ويمكن دمج الخدمة المدنية 
المواطنة في المسار التكويني مع الإبقاء عليها مفتوحة لجميع الشباب المغربي ابتداء من سن 
معينة (خاصة الشباب الذي لا يدرسون ولا يعملون ولا يتدريون الذين يبحثون عن إعادة الإدماج) 
وتنفيذها على المستوى الوطني؛ 

تشجيع التشغيل الذاتي وروح المقاولة وسط الشباب؛ لا سيما في المناطق القروية وشبه الحضرية 
(توفير المعلومة: والمواكبة قبل وبعد خلق المقاولة؛ والتمويل؛ والتوجيه والإرشاد)؛ 


اغتنام فرص الشغل التي تتيحها الرقميات وتكوين الشباب الذين لا يدرسون ولا يعملون ولا يتدربون 
في المهن التكنولوجية والرقمية الواعدة. من خلال عروض التكوين (على منوال مدرسة 1337) 
ومنصات تسمح بتصدير الخدمات المتعلقة بالرقميات (المناولة وترحيل الخدمات). 
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<جحما 


رجوع إلى 
الفهرس 
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تطوير تواصل ملائم وعصري وعرض محتوى جاذب يستهدف الشباب. لا سيما عبر 
شبكات التواصل الاجتماعى 


يجب أن يكون التواصل الملائم الموجه للشباب على نحو ممنهج. ويجب أن يسعى هذا التواصل إلى: 
(1) ضمان توافر معلومات محينة ودقيقة عن البرامج والخدمات التي تهمهم؛ (2) التوعية حول مواضيع 
معينة؛ (3) خلق نقاش بخصوص بعض القضايا وتعزيز المشاركة؛ (4) تقديم محتوى ثقافي وإعلامي 
جذاب يتيح الإعلام ونقل المعرفة. 


لأجل ذلكء. يوصى بإرساء تواصل مؤسساتى موجه الشباب» من خلال أشكال تتلاءم مع خصوصيات 
مختلف الفثات» وتشجيع المبادرات المستقلة لإنتاج محتوى يستهدف الشباب عبر عقد شراكات وآليات 
للتمويل. 


142 الملحق رقم 2 
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سح 


. وع: "كاب-شباب" 


ددم امتيتير تمد 


وجاهة الرهان وانسجامه مع طموح النموذج التنموي الجديد 


الهدف من هذا المشروع هو تعزيز قدرات وفرص تنمية الشباب المغربي. من خلال إطلاق برنامج 
وطنى يغطى الاحتياجات الثقافية والفنية والرياضية وكذا متطلبات الإدماج السوسيواقتصادى ومساعدة 


لم تؤد السياسات العمومية العديدة التي تم تنفيذها في الماضي لفائدة الشباب إلى تحسن ملموس 
في وضعيتهم: لا يزال عدد الشباب الذين لا يدرسون ولا يعملون ولا يتدربون مرتفعًا (4,3 مليون شاب 
تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة) كما لايزال ولوج الشباب إلى بعض الخدمات أمرا صعب المنال. 
ل لل ل ا لال ال ال ري لوي ل م شاك 
ا لاط ا ات اما ا اله ل شا الفا ال ال 
لا تذرك سوى هامشا ضغيرا للميادرات الفحلية؛ وكذا التركير الشديد على العرض المادى على حساب 
يش الا 


أمام هذا الواقع؛ يعتبر مشروع "كاب-شباب" طفرة في طريقة وضع وتنفيذ البرامج الاجتماعية الموجهة 
لفائدة الشباب. وبالفعل. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز خلق وتمويل مشاريع حول مواضيع أساسية 
لتنمية وتطوير قدرات الشباب (الثقافة والفنون والرياضة والإدماج الاقتصادي وتقديم الدعم للشباب 
فى وضعية هشة). لهذه الغاية» يرتكز برنامج "كا ب-شباب" على: (1) بنية مركزية مسؤولة عن القيادة 
الشاملة للبرامج وعلى التعاون المؤسساتي والتتبع وتقييم الأثر والتمويل؛ (2) منهجية تشاركية مع 
الهيئات المهنية والمبتكرة لوضع وتنفيذ مشاريع خاصة َلك المستوى الترابي؛ )3 إرادة في ترصيد 
الانجازات» لا سيما فيما يتعلق بالبنيات التحتية. 


5 
8 
3 
3 
0 
5 





الأهداف والغايات 


ه تحقيق تقدم فى مؤشر تنمية الشباب ب 60 رتبة (« “«©150 10©171م0©0/610 اأناه/ »)» بالانتقال 
من الرتبة 120 إلى الرتبة 60 (من أصل 183 دولة مصنفة) ؛ 


٠‏ تخفيض شديد لنسبة الشباب الذين لا يدرسون ولا يشتغلون ولا يتدربون والمتراوحة 
اعمارهم بين 15 و34 سنة؛ 


ه استدامة فضاءات التنمية السوسيوثقافية والرياضية التى تتميز بالدينامية وبالجودة العالية 
والمتاحة للجميع. والتى تغطى ما يقرب من 500 دائرة قروية ومنطقة حضرية. 


مكونات المشروع 


يتمحور مشروع "كاب-شباب" حول ثلاثة مكونات. ويتعلق المكون الأول بهيكلة. ضمن مبادرة وطنية, 
عشرة برامج موضوعاتية لتنمية وتطوير وإدماج الشباب. حيث ستكون هذه البرامج مسؤولة عن تطوير 
وتمويل المشاريع التي يحملها فاعلون مهنيون. وفقا لمنطق الشراكة والبعد الترابي. ويقوم المكون 
الثاني على إحداث بنية مركزية للقيادة المندمجة للبرامج العشرة؛ وتحيينهاء وتنسيق تنفيذهاء وتتبع 


حجحما 


مجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد 13 بحو إن 
الفهرس 
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منجزاتها وتقييم أثرها. وأخيرًاء ينصب المكون الثالث على منهجية تنفيذ البرامج؛ والتي تروم إلى إبراز 
فاعلين مهنيين مؤهلين ومبتكرين لتنفيذ البرامج الاجتماعية على نطاق واسع (وكالات التنفيذ) قادرين. 
على وجه الخصوص. على تنسيق عمل جميع الأطراف المحلية المعنية المسؤولة عن التنفيذ (الشباب 
وممثلو الشباب والجماعات الترابية والفاعلون المهنيون والجمعيات والإدارات المحلية). 


ه المكون الأول: هيكلة 10 برامج لتنمية وتطوير وإدماج الشباب 
يبرز الرسم البيانى أدناه البرامج الموضوعاتية العشرة المختارة فى إطار مشروع ”كاب-شباب" والتى 


تتمحور حول أربعة أقطاب موضوعاتية: (1) الثقافة والفنون؛ و(2) الرياضة والترفيه؛ و(3) الإدماج 
السوسيو-اقتصادي؛ و(4) المساعدة الاجتماعية. 
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ا ال ال ساليل 
ين انها وو لي ال ل ل هار ساد لأسيل التشانات لويف الكو ىن 
فرق تقنية وإدارية وإدصاج مسادرات تاححة داخل هذه الفضاءات)؛ ومن حهة أخرى إلى تحديد 
مبادرات ثقافية مبتكرة وواعدة والرفع من مستواها (على سبيل المثال الأرشيف الوطني للغناء 
والحكايات الشعبية؛ تعزيز قدرات مهنى قطاع السينما). ١‏ 


ه ويسعى قطب "الرياضات والترفيه"؛ من ناحية. إلى تجويد الفضاءات الرياضية. وكذا تحسين خدماتها 
ونوعية المتدخلين في إدارتها (إعادة التأهيل. تكوين المنشطين. إنجاز ملاعب للقرب على المستوى 
الترابي الخ.) ومن ناحية أخرى. تحديد مبادرات رياضية مبتكرة وواعدة والرفع من مستواها (على 
سبيل المثال تنظيم تظاهرات رياضية. تنظيم ورشات رياضية مبتكرة داخل المدارس تعزز قيم 
والتعاون والاحترام,. وتطوير مسالك الدراسات الرياضية). 


ه ويركز قطب "الإدماج السوسيو اقتصادى" على الحاجيات والمشاريع المهنية للشبابء؛ وخاصة فئة 
الشباب الذين لا يدرسون ولا يعملون ولا يتدريون. كما يهدف هذا القطب كذلك إلى تحديد والرفع 
من مستوى المواكبة في مجال الشغل أو روح المقاولة كمكمل لما يقدمه مكتب التكوين المهني 
وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وفاعلين مؤسساتيين آخرين. ويهدف 
هذا القطب. خاصة؛ إلى إنجاز برنامج وطني للتشغيل الاجتماعي والخدمة المدنية المواطنة. 


فبخصوص التشغيل الاجتماعي. تم اقتراح تطوير آليات تكوين وتوظيف الشباب في مناصب ذات قيمة 
اجتماعية عالية (على سبيل المثال؛ العاملون فى قطاع الصحة الجماعاتية). أما فيما يخص الخدمة 
المدنية المواطنة؛ فيتعلق الأمر بتوظيف الشباب. في إطار العمل التطوعي مقابل تعويض رمزي؛ في 
المهام التي تستجيب لحاجيات المؤسسات الوطنية (على سبيل المثال المندوبية السامية للمياه والغابات 
بالنسبة لمبادرات إعادة التشجير ووزارة الصحة؛ ووزارة التربية الوطنية) والجماعات؛ والفاعلين الجمعويين. 
وتهدف الخدمة المدنية المواطنة إلى أن تشكل تجربة سيتم تثمينها من طرف المشغلين المستقبليين 
وضمانا للمسؤولية والكفاءة. وبإدماج مكون للتكوين في المهارات غير التقنية. ستمكن الخدمة المدنية 
المواطنة فكة الشباب الذين لا يدرسون ولا يعملون ولا يندريسون مسن تطويسر كفاءتهسم واكتساب أولسى 
التجارب المهنية وتقليص مدة بطالتهم. وبالتالي إدماجهم بكل ثقة في مسار التكوين وسوق الشغل. 


٠ه‏ ويستهدف قطب "المساعدة الاجتماعية". على الخصوص الشابات والشبان فى وضعية هشاشة 
من خلال تجويد الفضاءات والفرق المخصصة لهم؛ وتشجيع المبادرات المبتكرة والواعدة. وتجدر 
الإشارة إلى أنه يجب أن تنفذ أنشطة هذا القطب بتعاون وثيق مع الآلية الوطنية للقيادة المندمجة 
للمساعدة الاجتماعية "مغرب إدماج" الموصى بها من طرف اللجنة. وذلك من أجل تعزيز مؤسسات 
الحماية الاجتماعية المخصصة للشباب (الأيتام وأطفال الشوارع؛ والأطفال الذين يعانون من الإدمان؛ 
إلخ). 


ويهدف كل برنامج من البرامج العشرة إلى إبراز وتمويل مبادرات ومشاريع كبرى. هذه الأخيرة يمكن 
أن يتم: (1) تصميمها وتحديدها إما داخليًا من قبل فريق تقنى تابع لهيئة قيادة ”كاب-شباب"“» عندما 
يتعلق الأمر بخلق برامج وطنية كبيرة مبتكرة (على سبيل المثال؛ الخدمة المدنية المواطنة)؛ أو (2) 
تصميمها وحملها من قبل فاعلين خارجيين عن طريق طلبات للمشاريع وطنية أو جهوية» تقوم على 
إثرها لجنة تابعة لبرنامج "كاب-شباب" بانتقائها من أجل التمويل والإنجاز. وفي كلتا الحالتين. يُعهد 
بتنفيذ المبادرات الممولة إلى أطراف خارجية عن طريق اتفاقيات تضم الشباب وممثليهم,. والفاعلين 
الجمعويين والمهنيين., والجماعات الترابية. وممثلين ترابيين عن الإدارة المغربية. 
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ه المكون الثانى: إحداث هيئة مركزية لقيادة مشروع «كاب-شباب» 


يُقترح مركزة عمليات البرمجة والتدبير الاستراتيجي لمشروع ”كاب-شباب“ ضمن هيئة (على سبيل المثال 
(مؤسسة يعهد إليها بتوجيه وقيادة جميع البرامج داخل جميع أنحاء التراب الوطني. بطريقة مستدامة 
شير شك خلل: الميكهة كله 2 ([) تكد كرك الدر يك ات الككرء وكا الا هات السشرورة 1ن 
متعددة السنوات بالنسبة للبرنامج. بما يتماشى مع الرؤية المحددة سلفا من طرف السياسة المندمجة 
للشباب (المحددة على المستوى المشترك بين الوزارات)؛ (2) إدارة البرامج العشرة عن طريق تصميم و/ أو 
انتقاء المشاريع المطابقة للأهداف المحددة لكل برنامج موضوعاتى؛ (3) تدبير إنجاز المشاريع من خلال 
6 الي ا 2 يل كناك لاف وات السلت را دعم وقيادة وتتبع التنفيذ الفعال 
للمشاريع المختارة؛ و )5 قياس وتقييم الآثار الناتجة عن المشاريع. 


بالنظر لهذه الأدوار والمسؤوليات» يجب تمكين بنية القيادة من الموارد والكفاءات المناسبة. وخاصة 
بالنسبة للبرمجة الاستراتيجية والبحث عن التمويلات وتركيبتهاء وإدارة الأطراف المؤسساتية ذات الصلة, 
وتدبير البرنامج (انتقاء المشاريع والشركاء. تخصيص الأموالء إدارة الأطراف ذات الصلة) المراقبة. قياس 
وتقييم الأداء. 


ه المكون الثالث: الاعتماد على وكالات مهنية للتنفيذ من أجل توحيد الأطراف ذات 
الصلة وتدبير وتنسيق المشاريع 


يتطلب تفعيل مشروع "كاب-شباب" تدخل عدد هام من الأطراف ذات الصلة (ولاسيما الفاعلون المحليون 
المكلفون بتنفيذ المشاريع المقترحة). ومن أجل ضمان الارتباط بين البينة المركزية المكلفة بالقيادة 
الاستراتيجية وهؤلاء الفاعلين: يقترح الاعتماد على وكالات للتنفيذ يتمثل دورها الأساسى فى التدبير 
الشامل للمشاريع؛ المتعلقة بمجموعة موضوعاتية أو ترابية» وبمنطق يستند على الأداء. ويروم هذا 
الأسلوب المبتكر للعمل؛ بشكل خاصء إلى تحسين فعالية تنفيذ البرامج. من خلال اللجوء إلى هياكل 
مهنية ومسؤولة. 

ويمكن أن تتكون هذه الوكالات. على سبيل المثال» من منظمات غير حكومية وطنية أو دولية أو من 
مكاتب الاستشارة متخصصة فى التنمية الدولية أو الاجتماعية أو من وكالات عمومية أو شبه عمومية. 


وستتولى هذه الوكالات: (1) المشاركة فى التخطيط الاستراتيجى من خلال تحديد الحلول ومن خلال 
بلورة المشاريع مع البينة المركزية وذلك بالنظر إلى تجربتها الميدانية؛ (2) حشد والتنسيق بين تكتلات 
الفاعلين الأساسيين ومن مختلف المجالات؛ لتصير بذلك المخاطب الوحيد لمشروع معين؛ (3) قيادة 
وتدبير تنزيل المشاريع؛ (4) تتبع تنفيذ المشاريع وضمان التعبئة المسؤولة والفعالة للأموال المخصصة؛ 
(5) جلب الخبرة التقنية التى تفتقد إليها المؤسسة أو الفاعلون الآخرون (التكوينات والأدوات والمنهجية 
وإلخ.)؛ (6) توظيف كفاءات أساسية ووضعها رهن إشارة كل مشروع؛ (7) تعبكة أصوال إضافية؛ عند 
الضرورة. من مانحين آخرين. 


ومن الأهمية بمكان تشجيع ومواكبة هيكلة قوية للوكالات المكلفة بالتنفيذ بالمغرب. حيث 
يمكن لهذه المواكبة فى الهيكلة أن تترجم من خلال: [1) تحديد الحجم ومعايير طلبات العروض من 
أجل انتقاء الفاعلين الرئيسين فقط (على غرار المعايير الدولية. وهذا يعني توقع ميزانيات مهمة 
لمشاريع تمتد لعدة سئوات)؛ (2) الاشتراط؛ على المتنافسين المحليين أن يكونوا مواكبين بوكالات تنفين 
دولية معترف بهاء في إطار شراكات؛ على الأقل لفترة انتقالية لنقل الخبرة. 
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بعض المنظمات المغربية تلعب حاليا أدوار قريبة من تلك التى ستلعبها وكالات التنفيذ المقترحة. وعليه. 
فإنه من أجل تسريع هيكلتهاء. سيكون من المناسب دعوة هذه المنظمات بشكل استباقي وتشجيعها 
على تطوير الكفاءات المطلوبة وذلك مقابل إبرام اتفاقيات لتنفيذ مشاريع مهمة. 


الإرساء المؤسسائى 


222559555525925 22ر22 ال 
010 2123313 
شباب" وبالتحقق من مدى انسجامها مع السياسة العمومية المندمجة للشباب. ويمكن أت تضم هذه 
اللجنة كلذ من وزارة الثقافة والشباب والرياضة, والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. والمجلس الاستشاري 
للشباب والعمل الجمعوي. والمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ وممثل عن رؤساء الجهات وممثل واحد أو 
اثنين لكبار المانحين للشباب (المانحين الدوليين). وواحداً أو اثنين من المتصرفين المنتمين إلى القطاع 
الخاص. 


وبالإضافة إلى ذلكء. يمكن إنشاء مجلس لإدارة العمليات. يتمثل دوره في الاستضافة الدائمة داخل 
الهيئة المركزية لممثلي الجهات المؤسساتية المعنية بالبرنامج. والهدف هو تسهيل وتسريع العمل على 
الصعيد الترابي لمشروع "كاب-شباب" في علاقة بالإدارات العمومية والجماعات الترابية؛ وأيضا مع مالكي 
العقارات الخصشة للشبان المسادرة الوظنية للنتمية المنق ريف النقاون الوطت. . الما هات الترامية) 
ويمكن أن يتشكل هذا المجلس من أعضاء نشطين يمثلون وزارة الثقافة والشباب والرياضة والمبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة و"مغرب إدماج" (جهاز 
القيادة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية المقترح من طرف اللجنة والمكون من التعاون الوطني ووكالة 
التنمية الاجتماعية) والجهات. 1 


كذلكء. من الممكن أن توضع حكامة ترابية لبرنامج "كاب-شباب" تضم مختلف الفاعلين الميدانيين.» 
وذلكء, مثلا. عن طريق دمج ممثلين عن المنظمات الشبابية والجمعيات و/أو الجماعات الترابية فى لجان 
انتقاء المشاريع. 


وفى الأخير. ونظرا للبعد الاستراتيجى لهذا المشروع وأيضا لانتظارات الشباب؛. فإن اللجنة الخاصة 
بالنموذج التنموي توصي بإرساء إطار مؤسساتي رفيع المستوى لمشروع" كاب-شباب” مرتبط بالهيئة 
المركزية المكلفة بالقيادة. من أجل التتبع على المدى البعيد. 


الأفق الزمنى 


يمكن تنفيذ المشروع بشكل تدريجي ومنظم على مرحلتين. المرحلة الأولى (2025-2021) وستتعلق 
باحتضان المشروع؛ ووضع هيكل الحكامة مع إمكانية تركيز مشروع "كاب-شباب" فقط على جزء من 
البرامج الفرعية أو على تحديد الأولويات الجهوية لعمله؛ أما المرحلة الثانية والتى ستبتدئّ سنة 22025 
فستتميز بالمأسسة النهائية لمشروع ”كاب-شباب“ في حال نجاح التجربة مع منح استقلالية لهيئة 
القيادة المركزية أو دمجها مع هيئة أخرى (على سبيل المثال "مغرب إدماج"). 
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هونو ير التكلفة 


سيتم قياس نطاق وتطلعات مشروع "كاب-شباب" ب حسب الميزانيات المخصصة له. باعتباره برنامجا 
مخصص حصريًا للشباب. فإن "كاب-شباب" يهدف إلى مركزة وتجميع التمويلات المؤسساتية الحالية, 
وخاصة تلك غير المستغلة. بالإضافة إلى هذه التمويلات. فإن الهيئة المركزية لقيادة مشروع "كاب- 
شباب" يمكنها اللجوء إلى تمويلات إضافية من قبل المانحين الدوليين. إذ يرصد العديد من هؤلاء 
المانحين كل سنة ميزانيات مهمة لمواجهة إشكاليات الشباب والثقافة والتنمية البشرية. وباعتباره 
مشروعا مبتكرا يركز على التنفيذ والأث. فإن مشروع "كاب-شباب" يمكن أن يرخص له بتدعيم الأموال 
المؤسساتية الوطنية بالأموال المتاحة من خلال التمويل الدولي؛ خدمة لمبادراته. 


التخفيف من المخاطر 


يتضمن المشروع المقترح عدة مكونات متداخلة فيما بينها تشمل عدة أطراف. خاصة المؤسساتية منهاء 
والتي تتطلب مستوى عال من الاستثمار. وبالتالي. فهو يستوجب قيادة فعالة وتنسيق عمل جميع 
الأطراف ذات الصلة. وضمان التزامهم التام وإرادتهم الجماعية فى التعاونء لتوفير الآليات التنظيمية 
والعملياتية اللازمة وتعبئة الموارد المالية الضرورية. 


ويعد البعد الترابي لمقاربة المشروع من إحدى مكوناته الرئيسية. فالجماعات الترابية تشكل طرفا 
أساسيا فى برنامج “كات-شياب". سواء تعلق الأمر يوضع الأماكن والفقضاءات رهن الإشارة أو يتسهيل 
العمل الميداني للفاعلين الجمعويين والمهنيين يعد تعاون الجماعات الترابية شرطا أساسيا يستدعي 
وضع الباث خاصة بالقبادة وتسهيل الأنشطة. وبحناج هذا المشروع أيضًا وبشدة إلى كفاءات مؤهلة. 
وفي هذا الصدد. فسواء على مستوى الإدارة العامة للمشروع أو على مستوى برامجه. من المهم تحديد 
وتوظيف كفاءات تمتلك قدرات فى المجالات الاستراتيجية والتدبيرية والعلاقات العامة والتقنية من أجل 
تدر برا مج له افر كبري بالتعاون مع علدة أظراف. 
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جح 


ثى ++ وي + ٠+‏ 
الثقافة 


تدم التيتير تيدر 


يثمن النموذج التنموي الجديد الثقافة كعامل للارتباط الاجتماعي وتقوية روح التضامن ومجالات النماء 
بمختلف أبعادهاء فالثقافة بحكم انفتاحها وقدرتها على استيعاب الاختلافات والابتكارات والنقاشات تشكل 
رافعة أساسية لتغذية وإثراء وحماية المواطنة الفعالة والمجتمع المتنوع وكذا سيادة دولة حق وقانون 
قوية وشاملة للجميع. ومن خلال تثمين تنوع هوية البلاد وعمقها التاريخي وترائهاء ستلعب الثقافة 
دورا محوريا في وضع تصور جماعي للتطلعات المستقبلية للبلاد. وستكون في الوقت ذاته أداة للإشعاع 
الإقليمي لمغرب يقدم عرضا ثقافيا قائما على التعددية والتعايش والربط بين العمق التاريخي والابتكار. 


الوضعية الراهنة 





تمثل الثقافة أساس كل مشروع تنموي. فهي متنوعة من حيث أبعادها: بيئة رمزية تحتضن المجتمع. 
ومنظومة ممتلكات ثقافية مادية ولامادية. ومجالات تتطلب مهارات خاصة؛ وإبداع؛ في جوانبه الفردية 
والحفاعية أعضال فنية: وكذا اقتضاداك وصناعات كقافية وإبداعية: وكل مدلول للثقافة يقتضى 
سياسنات وتوجهات خاصة: 
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يزخر المغرب بتراث غني بفضل موقعه الجغرافي وتاريخه وتنوعه السوسيو ثقافي. ويعلن الدستور 
انطلاقا من ديباجته عن هذه الثروة المتنوعة للبلاد. وتهتم السلطات العمومية والمجتمع المدنى وكذا 
القطاع الخاص بشكل متزايد بالحفاظ على هذا التراث وتعزيزه ونشره. كما أن إضفاء "طابع التراث' 
على الموروث الثقافي اللامادي على وجه الخصوص. حديث نسبيا (حتى على المستوى الدولي في 
إطار اتفاقية اليونيسكو لسنة 2003). لكن؛ وعلى الرغم من الجهود المبذولة من طرف وزارة الثقافة 
والمؤسسة الوطنية للمتاحف والمجتمع المدني؛ فإن المجال شاسع ولا يزال غير مستغل في معظمه. إن 
عدم اكتراث بعض المنتخبين والقطاع الخاص ولامبالاة الجمهور العريض وكذا غياب التآزر مع الصناعات 
الثقافية والإبداعية والسياحة تشكل عقبات أساسية أمام تتمين هذا التراث. 


وتشكل الممارسة الثقافية مجالا لمفارقة أخرى. فبالرغم من تضاعف عدد الفاعلين الثقافيين والأعمال 
الثقافية وزيادة عدد المتاحف والرفع من تمويل بعض القطاعات. فإن هذه الممارسة تظل ضعيفة 
سواء من حيث الإنتاج أو الاستهلاك. فلان تم الحفاظ على بعض التظاهرات الثقافية التراثية (مواسم. 
مهرجانات ...). يظل ارتياد أماكن العروض (السينماء المسارح ...) أو المكتبات الوسائطية ضئيلاك إن لم 
يكن في تناقص. إن الممارسة الفنية هي ممارسة أقلية. كما أن الإنتاج يبقى دون مستوى احتياجات 
وقدرات البلاد. ومع ذلك. فإن ممارسات أخرى آخذة فى الصعود مثل الانتاجات عبر الانترنيت. وموازاة 
مع ذلك كله. تبرز مشاهد ثقافية بديلة تتسم بدينامية جديدة وغالبا ما تكون مستقلة ومدعمة أساسا 


وتشكل الثقافة فى المغرب مجالا لاختلافات هامة ومتعددة ومتناقضة بين عدد من التعريفات 

والممارسات,. ويفاعلين مختلفين ومتعارضين أو لا مبالين يبعضهم البعضء وكذا بسياسات قطاعية 

متفرقة. 

مجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد 151 5-8 


الفهرس 





القسم الأول - المواضيع المتعلقة بالمحاور الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد 


تصورات لا تثمن الثقافة والنقاش: إن مفهوم ومكانة الثقافة في المجتمع المغربي هما في المقام 
الأول نتاج اللامفكرفيه. فهناك تصورات وتمثلات تخلق نوعا من اللامبالاة تجاه الثقافة كرافعة للتنمية. 
حيث إن ضعف ثقافة الحوان وغياب أو ندرة فضاءات الإبداع والمشاركة فى الفضاء العمومى وغياب 
المشاريع المدرسية المبتكرة لتحفيز الطفل على الإبداع وتأهيله لتقبل الاختلاف فى الآراء والتخيلات 
ورؤى العالم. تساهم فى خلق علاقة غامضة مع الثقافة ونوع من الإهمال واللامبالاة وحتى عدم الثقة 
أو العداء. إن الميل إلى تجنب الحوار أو حتى الخلاف المنتج؛ حول قيم ورؤى العالم؛ يساهم في ترسيخ 
هذه التصورات غير المواتية للإبداع والابتكار. 


وتجدر الإشارة أيضا إلى استمرار وجود صورة مبهمة عن الفنان داخل المجتمع؛ إذ يظل يناضل من 
أجل إسماع صوته وذاتيته على قدم المساواة مع صوت وذاتية الخبراء الذين يتم طلبهم من طرف 
وسائل الإعلام وصناع القرار. إذ أن هؤلاء لا يأخذون بعين الاعتبار الفاعلين في المجال الثقافي كوسطاء 
ومنشئين للرابط الاجتماعي. بالتأكيد توجد سياسة دعم. لكن العديد من الفنانين والمبدعين يفضلون 
عدم اللجوء لهذه الصناديق الوطنية لانعدام ثقتهم بها أو لاشتباههم بإمكانية التدخل في محتوى 
أعمالهم. وتظل المعرفة المتبادلة بين هذه العوالم المختلفة, الثقافية والسياسية والاقتصادية ضعيفة. 
وكما تمت صياغة ذلك من طرف أحد الفنانين في رده على سؤال للجنة: "يجب على المغرب أن يقبل 
الفن والثقافة كشيء "جريء" دون التشكيك بشكل ممنهج في مغربية ووطنية الفنانين". من هذا 
الجهل وانعدام الثقة. يولد التسويف أو التردد أو الجمود. ١‏ 


وتشكل مسألة اللغة عقبة أخرى تزيد من حدة هذه الفجوات المتعددة. فانتظارات المهتمين ورواد 


الثقافة متنوعة ومتعددة اللغات. وتبرز تعابير ومحتويات جديدة فى اللغات العامية. خاصة فى "الدارجة". 
تسعى إلى مزيد من الاعتراف. 


لكن وأمام هذا التنافر المعرفى بين هذه السياقات, تبرز أكثر فأكثر مقاربة للثقافة كمدرسة ثانية أو 
فضاء بديل للتعلم. ومن خلال استهلاك العروض الثقافية والبيداغوجية عبر الانترنيت؛ وبوتيرة أقل؛ عبر 
فضاءات بديلة بدعم من المجتمع المدني. يبرز جمهور جديد. يستمد مصادر المعرفة والإلهام والوبداع 
خارج المسارات الثقافية المعلنة. 


عدم وضوح المحيط والافتقار إلى الرؤية 


يعانى مجال الثقافة من كونه قطاعا يصعب تحديده. فالاتصال والسياحة والصناعة التقليدية والشباب 
والدبلوماسية تشكل مجالات قريبة من الثقافة ولكنها في الوقت ذاته مستقلة: و"تلتهم" الثقافة. يضاف 
إلى ذلك؛ غياب التخطيط؛ فوزارة الثقافة تفتقر إلى برمجة استراتيجية كما تمت ملاحظته من طرف 
المجلس الأعلى للحسابات (2016) الذى أكد على غياب " أهداف مفصلة ومرقمة مع حصر الوسائل 
وخطط العمل وآجال تنفيذها". ولايزال التنسيق بين الفاعلين ضعيفاء سواء تعلق الأمر بتنسيق أفقي 
بين الوزارة الوصية والعديد من المتدخلين ذوو صلاحيات ثقافية: أو بتنسيق عموديء في إطار اللاتمركز 
والجهوية. مع المديريات الجهوية والجهات التي لها صلاحيات ثقافية؛ ولكن دون أن يتم تحديد أشكال 
التعاون فيما بينها. ا 


152 الملحق رقم 2 


فرص لإدماج الجميع وتوطيد الرابط الاجتماعي (/ 


ضعف الإشعاع على الصعيد الدولى 


بالإضافة إلى نقائصها على المستوى الداخلىء تعانى السياسة الثقافية المغربية أيضا من ضعف 
إشعاعها الدولى» فالتصدي التقافيى دبرا ينسم تفيل الس كل ما هي اولك وري عدن الرعم من كرود 
بعض المبادرات في مجال الابداع المعاصر كما أنه قليلا ما يتم إشراك المبدعين المغاربة المقيمين 
بالخارج؛ ونادرا ما يتم إشراكهم في المشاريع الكبرى. وعلاقة بالجالية المغربية حول العالم. فهي 
لم تعد تكتفي بعروض الترفيه والتواصلء. بل اصبحت تبدي حماسا متزايدا للإبداع المغربي المعاصر 
بثرائه وتعدده وديناميته. إلا أن العرض الثقافى أصبح عالمياء وأضحت السيادة الثقافية لبلد ما عاملا 
استراتيجيا يوازى سيادته السياسية. وأصبحت البلدان الصاعدة تعتمد أكثر فأكثر على تراثها الثقافى 
كمصدر إشعاع دبلوماسى ونمو ااقتصادي على الصعيد الدولي وكذا كقوة ناعمة. 


التفكير فيما بعد بناء الجدران: "مشكل الثقافة لا يكمن في البناية أو المال؛ ولكن في التدبير". هي 
شهادة لكاتب مسرحي وفاعل جمعوي رصد ضرورة "التفكير مستقبلا فيما وراء الجدران” والانتقال من 
المقاربة إنجاز البنيات الثقيلة )١13]0(‏ إلى مقاربة إنتاج المحتويات الناعمة (501). ويتعلق الأمر بتحدى 
ممنهج تتفق حوله التقارير والشهادات. ويعاني التكوين من نقص في الامكانيات والمؤسسات الحيوية 
والمعاهد الموسيقية. وحتى من غياب تام للمسارات في بعض المهن التقنية ذات الصلة بالفن؛ على 
الرغم من بعض الاستدراكات الحديثة (السينما والسمعي-البصري). ويكاد يكون الجانب المتعلق بالتدبير 
مهملا تماماء إذ ان تدبير المشاريع والبرمجة والتدبير الثقافى تشكل الجوانب الغائبة إلى حد كبير فى 
السياسات الثقافية. 


إن البنيات التحتية, إن وجدت» تعانى من قلة الإستخدام أو لامبالاة جمهور غير مطلوب, أو من الاهتراء 
بفعل قلة الاستغلال. لكن. وللذهاب أبعد من أعمال التلميع. وبهدف تحقيق استدامة وانتظام عمليات 
البرمجة الثقافية. فى علاقة مفصلية بين الإبداع والتدبير والاستخدامات من قبل الجمهور بكل تنوعه. 
سيكون من الضروري التفكير في تعبئة فعالة لهذا الرأسمال من البنيات التحتية. 

هذا الثالوث الغائبء؛ الوساطة والبرمجة والتنشيطء. يجب تعبئتهم من أجل التفكير والعمل "بعد بناء 
الجدران". 


الطموح والأهداف 


تتجلى التطلعات في ترسيخ ثقافة تعزز الرابط الاجتماعي والحس المدني والتماسك وتثمن التاريخ 
والذاكرة وتعيد إحياءهما. ومن الضروري أن يتم ذلك من خلال ثقافة إبداعية وترفيهية تنعش الخيال 
والانفتاح على العالم والابداع. وتكون بذلك مصدرا للدينامية الاجتماعية والثروة والقيم المشتركة. 
وكذلك عبر ثقافة مغربية متجددة وحاملة لإشعاع جهوي وقاري يعيد للمغرب مكانته كأمة منتجة 
للمعرفة والفنون ومؤثرة في محيطها. 


الغايات المستهدفة فى أفق سنة 2035: 


٠‏ الرفع من الميزانية السنوية المخصصة للثقافة إلى 1 على الأقل من الناتج الداخلى الخام (حاليا 
حوالى 0,1/)؛ 
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« زيادة عدد فرص الشغل فى مجال الصناعات الابداعية بالضعف أو حتى بثلاثة أضعاف (حاليا 
0 وطظيفة) مع الحرص على تنويعها لتشمل أيضا عروضا ذات محتويات رقمية؛ 


.)0,04 بلوغ معدل قراءة كتابين للفرد الواحد سنويا (حاليا‎ ٠ 


التوجهات الاسترا 


وو للجيه 





ه التوجهات المتعلقة بالثقافة كمرفق عمومى 


يتعلق الأمر في هذا الإطار بالعمل على وضع إطار تنظيمي لتشجيع المقاولات العاملة في المجال 
الثقافى ومضاعفة التدابير التحفيزية مع الاعتراف بحق الجمعيات الثقافية فى الاستفادة من الصناديق 
الوطنية. وللأخذ بعين الاعتبار الطابع العرضانى للثقافة:؛ يتعين كذلك تشجيع منطق الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. وتعزيز مهنية القطاعات بهدف خلق تناسق وأداء أفضل 
لمختلف القطاعات والفاعلين والصناديق المعنية. وكذا وضع آليات مرنة للتنسيق بين الهيئات على 
مختلف المستويات الترابية والقطاعات الإدارية المعنية بالسياسات الثقافية. ويجب إيلاء اهتمام خاص 
بحقوق الفنانين والمؤلفين والمبدعين من أجل ضمان استقلالهم المالي وأمنهم المادي وجعل المجال 
القفىئ قابلاً للحياة :و5 حاذبية اقتضادية. 


- جعل المجال الترابى بي الوحدة الأساسية للسياسات الثقافية. من خلال فضاءات لحياة ثقافية 
سهلة الولوج 


يتطلب تناسق الفن والابداع والثقافات الترائية والإبداعية منصات مترابطة بالجامعات التي تمكن من 
ترسيخ الثقافة في الوسط المحلي. ويتعين على الجهات والجماعات الترابية» كل على مستواه. تخصيص 
ميزانيات محددة للثقافة بغرض تحصينها وتفادي غرقها فى اعتبارات أوسع. يجب خلق فضاءات للحياة 
الثقافية وإعادة تثمينها ومضاعفة أعدادها في الدواوير والمدن الصغرى لتقريبها بأكبر قدر ممكن من 
الحياة اليومية للساكنة المعنية. وذلك بالتنسيق مع الفاعلين الجمعويين المحليين والمنتخبين. وعلى 
وجه التحديد. يجب تخصيص أنشطة وبرامج تستهدف حماية وتعزيز التراث المحلي عبر مقاربة مجتمعية 
تبرزقيمة ذاكرة الأمكنة وتقاليدها وموروثاتها بمشاركة الساكنة المعنية. ومن أهم الرافعات المالية 
لتفعيل هذه السياسات الثقافية المحلية وتمويلها يمكن الاستفادة من مداخيل دروس لتعلم للغات 
مؤدى عنها: في إطار شراكة مع مؤسسات كوزارة التربية الوطنية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 
والمعاهد الثقافية الأجنبية» ويتعلق الأمر بالاستجابة للطلبات الملحة للمواطنين لتعلم للغات وفي الوقت 
تنفنسه نفس تشجيع الاستقلالية المادية للفضاءات الثقافية. 


- إدماج الثقافة فى التعليم منذ الطفولة 

يجب زرع الثقافة والإبداع منذ الطفولة. ويتعين اتخاذ مجموعة من الإجراءات فى هذا المجال: الحرص 
على توفيرقاعة مخصصة,. على مستوى كل مدرسة. للأنشطة الثقافية. بالإضافة إلى الأنشطة المقامة 
داخل الفصل؛ وتزويد التلاميذ بوسائل التوعية في المجال الثقافي (كتب أطفال ورسوم متحركة والعاب 


تربوية...)؛ 0 فعاليات ثقافية بصفة دورية (سرد القصص والمسرح ودورات تمهيدية في التراث 
الشفهى... ). ويتعين اعتماد نفس النهج فى المستويات الأخرى للتعليم بالثانوي والعالى من أجل إزالة 
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الحواجز بين التعليم والبحث الأكاديمى والمهن الفنية والإبداع. هذا التلاقح المتبادل. سيسمح بتطوير 
أفضل للصناعات الثقافية والإبداعية. كما يجب سد العجز الذى يعرفه التكوين فى مختلف المجالات 
التقنية والفنية والتدبيرية وتكوين جمهور ثقافي مستقبلي. وسيمكن الجمع بين هذين الإجراءين من 
تدليل الفارق بين الثقافة الشعبية وثقافة النخبة. 


٠‏ توجهات تستهدف استقلالية وسائل الإعلام. سيادة الصورة والحفاظ على التراث 


يشكل التمييز بين الثقافة كنشاط تجاري والثقافة كمرفق عمومي. شرطا أساسيا لتمويل ودعم وترويج 
إبداعات ذات شحنة قوية؛ رمزية وجماعية أو بيداغوجية بغض النظر عن قيمتها السوقية. 


توفير عرض يضمن استقلالية وسائل الإعلام 


يشكل الإعلام والصحافة. وسائل للوساطة لا غنى عنها بالنسبة للنموذج التنموي. وتكمن مهمتها 
الأساسية فى ضمان الإخبار وتساهم فى إضفاء الشفافية على الحياة العامة. وتضمن مستويات من 
الجودة والمصداقية للسياسات العمومية. وهذا القطاع الذي يعتبر ضروريا فى مجتمع مفتوح وتعددي. 
يتموقع في قلب تحولات عميقة على مستوى الأشكال والمضامين. وفي خضم تموجات رقمية عالمية 
وكذا فى مواجهة منافسة المنصات الدولية التى تستحوذ على الجزا الاكبر من المداخيل الإشهارية 
الكلاسيكية الموجهة إلى وسائل الإعلام. يقترح النموذج التنموي الجديد؛ اعتبار الرقمنة رافعة للتحول 
في وسائل الإعلام. وعلى الدولة مواكبة هذه الدينامية فى التغيير من خلال تعزيز التحول الرقمس 
لوسائل الإعلام ودعمها في البحث عن نموذج اقتصادي مطبوع بالابتكار والديمومة. ويكمن الهدف فى 
الوصول إلى قطاع ديناميكي ينتج محتوى ذا جودة» يستمد جذوره من الإرث الثقافي والتاريخي لبلادنا 
ويساهم فعليا فى إشعاع المملكة على المستوى الدولى وتقوية السيادة الوطنية فى مجال إنتاج الخبر 
والمحقوى الرقضى. 


يلائم هذا الأمن بشكل خاص. المجال السمعي البصريء. حيث يجب على الدولة الالتزام بشكل أقوى 
بدعم القنوات العمومية وضمان استقلاليتها ووسائلها. يجب أن تكون القنوات العمومية متاحة أيضا 
على المستوى الجهوي (توجد حاليا قناة جهوية واحدة). إذ يتعين أن يكون لكل جهة على الأقلء قناة 
تلفزيونية محلية تخصص جزءا من برامجها للنقاشات والأخبار والرهانات المحلية. 


وسيمكن انفتاح أكبر على اللغات واللهجات المحلية ولا سيما الدارجة من إيجاد مقاربة أكثر حيوية 
والتزاما وتشاركية للثقافة وللنقاشات التي تستأثر باهتمام المجتمع المغربي وباقي دول العالم كذلك. 
الهدف هو جعل الإنتاج التلفزيوني إنتاجا للقرب تشاركيا وتعدديا. 

استحوذ الإنتاج السمعي-البصري الذي يبث مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات مثل 
"اليوتيوب" على جزء كبير من الجمهور خاصة عند الأجيال الشابة. ظهرت مواهب جديدة وطرق مبتكرة 
للإنتاج ومخاطبة الجمهور. ويتعين على القنوات العمومية تأمين اتصال أفضل مع منتجي محتويات 
الويب وبناء جسور مع وسائل الإعلام الحديثة ودعم إنشاء محتويات رقمية مبتكرة وتكوين أجيال 
المنتجين (كتاب سيناريو. محررين. ...) ملمة بهذا الاقتصاد الإعلامي الجديد. 


تطوير السينماء رافعة القوة الناعمة (501171 5016) 
تحتاج الثقافة السينمائية إلى تكوين ومواكبة الجمهور. يتعلق الأمر بتعزيز الإقبال على السينما 


(عنلنطم6من) لدى جميع الفئات المجتمعية والترويج للتراث السينمائي المغربي وإنشاء مكتبات الأفلام 
في جميع أنحاء التراب الوطني ودعم نوادي الأفلام الموجودة وتشجيع المبادرات الجديدة في هذا 
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المجال. ومن الممكن أن تصبح السينما صناعة قوية جدا. إذ يجب الانتقال من قطاع ذي إنتاج عرضي 
ومتقطع وهش إلى قطاع منظم يتوفر على موارد بشرية ومالية تمكنه من الإنتاج النوعي والكمي. 
ويتحقق ذلك عبر التكوين وحماية المهن السينمائية واستثمار مهم من طرف الدولة ومواكبة الأفلام 
في مسيرتها ما بعد الإنتاج. 


تجعل القوى الصاعدة من سينماها الوطنية أداة للقوة الناعمة. يجب أن يكون المغرب قادرًا على 
المواكبة المالية والقانونية واللوجستيكية للمبدعين المغاربة فى الاجراءات على المستوى الدولى 
ومضاعفة التعاون الدولى والتعريف بالإنتاج الوطنى من خلال المهرجانات ذات الصلة. 


تأمين حماية التراث والإرتقاء به 


يجب حشد جميع الفاعلين والسلطات العمومية والمنتخبين والمجتمع المدنى والقطاع الخاص للحفاظ 
على التراث. وفى هذا الإطار. يوصى بوضع "ميثاق وطنى للتراث" المادى واللامادىي. يهدف إلى الحفاظ 
على الذاكرة والموروث و35 تثمينهما. 


وبصيغة عملية. يجب القيام بأعمال جرد وتجميع والبحث عن الوثائق والحفاظ على التراث المادي 
وترويجه وتثمينه. للحيلولة دون تحول الأصول المادية الترائية إلى "أصول ثقافية جامدة" ويجب أن 
تكون مصحوبة بمعرفة ومجهود سردي يضعها في سياقها المناسب. 

كما أن تشتت التراث اللامادى. يجعل حمايته أمرًا مستعجلا. وتعتبر توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة 
أحول أماكتى الاعتقال: على سييل المثال» لتحويلها إلى أماكن للذاكرة) ودمج مسألة التراث في مشاريع 
التنمية المحلية وأهمية البعد الإنساني في أي عملية تتريث. خاصة التراث اللامادي. رافعات لهذا الورش. 


يمكن اتخاد تدابير هادفة على المستويين الجهوى والمحلى: إنشاء متاحف مخصصة للتراث المحلى 
اللامادى وتنظيم تظاهرات دورية حول السلع الثقافية (مثل المهرجانات الموسيقية) وتعزيز التعاون بين 
الحرفيين والفنانين والباحثين وأخيراً خلق فئة من المرشدين الثقافيين الجهويين المصنفين والمكونين. 
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جح 


مشروع: "منصة جامعة لمنصات المحتويات 
الثقافية والإعلامية" 


ددم امتيتير تمد 


وجاهة المشروع وأهدافه 
الثقافة؛ رهان سيادة وانبعاث 


ستشكل الثقافة» فى السنوات القادمة. عنصرًا محوريًا لعدة أسباب متقاربة: التحولات الحالية للاقتصاد 
العالمى بحثا عن مصادر جديدة للربح والحاجة المتجددة والكونية للهوية وللتماسك الاجتماعى والقيود 
المناخية والمالية والطاقية التى من شأنها تحسين البرنامج والمحتوى والجودة بدلاً من البنية التحتية 
والكم. 


المغرب بلد معني بشكل خاص. فإذا لم يكن يتوفر على موارد طبيعية أو طاقية غزيرة؛ فهو بالمقابل. 
غنى بتنوعه الثقافى وبعمقه التاريخى وتراثه المادى واللاماديى. وفى هذا السياق» ستصبح الثقافة 
ف الدخرب رافعة متقددة الأيقاد لاذردهار الاقتضادى ولاروائط الأجنما ع ة الشاملة والفوة الناعسة 
الجيوسياسية. لذلك فالثقافة مجال مهم للغاية من عدة نواح: 


5 
8 
ٍ 
3 
0 
5 


٠‏ في مجتمع سريع التغير فإن البحث عن الرموز التاريخية والهوية يجعل من الثقافة رهانا للوحدة 
الوطنية؛ 





٠‏ في إطار إقليمي ودولي في تحول كاملء فإن العمق التاريخي المغربي ميزة يجب إبرازها كرافعة 
للاستقرار الإقليمى والإشعاع الثقافى والتعايش؛ 


توفر الثقافة أيضًا حقلا لدفع عجلة النمو والاستثمار وخلق فرص الشغل بالقرب من المجالات 
الترابية ومن الاحتياجات المحلية. 


الثقافة فى النموذج التنموى الجديد: تلبية مطلب مزدوج. للوحدة الوطنية والتعددية: 


جعل النموذج التنموي الجديد من رفع قدرات المواطن وتنميته وتحرير المبادرات شروطا للرقي. كما أنه 
يؤكد على أهمية المحتوى الذي يجب أن ينشط ويعيد الحيوية للبنى التحتية. ويضع النموذج كذلك؛: 
ا ل الل 


يؤكد الدستور على تعددية الأمة المغربية, النابعة من روافد تاريخية-ثقافية متقاربة, تتعايش مع 
الأقدمية والاستمرارية واستقلال وطنى ممتد لآلاف السنين للمجتمع الوطنى. إنها مسألة مطلب مزدوج؛ 
للوحدة وللتنوع. الذي يجب أن يستجيب له النموذج التنموي الجديد. 


وال لك كر اللو ] ل ال ف علوي مط سات رف شلك طلم 
الفاعلين في الحقل الثقافي. ويجب كذلك هيكلة هذا الحقل حول اقتراح مركزي قوي يجعل الثقافة 
خدمة عمومية ذات أهمية تعادل أهمية خدمات الصحة والتعليم. إن وسائل الإعلام العمومية. على وجه 
الخصوص. مدعوة مرة أخرى للقيام بمهمة أساسية لدى المواطنين المغاربة: الإخبار وتنشيط النقاشات 
العمومية وتقوية الروابط الاجتماعية والترويج للتاريخ وللثقافة الوطنية. 


جما 
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نحو السيادة الإعلامية 


يعرف مجال إنتاج الصورة؛ على وجه الخصوص. تحولات سريعة. وبفعل العولمة؛ أصبح سوق الصورة 
فضاء لمنافسة قوية بين العديد من منتجى المحتويات. ففى السنوات الأآخيرة». تميزت العديد من 
البلدان الناشئة من خلال الإنتاج المستدام خاصة في المجال التلفزيوني والسينمائي؛ الذي يرتكز على 
الإرث التاريخي. مشكلا بذلك عامل تأثير وقوة ناعمة إقليميا ودوليا. ‏ ْ 


ويعرف قطاع الاعلام أيضًا تعدد الفاعلين, الذين لديهم آفاقا مختلفة وملتزمة وفقًا للأجندة الجيوسياسية 
لدان اله و ا ل ال ال ا ليا اتج مامه لق تقر اوتيهاتك 
"الصورة" وأصبح يمر عبر قنوات مختلفة بما في ذلك وسائط الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي 
التي أصبحت ذات أهمية استراتيجية توازي وسائل الإعلام التقليدية في القرن الماضي. ومقابل ذلك. 
فإن الأمة التي لا تهتم بسيادتها الثقافية وبهويتها لا تشجع على تطوير مخيلة خاصة بها. يتعلق 
لمر بتشيط إنتاج المحدويات غير دمع القدوات المتاحة حاليا آر مستقياة. السمة. البصرى والسيتها 
ومنصات الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. ١‏ 


منصة المنصات: مجمعة للفاعلين وحاضنة للانبعاث 


طموح هذا المشروع هو تقديم هدف ثقافي أسمى. لا سيما في مجال الصورة؛ والتي ستسحب في 
أعفابها كل المبادرات الناشئة النى ترغب فى ذلك. وتهدف منصة المنضات إلى أن تكون رمثاية منير 
رائد لدينامية ثقافية وإبداعية للإعلام المغربي؛ يتم عبره تحديد التوجهات وتقديم الدعم المالي 
والتقني والقانوني للمنتجين الراغبين في ذلك وفي المقابل؛ ستتم الاستفادة منهم لجعل المجال 
الإعلامي المغربي فضاء للإبداع الدائم بعيدًا عن أي تعصب فولكلوري أو عقدي. وستقوم هذه العلاقة, 
بين عرض ممركز والمبادرات الناشئة المستقلة القريبة جدا من مجتمعات المبدعين ومن المجال الترابي. 
على متاق اخلافر شارك فيه بكرية أولفك الذين بودون المشاركة ف منضة المتضات. ١‏ 


هيكلة المشروع 


منصة المنصات هى فى الوقت ذاته رقمية ومرتبطة فعليًا بالعديد من المواقع والخبرات. بالإضافة إلى 
كونها تتيح إمكانية مشاركة المحتويات وتوزيعهاء وهي في الواقع. توفر تكوينا في المهن والمهارات 
المتطورة اللازمة لتشكيل مجتمعات للممارسة والتشاور المرتبطين بالجامعة وبالنسيج الجمعوي والمهنيين. 


تعمل المنصة كمجمع ومسير عن بعد. بناءً على ميثاق مشترك للقيم والأهداف. ينخرط فيه منتجو 
المحتويات على أساس التصنيف. تتألف المنصة من ثلاثة أقسام: 


1. منصة الصناعات الثقافية والإبداعية؛ 
2. منصة للمعلومة والتحليل والنقاش العمومى؛ 
3. منصة مجتمعية ومواطنة. 


لكل واحدة من المنصات المذكورة وظيفتها المستقلة مما يسمح بتكاثر القطاعات وتفاعلها أيضًا. 
ويتعلق التصنيف بشكل أساسي بالقطاعات التي تنتج وتوزع وتعبئ محتويات عالية الجودة بصيغها 
المتنوعة كالكتابة والراديو والتلفزة والصحافة الرقمية. فيما يتم تنظيم الهياكل الأخرى التي تعنى 
بالتكوين والبحث على أساس الانتقاء الأكاديمى. 
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1. منصة الصناعات الثقافية والإبداعية المبتكرة على الإنترنت: مجال إنتاج وتوزيع أفلام الخيال 
والافلام الوثائقية والرسوم المتحركة والعاب الفيديو له تاثير مباشر على عقليات وتصورات المجتمع 
وعلى القوة الناعمة للأمة. ومن هذا المنطلق؛ يتطور هذا المجال كمنصة أفرو-متوسطية تتيح 
تقوية إنتاج المحتويات والترويج لها في المنطقة. لذا من المناسب. إيجاد موارد كافية لدعم هذه 
الأعمال في المراحل الأولى والنهائية. ففي البداية. ستقوم المنصة بتطوير كتابة السيناريوهات 
بصلة مع الرأسمال اللامادي للبلاد وخيال المبدعين والأبحاث التي يتعين القيام بها. وفي المرحلة 
الأخيرة. ستنظم هذه المنصة تطوير قنوات التوزيع عبر الشبكة العنكبوتية والشبكات الكبيرة 
الموجودة مع بذل الجهد لتحديث إطار حماية حقوق المؤلف. 

ستنشئ هذه المنصة على وجه الخصوص. روابط وثيقة مع الهياكل السينمائية الوطنية (المركز 

السينمائي المغربي) والتلفزية مع إطلاق ديناميات جديدة خاصة بالشباب. 


2. منصة للمعلومات والتحليل والنقاش العمومي 

يتم وضع المنصة المخصصة للمعلومة والتحليل والنقاش العمومي من قبل مجموعة من وسائل 
الإعلام الخاصة التي لا تسعى إلى الربح والمنظمة في شكل مجموعات ذات النفع الاقتصادي وتستجيب 
لمتطلبات مهمة الخدمة العمومية. مع منحها هامشا كبيرا من الحرية بشرط ضمان الجودة واحترام 
الأآخلاقيات. مهمة هذه المنصة هى أن تكون بمثابة مرجع ذى مصداقية. من حيث التحقق من صحة 
المعلومات وتقاطعها والتحليل نفرون "طابوهات". للرهانات المعاصرة الكبرى والنقاشات المفتوحة وغير 
المقيدة والشاملة والغنية. 


3. منصة مجتمعية ومواطنة 


تتناسق هذه المنصة مع منصة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي "المغرب الذي نريده" وتعتبر امتدادا 
لها. وبالإضافة إلى جميع أرشيفات النموذج التنموي الجديد. توفر هذه المنصة: 


« الترابط مع النسيج الجمعوي والمقاولين من خلال مشاريع لوسائل الإعلام المجتمعية في عدة 
جهات؛ بما فى ذلك تلك الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج؛ 


٠‏ تنظيم التكوين المستمر لبناء قدرات "صحفيين مواطنين" والمنتجين الهواة للمحتويات؛ 

توفير فضاءات للمواطنين لمحو الأمية الرقمية لمواكبة الرقمنة؛ 

ه تنمية قدرات الهواة الذين يصبحون أصحاب رأي ومنتجين مرجعيين على مواقع التواصل الاجتماعي. 
الإرساء المؤسسائى 


تستمد منصة المنصات مصداقيتها واستقلاليتها وتأثيرها أولاً وقبل كل شيء من 'ميثاقها" الذي يعتبر 
المرجع الوحيد لمسيريها ولهياكلها المصنفة ولتتبع جودة حكامتها من قبل المواطنين. 


يعدد هذا الميثاق». بطريقة منسجمة ومنظمة؛ قيم المنصة الأساسية التي تنطبق على الجميع: 
ه حيادية المعلومة؛ 


« استقلالية مجلس الإدارة عن أى تدخل سياسى أو تجارى؛ 


<جحما 
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« جودة المحتوى وفق معايير المهنية وسهولة الولوج؛ 
ه التطوير الدائم للمعرفة والمهارات؛ 

ه مراعاة المصلحة العامة وتنوع الجماهير؛ 

« إدماج المجالات الترابية والمجموعات المحلية والهواة؛ 
ه شفافية جميع عمليات اتخاذ القرارات؛ 

ه نشر الثقافة المغربية دوليا ولدى مغاربة العالم. 


ستتم قيادة المنصة من قبل مجلس إدارة مؤلف من كفاءات مغربية». من داخل وخارج الوطن. معروفة 
بحكمتها ونزاهتها واستقلاليتها الفكرية والمالية وخبرتها المهنية والتواصلية وكذا حرصها على المصلحة 
العامة. وسيسهر هذا المجلس أيضاء على استخدام المنصات وفق أخلاقيات المهنة. 


الأفق الزمنى 


ينبغى أن تعمل منصة المنصات كمحفز لدينامية أكثر اتساعا للإنتاج الإعلامى المستقل وقابل للاستدامة 
اقتصاديًا. لذا يجب أن يتم إحدائها سريعا مع تحديد نتائج على المدى القصير جدا. فهذا المشروع الذي 
يفترض فيه أن يكون في تفاعل مع التجارب الناشئة والإنصات لها وتقييمها وتصنيفهاء يجب أيضًا أن 
يمكن من تنمية الطاقات الإبداعية؛ لذا من المهم للمبادرات الأولى؛ التي تخلق شروط الثقة في تغيير 
المسار من تمركز الثقافة والمواطن مع تثمين حقيقي للإنتاج الحامل لعلامة "صنع في المغرب" في 
المجالات اللامادية؛ أن ترى النور في العامين المقبلين ولا سيما في سياق الأزمة الصحية الذي يخلق 
فرصًا حقيقية من خلال العالم الافتراضي. ١‏ 


مصادر التمويل 


يمكن اللجوء إلى مصادر متعددة للتمويل؛ فبالنظر إلى الرهان الاستراتيجي والجيوسياسي والاقتصادي. 
سيكون من الأجدى تعبئة موارد كبيرة في البداية قبل أن تنشأ سوق مستقلة وناضجة بما فيه الكفاية 
وجاذبة للتمويل الخاص. ومن بين مصادر التمويل التي يمكن تعبئتها للمرحلة الأولى: التمويل العمومي 
ومساهمات من مجموعات كبيرة عمومية وشبه عمومية وخاصة وكذا مساهمات الأقاليم والجهات. يمكن 
أيضًا تعبئة موارد عروض التكوين ونشر وترويج المنتجات الثقافية والإبداعية للمنصة؛ وكذلك العائدات 
المشتركة مع المنصات المصنفة. 
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سح 


الحماية الاجتماعية 


نحم لمتمدسم مدا 


يراهن النموذج التنموي الجديد على ضمان الولوج لجميع المواطنين إلى قاعدة للحماية الاجتماعية 

الأفناسية والتى تقتصضمن التغطية الضحية الشاملة والتعويضات العائلية الشاملة كد أدتى هف الدخل 

يؤمن العيش الكريم للشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة. وترتكز هذه الأرضية على تفعيل التضامن 

وتجسيد التكافل الاجتماعى وعلى المساهمة العادلة. حسب قدرة كل واحد. فى أنظمة التأمين الاجتماعى. 

كما يراهن النموذج التنموي الجديد على القطع مع سياسة المقاصة المعممة ومع الخدمات الاجتماعية 

التى لا تلمس أثرها على المواطن واعتماد منطق الاستهداف وتعزيز الجودة والابتكار والفعالية والتشارك 
ْ فيما يتعلق بتصميم وتنزيل البرامج الاجتماعية. 


الوضعية الراهنة 





حقق المغرب خلال العشرية الأخيرة تقدما فى ميدان الحماية الاجتماعية. خصوصا بعد التفكيك 
الجزئي لآليات المقاصة وتفعيل شبكات الأمان الاجتماعي (نظام المساعدة الطبية وتيسير والدعم المالي 
المباشر للأرامل والامهات العازبيات) وكذلك بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية (على سبيل المثال إحداث 
التعويض عن فقدان الشغل). 


3 
8 

3 
0 
س3 





ورغم هذا التقدم فإن شريحة عريضة من المواطنين. بمن فيهم الأكثر هشاشة أحيانا لا 
يستفيدون بأي شكل من الأشكال من الحماية الاجتماعية. فالتأمين الاجتماعي ظل مشروطا 
بالعمل المأجور وفي القطاع المهيكل علما أن جزءا كبيرا من الساكنة هم من الطبقة غير النشيطة أو 
في عطالة عن العمل أو يزاولون في القطاع غير المهيكل أو لهم عمل غير مؤدى عنه أو غير مأجورين. 
ولم تتمكن شبكات الأمان الاجتماعى من سد هذه الفجوة. فثلث الساكنة لا تشملهم التغطية الصحية 
وما يقارب 80 في المائة من الأشخاص المتجاوزين لسن الستين لا يتقاضون أي راتب للتقاعد و60 في 
المائة من الأشخاص في سن العمل غير مؤمن لهم عن البطالة وفقدان الدخل وما يفوق 90 في 
المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة لا يستفيدون من أية حمايةة3. 


البرامج الحالية توفر مستوى غير كاف من الحماية كما أن جودة خدماتها تلائم بشكل ضعيف 
الحاجيات. على سبيل المثال؛ لا تتجاوز التغطية الصحية 50 فى المائة من النفقات الطبية ويتحمل 
المواطن ال 50 فى المائة الباقية؛ ومبالغ التعويضات العائلية هزيلة ولا تغطى حتى النفقات الأولية. 
أما مؤسسات الرعاية الاجتماعية الموجهة للأطفال والأشخاص فى وضعية إعاقة فطاقتها الاستيعابية 
تظل محدودة كما تعانى من عدة اختلالات مما يؤثر سلبا على جودة خدماتها. علاوة على ذلكء 
فأحيانا يصعب الولوج إلى الحماية الاجتماعية والاستفادة منها بسبب تعقد المساطر وضعف المواكبة 
المخصصة للمستفيدين منها. إن فشل المنظومة استمرار مستويات مرتفعة للفقر والهشاشة (ما يقارب 
على التوالى 5 فى المائة و12 فى المائة34. ويترتب عن ذلك تشكيك المواطنين فى مدى عدالة وفى 
أكر متنظوعة الكماية الاكتماعية المالبة, ١ ١‏ 


3 اليونيسيف (2015) قطاع الشؤون العامة والحكامة بوزارة الاقتصاد والمالية (2019) 
4 المندوبية السامية للتخطيط (2014) 
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ومن جهة أخرى. فالمنظومة غير جاهزة بما فيه الكفاية لمواجهة مخاطر نسقية كبرى قد 
تهدد الوضعية الاجتماعية للمغاربة. وقد تأكد هذا الاستنتاج مع الحالة الوبائية المترتبة عن جائحة 
كوفيد 2.19 حيث استفاد ما يربو عن خمسة ملايين من العائلات من مساعدات التضامن المحدثة فى 
هذا السياق. كما أن هناك مخاظرا أخرئى من شأنها إضعاف الطبقات الأكثر هشاشة: بيكية ومناخية 
واقتصادية ومالية وكوارث طبيعية”” إلخ. 


مجهودات حكومية تروم تطوير المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية. تمكنت المناظرة الأولى 
للحماية الاجتماعية من إطلاق دينامية جديدة تمخض عنها مشروع سياسة عمومية مندمجة للحماية 
الاجتماعية بقيادة قطاع الشؤون العامة والحكامة. فالسجل الاجتماعى الموحد الذى سيمكن من 
الاستهداف الفعال يوجد فى مرحلة متقدمة من الإعداد. وأخيراء يوجد الإصلاح النسقى لنظام التقاعد 
في طور الإنجاز وذلك تبعا للإصلاح المقياسي السابق والذي يهدف إلى تعزيز توازنه المالي وبالتالي 


ديمومته. 


الين 2 


تعانى منظومة الحماية الاجتماعية من عدة اختلالات مما يفسر محدودية أثرها وعدم تمكنها من الحد 
من الفقر والهشاشة وتشكيل رافعة لدعم صمود المواطنين أمام مختلف مخاطر الحياة. 


اتنعدام رؤية مندمجة وقيادة واضحة للحماية الاجتماعية. تتدخل في المنظومة عدة قطاعات 
وزارية» حيث يشتغل كل قطاع وفق المهام والمنطق الخاصين به في غياب إطار عمل متناسق وسياسة 
عمومية مندمجة. فالوقاية. رغم أهميتها. غير مدمجة بما فيه الكفاية. إضافة إلى انعدام رؤية بعيدة 
المدى تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها سوق الشغل والدينامية المجتمعية والنمو الديموغرافي 
وظهور مخاطر جديدة. كما أن بعض القضايا الأساسية لم يتم الحسم فيها خاصة 1) مستوى التضامن 
وطرق تمويله ( وزن المساهمة والتمويل التضامني عن طريق الجبايات) و2) الأهمية المركزية التي 
يكتسيها نظام العمل في تحديد مستوى الحماية. ' ١‏ 


منظومة الحماية الاجتماعية منظومة مجزأة وتعانى من ضعف التنسيق مما يحد من أثرها 
ونجاعتها. هذه المنظومة هي نتيجة "ترسبات" وتواجد آليات أكثر مما هي اختيار يتولى كل تنظيم 
تنزيله في إطار تصميم عام. فهي اليوم مجزأة ما بين تأمينات وشبكات أمان اجتماعي تهم فئات 
سكانية مختلفة وتوفر مستويات متباينة من الحماية. ويبلور نظام التشغيل هذه التجزئة: فالأجراء 
المصرح بهم أقلية. لهم الحق فى تغطية اجتماعية وخدمات أفضل من تلك التى تقدمها شبكات 
الأمان الاجتماعى ؛ أما الشرائح الأخرى من الساكنة (غير النشطين والأجراء الغير مصرح بهم والعاملين 
بالقطاع غير المهيكلء الخ.) فيكتفون بشبكات الأمان الاجتماعي إذا توفرت فيهم شروط الاستحقاق. 
كماان تواجد عدة انظمة ومؤسسات للتامين الاجتماعى لا يسمح بتوحيد المخاطر وتجميع الموارد. 
شبكات الأمان الاجتماعى والبرامج الاجتماعية تضاعفت (2120) بقيادة فاغلين محتلفين (وزارات ووكالاث 
ومبادرات وبرامج. الخ.) وتتسم تدخلاتهم بضعف التنسيق؛2. ورغم تعددهاء فالأنظمة الموجودة حاليا 


5 خطر الكوارث الطبيعية واحد من بين المخاطر النسقية التي تتوفر على الآليات المؤسساتية والمالية الخاصة بالوقاية وبتدبير 
العواقب السوسيواقتصادية. خاصة من خلال (1) احداث. سنة 2019»: مديرية مركزية بوزارة الداخلية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية 
(2) انشاء الصندوق الخاص بمكافحة تداعيات الكوارث الطبيعية (منذ 2015) الذي يمول مشاريع للحد من هذه المخاطر (3) احداث 
صندوق التضامن الخاص الأحداث الكارثية ويتضمن منذ 2020 نظام تغطية الساكنة الهشة المعرضة لفقدان وسائل عيشها بسبب 
كارثة طبيعية. ممول برسم شبه جبائي مطبق على شركات التامين وإعادة التامين. 

6 المناظرة الوطنية للحماية الاجتماعية (2018). 
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لا تستجيب إلا جزئيا للاحتياجات. خاصة تلك المتعلقة بالأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة. كما لا توجد 
رؤية شاملة لمنظومة الحماية الاجتماعية وأدوار محددة وواضحة ومتكاملة لمختلف الفاعلين؛ إضافة إلى 
عدم وجود قيادة على مستوى الحكومة. 


منظومة الحماية الاجتماعية تعانى من مظاهر أخرى لانعدام الفعالية والنجاعة. خاصة فيما 
يتعلق بالتوزيع غير الملائم للموارد المتاحة بين مختلف شبكات الأمان الاجتماعى والبرامج وعدم فعالية 
عمليات استهداف المستفيدين وضعف مستوى الابتكار أثناء بلورة وعند تنزيل البرامج وضعف مستوى 
التحفيز والمسؤولية على النتائج وعدم الاعتماد. بصفة منتظمة. على منهجية قائمة على التتبع 
والتقييم. 

هشاشة الاستدامة المالية لمنظومة الحماية الاجتماعية. إن ضعف التشغيل وشيخوخة الساكنة 
والتحايل الاجتماعي كلها عوامل تحد من نمو المساهمات وتزيد من حدة الضغط المالي على التأمين 
الاجتماعي. فبالنسبة للتقاعد. فإذا مكن الإصلاح المقياسي من تحقيق بعض التقدم. فإن العجز 
التاريخي للصندوق المغربي للتقاعد يعرقل مشروع الإصلاح النسقي باعتماد نظام واحد وموحد. 

أما فيما يتعلق بالتأمين عن المرضء فإن الاختلاف بين الشرائح السكانية المؤمن لها والتباين بين 
مستويات المساهمات والخدمات, كلها عوامل تؤدى إلى وضعيات مالية تختلف من صندوق لآخر. وأخيراء 
فإن شبكات الأمان الاجتماعي تعيش فحت وظأة الأكراهات التي تفرضها هوامش الميزانيات المتوفرة. 


الطموح 


تتمثل التطلعات في ضمان قاعدة حماية اجتماعية مندمجة وعادلة ومستدامة لكل المواطئنين. 
تؤمن لهم ظروف العيش الكريم وتعزز صمودهم أمام المخاطر التي تواجههم. مع إيلاء 
عناية خاصة للفئات الأكثر هشاشة. 


التوجهات الاسترائيجية 





تروم التطلعات المنشودة. على الخصوص. تحقيق تعميم التغطية الاجتماعية التى أوصى بها جلالة 
الملك فى خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز2020. هذه التطلعات ترتكز على منظومة للحماية الاجتماعية 
فعالة ومستدامة ومتطورة كفيلة بتقديم خدمات مبتكرة وناجعة وذات أثر ملموس على المواطنين. 
ولأجل إرساء هذه المنظومة تقترح اللجنة التوجهات التالية. 


تحديد رؤية. واضحة ومندمجة ومتناسقة وعلى الأمد البعيد. خاصة بالحماية الاجتماعية. هذا 
الأمر أساسي لتحديد هدف أسمى يتمحور حول أولويات وحاجيات الساكنة في تناسق مع أهداف التنمية 
والاندماج ومع الحقائق السوسيو اقتصادية والتطورات المستقبلية» لأجل توحيد طاقات مختلف الفاعلين 
في مجال الحماية الاجتماعية وتشجيع التعاون والتنسيق في تدخلاتهم. وينبغي أن ترتكز الرؤية الجديدة 
على عقد اجتماعي مجدد يكرس كليا مبدأ التضامن الاجتماعي كما هو منصوص عليه في الدستور 
مع تبيان محيط هذا التضامن وتحديد كيفية تمويله. ويقترح أن يتمحور تصميم منظومة الحماية 
الاجتماعية بمختلف جوانيها حول مستويين اثنين: 1) قاعدة أساسية شاملة تضمن الحقوق الاجتماعية 
الأساسية (خاصة منها التغطية الصحية الأساسية والتعويضات العائلية) وتمول بواسطة التضامن 
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والمساهمات. و2) عرض تكميلي موسع يرتكز تمويله حصريا على المساهمات. وينبغي أيضا أن تتضمن 
الرؤية الجديدة للحماية الاجتماعية بعدا وقائيا مشتركا بين القطاعات (إشراك القطاع الخاص في تمويل 
وتفعيل الوقاية المرتبطة بالمخاطر التي تعرض أنشصطته المواطنين لها). وكذلك تدابير أولية من خلال 
الإدماج في الحياة العملية. وتنظيم الأنشطة الغير مهيكلة؛ ومحاربة التملص الاجتماعى. مع تحديد 
ومعالجة أسباب الإقصاء والهشاشة والاستثمار في الرأسمال البشري. ويتطلب الأمر ربطا قويا بين 
مجال تدخل الحماية الاجتماعية ومجالات تدخل باقي السياسات العمومية المرتبطة بالتعليم والتكوين 
والتشغيل. ويجب أن تشمل هذه الرؤية المخاطر البعيدة المدى مع توفير الآليات المناسبة لتنمية قدرات 
المواطنين على الصمود أمامها. 


تحسين حكامة منظومة الحماية الاجتماعية. ينبغي أن تترجم الرؤية الجديدة للحماية الاجتماعية 
على المستوى المؤسساتي بتنظيم جديد كفيل بتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الآليات والهيئات 
المعنية. وبتوحيد الجهود وتشجيع التعاون. كما ينبغي أن تتم قيادة الرؤية من طرف رئاسة الحكومة 
عبر اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالحماية الاجتماعية. 


فيما يتعلق بالتأمين الاجتماعي. يجب أن تتجه حكامته نحو تقارب الصناديق (فيما يخص الصحة والتقاعد 
على التوالي) بشكل يفضي في النهاية إلى صندوق موحد خاص بالتغطية الصحية الأساسية وصندوق 
موحد خاص بالتقاعد. ويفصل مشروع "التغطية الصحية الشاملة" المنهجيات المقترحة للوصول إلى 
تقارب صناديق التغطية الصحية الأساسية. ويقترح أيضا إضافة توضيحات وإدخال تعديلات خاصة 
بمسئوليات الوكالات والسلطات القائمة على القطاع: الوكالة الوطنية للتأمين الصحى وهيئة مراقبة 
التأمينات والاحتياط الاجتماعي. وعلى الخصوص. من الممكن إعادة تقييم نظام القطاع التعاضدي 
لأجل تقنينه كما هو الحال بالنسبة لقطاع التأمينات. 


وفيما يخص شبكات الأمان الاجتماعي والبرامج الاجتماعية. فإن التنظيم الجديد يقتضي آلية 
للقيادة والتنسيق بين مختلف القطاعات والوكالات والمبادرات والصناديق المعنية بالمساعدة والعمل 
الاجتماعيين. بهدف تحديد ميادين اشتغالهم والاستغلال المشترك لبعض الموارد وتنسيق تدخلاتهم 
في إطار الرؤية الجديدة. هذا الأمر سيؤدي. في النهاية». إلى تجميع بعض الهيئات (على سبيل المثال 
وكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني) في مؤسسة واحدة "مغرب الإدماج" تتولى مهمة رفيعة 
المستوى مع تمكينها من الوسائل (التقنية والبشرية والمالية) الضرورية للنهوض بها. ويقدم مشروع 
"مغرب الإدماج" تفاصيل الهيكلة التنظيمية المؤسساتية الموصى بها. وفي إطار التنسيق بين مختلف 
التدخلات الاجتماعية التى أوصت بها اللجنة» فمن المهم الحرص على تنسيق مجهودات كل من: 1) 
"مغرب الإدماج" المكلف ببرامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الفقيرة والهشة وللأشخاص ذوى 
الاحتياجات الخاصة؛ و2) هيئة القيادة الخاصة بمشروع "كاب-شباب" (065/ا6ل”030) الذي يتولى برامج 
ازدهار ومواكبة وبناء قدرات وإدماج الشباب المغربي؛ و3) المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي يعهد 
إليها بتتميم ودعم السياسات الحكومية ذات الصلة بتنمية الرأسمال البشري عن طريق برامج مبتكرة 
تسمح للساكنة بأفضل ولوج إلى أجود الخدمات خاصة فى ميدانى الصحة والتعليم. مع دعم المبادرات 
المنتجة للقيمة المضافة على المستوي المحلي. ١ ١‏ 

أما الصناديق الحالية التي تمول البرامج والتحويلات الاجتماعية (مثلا صندوق دعم التماسك الاجتماعي 
وصندوق التعاون العائلي) فيمكن دمجها هي أيضا في صندوق موحد للتضامن يمول بالمداخيل 
الجبائية المخصصة له. وسيكون من المهم أيضا ترسيم آليات للشراكة والتشاور المواطن في كل ما 
يتعلق بتصميم وتقييم المشاريع أو البرامج الاجتماعية. 
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توسيع مجال تغطية الحماية الاجتماعية لتشمل على الخصوص الفئات الأكثر هشاشة بهدف 
ترسيخ مبد! التضامن. ينبغي توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد ممكن من السكان 
دون إقصاء أى شخص. فبالنسبة لآليات التأمين الصحى يجب الإسراع بدمج كل الفئات التى تتوفر فيها 
شروط الاستحقاق (خاصة من بين العمال غير المأجورين والقطاع غير المهيكل الصغير والمهن الحرة 
والفنانين والمقاولين الذاتيين. إلخ) ومكافحة ممارسات التشغيل غير المصرح به بجميع الوسائل من 
قبل التحفيز والمراقبة ومعاقبة التهرب الضريبي. وعلى الخصوص. التسريع بإدماج القطاع غير المهيكل 
الصغير والفنانين والتجار والفلاحين الصغار عبر تطبيق مساهمات جزافية تعطيهم الحق فى الاستفادة 
من التغطية الصحية والتعويضات العائلية. 


بالنسبة لشبكات الأمان الاجتماعى والبرامج الاجتماعية. فيتطلب الأمر تحسين عمليات استهداف السكان 
المستفيديق (وهذا ها سيس مخ يه السحل الاختماعى الموهد) وكعويكن مقطق المقاصة يمقطق التحوبلات 
المالية المحددة الهدف. وفى هذا الصدد. يقترح مشروع "مغرب الإدماج" تعويض كل التحويلات الحالية 
بتعويضات عائلية شاملة (مع إضافة تعويضات تضامنية مكملة للتعويضات الحالية وموجهة للأسر في 
وضعية هشاشة التي لا تتوفر على ضمان اجتماعي. تصرف للأمهات شريطة الحفاظ على تمدرس 
الأبناء) وحد أدنى من الدخل يضمن العيش الكريم للأسر الفقيرة ولفئات خاصة من الطبقات الهشة 
(أشخاص فى وضعية إعاقة). 


وينبغي توسيع الطاقة الاستيعابية والتغطية التي توفرها مؤسسات الرعاية الاجتماعية (مثلا بالنسبة 
للأطفال أو الأشخاص فى وضعية إغاقة أو الفاقدين للاستقلال الذاثى) باعتبارها مكملا لآلياث التضامن 
العائلى التى يتوجب دعمها بصرف التعويضات العائلية وحد أدنى من الدخل خاصة للأشخاص فى 
وضعية إعاقة. كما يجب تعزيز طرق تدبيرها لضمان جودة خدماتها. وخاصة من خلال عقد شراكات 
مع المجتمع المدني والقطاع الخاصء. كمشرفين على تدبير وتنشيط هذه المؤسسات. ويجب كذلك 
أن تتضمن أنظمة الحماية الاجتماعية الآليات اللازمة لمواجهة المخاطر النسقية (كالأوبئة مثلا). وأخيراء 
سيكون من المهم دعم تطوير عرض القطاع الخاص في تكامل مع قاعدة الحماية الأساسية التي 
تنظمها الدولة بواسطة التأمين والتأمين الجزثئى. 


التحفيز على الجودة وتركيز المنظومة على النتائج من خلال التقييم. إضافة إلى توسيع التغطية, 
سكوق فين الدرورق الشرصى على كؤدة الخدضاف والحخصدول على هه أقصى فقن 'أقر التدخلات ذات 
الطابع الاجتماعي. ويستوجب ذلك تعزيز القدرات الخاصة بتصميم السياسات الاجتماعية والتأكيد على 
كون المستفيد هو مركز اهتمامها وعلى استيعاب حاجياته وعاداته وسلوكياته. ويستدعي هذا الأمر 
تتبع وتقييم الأثر بشكل ممنهج. الذي يجب أن يركز على النتائج بالنسبة للمستفيد. والأعداد لذلك 
منذ مرحلة التصميم بتحديد الإطار الخاص بالنتائج. ويجب أن تحدد مسؤوليات التتبع والتقييم بوضوح 
وبكيفية تسمح بالتجريب والتعديل في طور التنزيل وتعميم الدروس المستفادة والممارسات الفضلى 
بناء على البرامج التي تم تقييمها. كما يجب تطوير قدرات تقنية (خاصة بتقييم البرامج الاجتماعية). 


تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والجمعوي في إطار تركيبات مبتكرة. إن الابتكار والرفع من 
الأثر على المستفيد يستدعيان تعميم منهجية للشراكة مع القطاع الخاص ومع المجتمع المدني في 
ميدان التدخلات الاجتماعية على شكل اتفاقيات شراكة بين القطاعين العام والخاص أو بواسطة عقود 
يكون أداء مقابلها رهينا بحسن الأداء. وأخيراء فمن الضروري بدل مجهود لتشجيع المهنية ولتثمين المهن 
الاجتماعية في علاقة بطبيعة وبحجم الحاجيات (الشيخوخة ومواكبة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة 
والمنشطون السوسيو-ثقافيون) خاصة من خلال تطوير مسالك للتكوين ذات جودة وإعطاء دفعة قوية 
للطلب على هذا النوع من الخدمات عبر مضاعفة عدد المؤسسات العمومية الخاصة بالرعاية الاجتماعية 
وخصم الضرائب المفروضة على تكاليف تشغيل العمال الاجتماعيين وهيكلة قطاع التشغيل الاجتماعي 
فى إطار الاقتصاد الاجتماعى التضامنى. 
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رجوع إلى 
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. القسم الأول - المواضيع المتعلقة بالمحاور الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد 


تحسين النجاعة والديمومة المالية للمنظومة. بالنسبة لشبكات الأمان الاجتماعى والبرامج الاجتماعية. 
يمن تحقيق مكاسف فى التجاعة عن طريق استيداف حية للسكان المستفيدين من خدماتها وتظوير 
التعاقد والتعويض حسب جودة الأداء لتنفيذ البرامج الاجتماعية, والتنسيق المحكم لبرامج المساعدة 
الاجتماعية (وهذا ما ستتيحه قيادة وحكامة أكثر فعالية). أما الموارد المتاحةلشبكات الأمان الاجتماعى. 
فيمكن تعزيزها بواسطة تشجيع القطاع الخيري. من خلال إطار تنظيمي واضح ومحفز وآليات مبتكرة 
للتمويل (مثلا تمويل مبني على النتائج) وسياسة محفزة للاستثمار المسؤول اجتماعيا بالنسبة للقطاع 
الكاصن والفقاولات الكيرف على التخصدوصن: 


إن نجاعة المنظومة سواء بالنسبة للدولة أو للمستفيدين من خدماتهاء تمر أيضا عبر رقمنة شاملة لكل 
التتدويللاك الفالية الضصادية عن الوؤسعهذاك العخوميية والفوجينة للمواظطى فى إطارالحناية الاجتواعية 
بالاعتفاد خضوضا على خلتول الآداء بالهاقق المحصول. وتشكل رقمنة هده التخوياةت مكاي فهمة 
للدولة: هن حيت تكاليف خملباث صرف المسناغواك ومراقفياء عما سيستفيه المواطى مق سوفة ضرف 
التحويلات وانخفاض تكاليف تحصيلها. وسيكون لرقمنة التحويلات المالية من الدولة إلى المواطن أثر 
كبير على المواطن من حيث الاندماج المالي الذي يعزز ولوجه إلى الفرص الاقتصادية. 


كما يتطلب تمويل التضامن الاجتماعي أيضا مواصلة إصلاح صندوق المقاصة عبر توجيه نفقات الميزانية 
المرصودة له إلى تمويل التحويلات المالية الموصى بها. ويمكن اللجوء إلى الضرائب واستعمالها كرافعة 
لتمويل التضامق الاحتماعى دوق المسنانن بالقدرة التتافسية للمقاولة ولا بالظافة الشرافية الأشير- على 
سبيل المثال فرض رسم على بعض المواد الفاخرة وغير الضرورية أو تضريب الممتلكات غير المنتجة. 
إلخ. فيما يخص أنظمة التأمين الاجتماعى (خاصة الصحة والتقاعد) فيجب الحفاظ على استدامتها 
المالية بالموازاة مع الجهود اللازمة لتوسيع التغطية الصحية. ويتطلب الأمر أولا تحسين مردودية الموارد 
الحالية المخصصة لتمويل التأمين الاجتماعي: التحصيل الجيد للديون الاجتماعية والتصريح بالمأجورين 
من قبل المؤسسات والتسريع بدمج كل الفئات ذات القدرة على المساهمة خاصة من بين الشغيلة غير 
المأجورة. التوجه نحو تجميع الصناديق في صندوقين (صندوق خاص بالصحة وآخر خاص بالتقاعد). 
الذي يهدف إلى تحسين النجاعة والاستدامة المالية للمنظومة, عبر توحيد الجهود والمداخيل والمخاطر. 
وفى أفق هذا التجميع؛ يجب فى النهاية؛ مواءمة القواعد المقننة للمساهمات لتحقيق عدالة المنظومة, 
كما يحب امتضاض العهر التاريفى ليعكن الصقاديق دوخ تحمل تكاليقته للصتاديق الأخرق: 
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فرص لإدماج الجميع وتوطيد الرابط الاجتماعي 


مشروع: "مغرب الإدماج" 


وجاهة المشروع وانسجامه مع طموح النموذج التنموي الجديد 


باستثناء أنظمة التأمينء. فإن العرض العمومى فى ميدان الحماية الاجتماعية لا يستجيب لحاجيات 


الساكنة». كما تعتريه عدة نقائص: ضعف جودة الخدمات التى يقدمها وضعف مستوى الابتكار والأثر 


المتباين وضعف نسبة تغطية السكان والاستهداف غير الناجع؛ إلخ. وتنطبق هذه الملاحظة كذلك على 
مؤسسات الرعاية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعى (خاصة المساعدات المالية). 

بالإضافة إلى ذلك. يتدخل عدد كبير من الفاعلين (وكالات ومبادرات وصناديق وقطاعات وزارية) فى 
البرامج الاجتماعية دون أي تنسيق فعلي فيما بينهم. ترتب عن ذلك هدر للطاقات والمجهودات مع غياب 
النجاعة فى استعمال الموارد العمومية الموجهة للتضامن الاجتماعى. 

ويروم مشروع "مغرب الودماج" إلى تحويل المنظومة العمومية للتضامن الاجتماعي لتصبح أكثر اندماجا 
وفعالية ونجاعة. ويطمح هذا المشروع. علد الخصوص. اق إحداث آلية مؤسساتية لقيادة مندمجة 
ومتناسقة للبرامج وشبكات الأمان الاجتماعي ومؤسسات الرعاية الاجتماعية (المكون الأول). كما يطمح 
إلى تبني حد أدنى من الدخل يضمن كرامة العيش للأسر الفقيرة ولبعض الفئات الخاصة التي 
توجد في وضعية هشاشة وتعميم التعويضات العائلية على كافة الأسر المغربية (المكون الثاني). 
وأخيراء يتضمن المشروع مجموعة من المقترحات من شأنها تعزيز استقرار مصادر تمويل التضامن 
الاجتماعى (المكون الثالث). 

الأهداف 


٠‏ تعميم التعويضات العائلية كدعم للأسر وكتحفيز على تمدرس أبنائها؛ 


٠.‏ رصد حد أدنى من الدخل يضمن كرامة العيش موجه للأسر الفقيرة ولبعض الفئات الخاصة 
فى وضعية هشاشة؛ 


٠‏ تشجيع الجودة ودعم الابتكار والتحفيز على الأداء في تصميم وتنفيذ البرامج والشبكات 
الاجتماعية؛ 


٠‏ الإصلاح الجذرى لحكامة المنظومة العمومية للتضامن الاجتماعى من أجل تحسين فعاليته 
ونجاعته. في إطار رؤية مندمجة وتصميم مؤسساتي مبتكر؛ 


ه تعزيزاستقرار مصادر تمويل البرامج وشبكات الأمان الاجتماعي ودعم رؤيتها على المدى 
المتوسط والبعيد؛ 


٠‏ تحسين استهداف المستفيدين لأجل ضمان تغطية واسعة وعادلة لمنظومة التضامن الاجتماعى. 
محاور المشروع 
ناكى مشروع "مغرب الإدماج" بتغييرات أساسية فى المنظومة العمومية للتضامن الاجتماعى على مستوى 


المؤسسات والآليات والتمويل. وتهدف هذه التغييرات إلى الرفع من أثر البرامج الاجتماعية على السكان 
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رجوع إلى 
الفهرس 


القسم الأول - المواضيع المتعلقة بالمحاور الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد 


المستفيدين من خدماتها وتوفير الموارد المالية الكافية لتمويل التضامن الاجتماعى مع الاستعمال الناجع 
والهادف لهذه الموارد. وتوحيد مختلف الفاعلين العموميين المتدخلين في ميدان الحماية الاجتماعية 
حول رؤية مشتركة مع تنسيق تدخلاتهم حسب نمط حكامة كفيل بتفادي التكرار في استعمال 
الموارد وبثعر_ر التعاون والتنسيق بيسن مختلف التدخلات. وتستحيب المكونات الثلاقة لامتشروع الراقة 
لهذه التغييرات سواء منها ما يتعلق بالمؤسسات (المكون الأول) أو بالآليات (المكون الثاني) أو بالتمويل 
(المكون الثالث). 


متطلب أساسى - استراتيجية مندمجة للحماية الاجتماعية 


يتجلى المتطلب الأساسي لهذا المشروع في قيام اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالحماية الاجتماعية 
بإعداد رؤية استراتيجية مندمجة توائم الأولويات المحددة في إطار النموذج التنموي. ويجب أن تتعلق 
هذه الرؤية خصيصا بتنسيق عام لتدخل الدولة في ميدان الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية. مع 
تحديد واضح لأدوار ومسؤوليات مختلف الفاعلين العموميين المتدخلين فى هذا الميدان (قطاعات وزارية 
ووكالات ومبادرات وبرامج مخصصة) وطرق التعاون فيما بينها. ا 


ه المكون الأول - الآلية المؤسساتية الخاصة بالقيادة المندمجة للعمل الاجتماعى 


يهدف هذا المكون إلى إحداث مؤسسة عمومية موحدة "مغرب الإدماج" تتولى تصميم وتنزيل البرامج 
وشبكات الأمان الاجتماعى وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية فى تناسق مع الاستراتيجية المندمجة 
للحماية الاجتماعية. ويقتضى ذلك: 


٠‏ إحداث هيئة وزارية تتولى قيادة وتنسيق العمل الاجتماعي. مجموعة صغيرة منبثقة عن 
اللخنة الورازية المشتركة المكلفة بالحماية الاجتماعية: الثى ترفع تقاريرها إلى رئاسة الحكومة؛ 
بإمكانها الاضطلاع بهذا الدور وقد توفر كذلك الإطار الملائم لتتبع تنفيذ الرؤية وتحيينها مع التنسيق 
بين تدخلات مختلف الفاعلين المعنيين. 


٠‏ تفويض تدبير البرامج وشبكات الأمان الاجتماعي إلى هيئة عصرية موحدة "مغرب الإدماج' 
مع إطلاق مسلسل لدمج المؤسسات الحالية فى هذه الهيئة. سيتكلف "مغرب الإدماج" بمهمة 
تنفيذ السياسة العمومية المرتبطة بالعمل الاجتماعي كما حددتها الحكومة. خاصة من حيث التصور 
العملي والتنزيل المتعلقين بالبرامج وشبكات الأمان الاجتماعي وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية. 
وسيتم دمج المؤسسات المتواجدة حاليا في حقل العمل الاجتماعي (التعاون الوطني ووكالة التنمية 
الاجتماعية إلخ) في الهيئة الجديدة. وسيرتكز "مغرب الإدماج" في طرق عمله قدر الإمكان على 
الشراكة مع القطاع الخاص ومع المجتمع المدني. خاصة الفاعلين منهم في ميدان الاقتصاد 
الاجتماعي والتضامني. في إطار مسؤول وحريص على الجودة ومحفز على الأداء ويفتح المجال 
للابتكار. وبإمكان هيئة "مغرب الإدماج". بتعاون مع الوكالة الوطنية للسجلات؛ أن تتحمل مسؤولية 
تدبين وبشكل آمن؛ استعمالات المعلومات الاجتماعية الخاصة بالسكان لتوظيفها في تصميم وتنزيل 
البرامج الاجتماعية. 


ه تمكين "مغرب الإدماج" من القدرة والخبرة التقنية الضرورية للابتكار والأثر الاجتماعي. 
يجب على "مغرب الإدماج". كهيئة تتولى تصميم وتنفيذ وتدبير التدخلات الاجتماعية؛ أن تتوفر 
على خبرة تقنية داخلية في ميادين الابتكار الاجتماعي والتصميم المركز على المستفيدين وتتبع 
وتقييم الأثر. 


168 الملحق رقم 2 


فرص لإدماج الجميع وتوطيد الرابط الاجتماعي 1 


٠‏ إعادة هيكلة محفظة البرامج وشبكات الأمان الاجتماعي الحالية وعرض الخدمات التي 
تقدمها مؤسسات الرعاية الاجتماعية. حيث ينبغي ترشيد البرامج الحالية المنفذة من سال 
مختلف القطاعات. ويجب إعداد خارطة طريق خاصة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية (أهداف مبرمجة 
واستهداف التغطية الجغرافية والمستفيدين المستهدفين. إلخ). 


ه المكون الثائنى - حد أدنى من الدخل وتعويض عائلى شامل 
من بين أهم ما جاء به النموذج التنموي الجديد. إحداث حد أدنى من الدخل يضمن العيش الكريم 
موجه للأسر الفقيرة ولبعض الفئات الخاصة فى وضعية هشاشة (أشخاص فى وضعية إعاقة)؛ وتعميم 
التعويضات العائلية على كل الأطفال أقل من 18 سنة, بعلاقة مع التوجيهات الملكية السامية. 
وعليه يقترح ما يلي: 


٠‏ إحداث آلية للتضامن الخاص بالتعويض العائلي الموجه لأبناء الأسر في وضعية هشاشة. 
يمول هذا التعويض من طرف الدولة وتسهر هيئة "مغرب الإدماج" على تدبيره. وبإضافة 
التعويضات العائلية التي تدبرها صناديق التأمين الاجتماعي والموجهة للآباء المزاولين بالقطاع 
المهيكل. سيمكن هذا التعويض من تعميم التعويضات العائلية لتشمل جميع الأطفال. لتكتسي 
بذلك التعويضات العائلية طابع الشمولية. ويقترح صرف هذا التعويض للامهات شريطة الحفاظ 
على تمدرس ابناقها. 


٠‏ إحداث حد أدنى من الدخل يضمن العيش الكريم. ويستهدف الأسر التى تتوفر فيها المعايير 


المتعددة الأبعاد للفقر أو بعض الأشخاص فى وضعية هشاشة خاصة (مثلا الأشخاص فى وضعية 
إعاقة). ويمكن الحمع بالتسبة الم تفيدين الذين بعيلون اطفاك بين الح الأدنس من الدخل 
والتعويض العائلي. . ويتم تمويله. هو كذلكء. من طرف الدولة وتسهر هيئة "مغرب الإدماج" على 
تدبيره. 
فالحد الأدنى من الدخل والتعويض العائلي سيقومان مقام جميع التحويلات المالية الحالية مباشرة 
كانت أو غير مباشرة (المقاصة مثلا). أما تحديد المستفيدين من الحد الأدنى من الدخل ومن التعويض 
العائلى فسينبنى على السجل الاجتماعى الموحد. ولأجل تشجيع الإدماج المالى للمستفيدين من هذه 
التحويلات المالية وتبسيط إعمالهاء يقترح صرفها من خلال خدمات العملة الرقمية. 


ه المكون الثالث- تمويل منظومة التضامن الاجتماعى 


الهدف هو تحديد وتعزيز استقرار موارد تمويل البرامج وشبكات الأمان الاجتماعى غير تلك التى يمكن 
تمويلها مباشرة عن طريق ميزانية القطاعات الوزارية. ويتطلب هذا الأمر ما يلى: 


٠‏ إحذات صندوق موحد خاض لتمويل التصامن الاحتمامفي.. ديع شد الففدوة ميج 
الصناديق الحالية المخصصة لتمويل شبكات الأمان الاجتماعي مثل صندوق دعم التماسك الاجتماعي 
وصندوق التكافل العائلي وصندوق دعم أثمان بعض المواد الغذائية وباقي الأموال المرصودة 
للمقاضة. وسيمول هذا الصندوى بمداخيل حنافية خاضة مم احتمال إضافة مساههات تكسلة من 
امرض العامة واوا ال تش و لي لسشاخشة تمومل خشف مكونات الفاسن 
ا يا ا ل الل السام 


مجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد 169 


الا 


رجوع إلى 
الفهرس 


0 القسم الأول - المواضيع المتعلقة بالمحاور الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد 


ه تحديد الموارد الجبائية اللازمة لتمويل التضامن الاجتماعى والمخصصة للصندوق. وتقترح 
اللجنة فى هذا الباب ما يلى: 


- تخصيص قسط من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة لتمويل التغطية الصحية 
الشاملة وشبكات الأمان الاجتماعى (الحد الأدنى من الدخل والتعويضات العائلية). وذلك برصد 
ننسبة محددة من مداخيل الصريبة على القيمة المضافة؛ حسب مسفواها الخال . لتمويل التغظية 
الصحية الشاملة وشيكات الأمان الاختماعى (ضرببة على القدمة المضافة احتماعية). ويقترخ أنضا ربط 
الريادة 2١‏ الضريية عل القيمة المضافة. خاضة العف وضة غلك السوا الناجرة حك ص العاخيل 
النى تذرها هذه الزيادة للحماية الاجتماعية. 


الممتلكات غير المنتجهية الخاضعة لهذه الضريبة. تخصص المداخيل التي ستدرها حصريا للتمويل 


التضامنى المتعلق بالحماية الاجتماعية (التغطية الصحية الشاملة والتعويضات العائلية). 


- إعادة فرض مساهمات التضامن الاجتماعى على الأرباح والأجور العلياء وذلك بصفة 
مؤقتة في انتظار إعمال ضريبة التضامن الخاصة بالممتلكات غير المنتجة (كما هو متوقع في إطار 
مشروع قانون المالية لسنة 2021). 


- النظر فى تعزيز الرسوم الداخلية للاستهلاك المطبقة على بعض المواد المضرة 
بالصحة (مثل التبغ والكحول) مع تخصيص مداخيلها لتمويل التغطية الصحية الشاملة. 


ه استكمال إصلاح صندوق المقاصة ورصد ما سيوفر من التمويلات المخصصة له لمنظومة 
التضامن الاجتماعي. 


٠‏ تعزيز طرق تمويل مؤسسات الرعاية الاجتماعية. ويجدر التذكير أنه تم اقتراح تكليف هيئة 
"مغرب الإدماج" بقيادة هذه المؤسسات. كما يجب دعم الميزانية المخصصة لتدبيرها (التنشيط 
والخدمات المقدمة,. إلخ) ولإحداث مؤسسات جديدة. وذلكء. على الخصوص. من خلال الرفع 
من مخصصات الميزانيات المرصودة لبعض القطاعات الوزارية (مثل القطاعات المكلفة بالشباب 
وبالشؤون الاجتماعية وبالصحة). 


الإرساء المؤسساتى 


تقوم اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالحماية الاجتماعية. تحت إشراف رئيس الحكومة, بإعداد وتحديد 
استراتيجية مندمجة للحماية الاجتماعية. وخاصة, تلك المتعلقة بالبرامج وشبكات الأمان الاجتماعى. كما 
تون اللحنة أو مجروسة 2ش منيئفة عنها منكية خصيش] على العمل الأحيمات )| إغادة شيكلة 
البرامج الاجتماعية العمومية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية» والسهر على مسلسل تجميع بعض الوكالات 
والمؤأسسات (خاصة وكالة التنمية الاجتماعية ومؤسسة التعاون الوطنى) فى هيئة عصرية موحدة 
"مغرب الإدماج". وتتكون المجموعة الصغيرة المذكورة من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة 
التربية الوطنية ووزارة الداخلية. 


أما النظام الأساسى لهيئة "مغرب الإدماج" فقد يأخذ شكل وكالة ذات مجلس إداري تمثل فيه جميع 


الوزارات المعنية. ويحرص على تناسق البرامج مع استراتيجية الحماية الاجتماعية ومع المهام المسندة 
إليه. 
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فرص لإدماج الجميع وتوطيد الرابط الاجتماعي 


الشركاء 


تعد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ بحكم حضورها على مستوى مجموع التراب الوطني. شريكا مميزا 
لهيئة “مغرت الإدماج'. حيث بإمكان هاتين المؤسستين توحيد وتتسيق محهوداتهما فى بعض الميادين 
أو داخل بعض المجالات الترابية. كما يتوجب على هيئة "مغرب الإدماج" الاشتغال بتنسيق مستمر مع 
عاد ري الت ف لاست ا وشيكات العا اس 


كما يعتبر أيضا كل من المجتمع المدني والفاعلين في حقل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني شركاء 
أساسيين لهيئة "مغرب الإدماج" في كل ماله صلة بتصميم وتنزيل البرامج الاجتماعية في إطار 
التفويض والتعاقد. 


ويمكن أخيرا لهيئة "مغرب الإدماج" الاستفادة من الخبرة التقنية للشركاء الدوليين المتخصصين فى 
ميادين الابتكار الاجتماعى وتقييم الأث. مع إمكانية عقد شراكات مع الجامعات والمختبرات الوطنية 
للأبحاث بهدف تنمية هذه الخبرة محليا. 


لفق الزمني 

إن تنزيل مقترح إعادة هيكلة التصميم المؤسساتي الخاص بالعمل الاجتماعي يتطلب مدة زمنية قد 
تصل إلى تسعة أشهر. مع مدة مماثلة (تقريبا 12 شهرا) ستكون ضرورية لتصميم وللتنزيل التدريجي 
للتعويض العائلى الشامل وللحد الأدنى من الدخل. 


التقدير الأولى للتكلفة 


يشكل كل من الحد الأدنى من الدخل والتعويض العائلي المصدر الرئيسي لتكلفة مشروع "مغرب 
الإدماج". حيث إن التكلفة الحقيقية تظل مرتبطة بعدد المستفيدين (انطلاقا من تحديد الشروط 
السوسيو اقتصادية للاستحقاق) وبالمبلغ المحدد للتحويلات المالية. وعلى سبيل الاستئناس فقطء فإن 
تعويضا عائليا بمبلغ 200 درهم لكل طفل تتوفر فيه شروط الاستحقاق”7؛ وحد أدنى من الدخل بمبلغ 
0 درهم لكل شخص في وضعية إعاقة (عجز تام) وللأسر الأكثر فقرا سيتطلب غلافا ماليا متوسطا 
قدره 17 مليار درهم سنوياةة. وللتذكير فإن كلفة المقاصة تتراوح ما بين 13,5 17,19 مليار درهم خلال 
الفترة الممتدة ما بين 2015 و2019, كما أن التحويلات المالية الحالية (تيسير ودعم الأرامل) تبلغ قيمتها 
3 مليار درهم. 


التخفيف من المخاطر 


تعتبر الاصلاحات المؤسساتية من بين العمليات الصعبة التى تتطلب منهجية تشاركية وتحكما صارما فى 
الجدول الزمني للتقارب. وقيادة قوية قادرة على الحسم في بعض الا واستكمال إعادة الهيكلة 

في الوقت المحدد لها. ويجب أن تحرص اللجنة الوزارية المشتركة لقيادة وتنسيق العمل الاجتماعي. 
التابعة لرئاسة الحكومة. على عملية إعادة التنظيم لأجل إحداث هيئة "مغرب الإدماج". 


357 تقدير المكون التضامني المتعلق بالتعويضات العائلية. »؛ وستبقى التعوييضات العائلية الممولة ك1 طريق المساهمات في إطار 
التأمين الاجتماعي. في ام الحالي (300 درهم لكل طفل). 

8 الفرضيات المعتمدة: (ا) ففى المتوسط. ما بين 2021 و2035, نعتبر أن 2,7 مليون أسرة؛ تعيل كل واحدة منها طفلين فى المعدل. 
تتوفر فيها شروط الاستحقاق وممولة عبر التضامن. (ب) ونعتبر نسبة اشخاص يعانون من عجز تام تقدرب 1,2 في المائة من مجموع 
الساكنة أي أن ما يقارب 460.000 شخص هم في وضعية إعاقة ويستفيدون من الحد الأدنى للدخل الذي يضمن العيش الكريم. (ج) 
ونعتبر معدل سنوي يقدرب 400.000 أسرة فقيرة تستفيد من الحد الأدتى للدخل الذي يضمن العيش الكريم. 
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مجالات ترابية مكينة : فضاءات لترسيخ التنمية (/ 


جح 


الجهوية المتقدمة 


تدم امتيتير تيدر 


تعتبر الجهوية المتقدمة أحد الأوراش الكبرى التى اعتمدها المغرب لتعزيز التنمية المجالية. لذلك فإن 

النموذج التنموي الجديد يؤكد على هذا الخيار ويدعو إلى "مغرب الجهات"؛ المعتمد على تنظيم ترابي 

جديد للدولة. ويروم هذا الإصلاح تسريع مسلسل اللامركزية واللاتمركز الإداري؛ في أفق تحرير طاقات 
الفاعلين المحليين وتشجيع التآزر بينهم لتعزيز قدرة المجالات الترابية على خلق المزيد من الثرواث. 


الوضعية الراهنة 





منذ خطاب جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 6 نوفمبر 2008 الذي دعى من خلاله إلى نموذج مغربي 
لجهوية متميزة مقترنا بتعزيز مسار اللاتمركن وعلى إثر الإصلاحات المهيكلة المقررة بما يتماشى مع 
أحكام دستور 2”2011, تم اعتماد عدة نصوص قانونية وتنظيمية حول اللامركزية واللاتمركز الإداري 
بهدف تعزيز قدرات ووسائل عمل الجماعات الترابية. 


35 
8 
3 
3 
0 
5 


لقد تم إثراء الترسانة القانونية باعتماد القوانين المتعلقة بالجهات (رقم 111.14) وبالعمالات والأقاليم 
(رقم 112.14 ) وبالجماعات (رقم 113.14) فضلا عن إصدار ميثاق وطني للاتمركز الإداري بموجب مرسوم 
8. وفي نفس السياقء. تم الشروع في إصلاح هام يروم تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار. وفي 
ديسمبر 2019. تم الاتفاق بين الجهات والوزارة الوصية على إطار توجيهي يتعلق بالاختصاصات الذاتية 
والمشتركة للمجالس الجهوية؛ وذلك خلال المناظرة الأولى حول الجهوية المتقدمة. 





ومع قرب انتهاء الولاية الأولى للمجالس الجهوية في ضوء دستور 2011, يلاحظ أن تفعيل الجهوية 
المتقدمة لا يزال يواجه العديد من الاكراهات على الرغم من بعض التقدم المشجع. فإذا كانت هذه 
العملية قد سجلت نجامًا على المستوى السياسيء يتجلى في تنظيم انتخابات 2015 وفي تنصيب مجموع 
المجالس الجهوية؛ فإن دور هذه الأخيرة فى مجال التنمية الاقتصادية والبشرية بالكاد يمكن ملامسته. 
فالصلاحيات والمسؤوليات الواسعة التي خولها لها دستور 2011 والتي ترجمتها القوانين التنظيمية لسنة 
5 غالبًا ما تتسم بضعف التنسيق وتصطدم بمحدودية الموارد؛ بالإضافة إلى البطء الشديد في 
عملية تنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري. 


أما بخصوص تمويل الجهات» فقد تم إنشاء صندوقين خلال سنة 2018. ويتعلق الأمر بصندوق التأهيل 
الاجتماعي؛ الموضوع رهن إشارة الجهات لتقليص العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية 
الأساسية والتجهيزات. وكذا صندوق التضامن بين الجهات الذي يهدف إلى التوزيع المتكافئ للموارد 
قصد التقليضن :صن التفاوتات بين الحمات: 

وبالرغم من أوراش الإصلاح التي تمت مباشرتها حتى الآن فإن النتائج المترتبة عن ذلك تبقى محدودة, 
كما أن المجالس الجهوية تواجه صعوبات في ممارسة صلاحياتها بشكل كامل على النحو الوارد بالدستور. 
فهذه الإصلاحات لم تمكن من تقليص الفوارق التنموية بين الجهات وبين المناطق المتواجدة بنفس 
الجهة؛ ولم تنجح في رفع التحديات. من حيث تعزيز النمو وخلق فرص الشغل وتنافسية المجالات 


9 دستور 2011. الباب التاسع. الجهات والجماعات الترابية الأخرى: الفصول من 135 إلى 146. 
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القسم الأول - المواضيع المتعلقة بالمحاور الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد 


الترابية والحفاظ على البيئة. فمن أصل اثنتى عشرة جهة,. فإن ثلاث جهات فقط تمثل ما يقرب من 
0 من الناتج الداخلى الخام فى عام 2018,. فى حين لا زال نصيب الفرد من الناتج الداخلى الخام 
الاسمي يسجل مستوى دون المتوسط الوطني على صعيد ثمان جهات”. 


تعتبر الجهوية في جوهرها مسلسلا يتطلب تحقيقه وقتا طويلا؛ وتقتضي تحولات عميقة في توزيع 
المسؤوليات؛ وأنماط العمل والتنسيق بين الفاعلين المركزيين والمحليين. والإداريين والمنتخبين وكذا 
في توزيع الموارد البشرية والمالية. وبعد ما يقرب من عشر سنوات على إقرارها دستورياء لا زالت 
الجهوية المتقدمة تعانى من اكراهات متعددة تحد من وتيرة تنفيذها على النحو المطلوب. وترتبط 
العوامل المعيقة التي تم تحديدها بأربعة أنواع رئيسية من الإكراهات: 


الحكامة الترابية: إن النموذج الحالي للحكامة الترابية لا يستجيب,. لحد الآن». لهدف إعادة التنظيم الترابي 
للدولة. فإظهار المجالات الترابية كفاعل تنموي يثير تساؤلات بشأن مقومات الحكامة وواقع المقاربة 
التشاركية؛ التى لا تزال ضعيفة فى الكثير من المجالات. كما أن الثقافة السياسية الناتجة عن هيمنة 
الطايبع المركزي للدولة لا تزال تعيق التوجه نحو لاتمركز حقيقي يعطي معنى وصدى للإصلاح الترابي 
للدولة. إضافة إلى ذلكء فإن تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري المعتمد في أكتوبر 2018 * والتصاميم 
المديرية المرتبطة به. يعانى من بطء فى عمليات النقل الفعلى للسلطات والوسائل والتى غالبًا ما 
تقتصر على تفويض التوقيع. 


إن مشروع اللاتمركز الإداري يضع والى الجهة فى قلب عملية التنسيق وتناغم السياسات العمومية 
وتنظيم عمل الدولة على المستوى الجهوي. ومع ذلكء فإن العلاقة بين الوالي ورؤساء الجهات من 
ناحية. وبين الوالي وممثلي المصالح الخارجية من ناحية أخرى., غير محددة بوضوح., مما يساهم في 
جعل سلسلة المسؤوليات معقدة وغير واضحة. 


تزويد الجهات بالموارد المالية والبشرية اللازمة: إن البطء الملحوظ في تنفيذ الجهوية المتقدمة 
يعزى أساسا إلى العجز الذي تعاني منه الجماعات الترابية؛ بما في ذلك المجالس الجهوية؛ فيما يخص 
الكفاءات البشرية من حيث العدد والجودة. كما أن الجماعات الترابية لا تتمتع بالاستقلال المالي الذي 
يمكنها من ممارسة صلاحياتها لكونها رهينة بالمساعدات المالية للدولة. ويعكس هذا الوضع توزيع 
كتلة أجور الموظفين بالإدارة المركزية مقارنة بتلك المخصصة للجماعات الترابية. ففى سنة 22018 
بلغت نسبة كتلة الأجور 90/ فى الإدارة المركزية؛ مقابل 10 فى الجماعات الترابية. " 


التنمية الاقتصادية للجهات: لا يزال إعداد بعض الاستراتيجيات القطاعية يتم حصريًا على المستوى 
المركزي. مع ضعف تنزيلها على المستوى الجهوي. وهو ما لا يساعد على بناء جهات قادرة على 
التنافسية ومزدهرة. كما لا يمكن الجهات من تنويع مجالات النمو على الصعيد الترابي واستغلال 
مؤهلاتها والتحفيز على خلق الثروة. وعلاوة على ذلك. فإن برامج التنمية الجهوية في نسختها الأولى 
2018-7 لم تكن قادرة على تشكيل قاعدة استراتيجية متينة لتنمية الجهات, وغالبًا ما تم إعدادها 
دون التنسيق مع المؤسسات المختصة ودون تحديد الأولويات والميزانيات المناسبة أخذا بعين الاعتبار 
الموارد المتاحة؛ الشيء الذي حد عمليا من مصداقيتها ومن تفعيلها على أرض الواقع. 


0 المندوبية السامية للتخطيط «الحسابات الجهوية لسنة 2018». 
1 نص الميثاق على فترة ثلاث سنوات للإدارة لتصبح غير ممركزة بالكامل. 
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قدرة الجمات على تنفيذ المشاريع: تهدف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع؛ التى تم إنشاؤها بموجب 
القانون التنظيمي المتعلق بالجهات؛ إلى أن تكون أداة لمواكبة الجهات في تنفيذ المشاريع التي تقترحها. 
غير أن تنصيب هذه الوكالاث على مستوى إحدى عشرة جهة من أصل إثنى عشرة: لم يمكن حتى 
الآن من تعزيز قدرتها بشكل كامل على برمجة وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما 
أن هذه الوكالات لا تتدخل في اتخاذ القرارات على مستوى المجلس الجهوي وهو ما يحول دون تعزيز 
الدور الذي يفترض أن تلعبه. ‏ 


الطموحات والأهداف 





يطمح النموذج التنموي الجديد إلى إعطاء معنى حقيقي وزنخم جديد للجهوية المتقدمة. بغية ترسيخ 
الجهة كمستوى متميز لاندماج السياسات القطاعية وللتازر بين جميع الفاعلين بالجهة (السياسيين 
والاقتصاديين والاجتماعيين). ويتعلق الأمر باستخدام كامل للإطار المؤسساتي الذي توفره“ الجهة من 
أجل تنفيذ فعال ومندمج للسياسات العمومية, التي تتم على المستوى الترابي بشكل أكثر وجعلها 
تتلاءم مع الخصوصيات الجهوية والمحلية والتى تمكن من توفير خدمات عمومية فعالة ودينامية 
اقتصادية واستثمار فى التنمية البشرية. 
وتتعلق الأهداف المتوخاة أساسا بما يلى: 

تسريع نقل الاختصاصات والسلطات إلى المجالات الترابية؛ 

ه وضع أدوات وآليات للتنشيط الاقتصادي بدعم من الهيئات الترابية؛ 


« تعزيزالموارد الذاتية للجماعات الترابية. خاصة من خلال تنويع مصادر التمويل وتحسين مردودية 
الجبايات المحلية؛ 


ه تقوية مخصصات الجماعات الترابية من الموارد البشرية المؤهلة. 


التوجهات الاسترائيجية 





ترسيخ مكانة الجهة لضمان حكامة ترابية ناجعة 


إن الهدف هو تحويل مركز الجاذبية من الدولة إلى المجالات الترابية من خلال نقل حقيقي لسلطات 
القرار والموارد والوسائل إلى المجال الجهوي. ويتطلب تحقيق هذا الهدف في المقام الأول تسريع تنفيذ 
التصاميم المديرية للاتمركز الإداري. كما أن توضيح مسؤوليات (الاختصاصات والصلاحيات والمهام) 
الجماعات الترابية هو أمر لا محيد عنه لتأطير الإجراءات المهيكلة التى يتعين على العمالات والجماعات 
الترابية أن تشترك في إنجازها. 1 


2 لا سيما من خلال برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب. 
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ححالا 


رجوع إلى 
الفهرس 





القسم الأول - المواضيع المتعلقة بالمحاور الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد 


وهكذاء فإن إعادة النظر في علاقات صنع القرار بين المركز والمجال الترابي تعتبر شرطا مسبقا لتوفير 
أسباب النجاح لمشروع اللاتمركز الإداري. ويستدعي هذا الإصلاح توضيح دور الولاة (وفق روح المفهوم 
الجديد للسلطة الذى حدده جلالة الملك منذ سنة 2002) فيما يخص تنسيق المصالح الخارجية للدولة, 
لجعلها شريكا حقيقيا للجهة المنتخبة. ويبدو من الأجدر. في هذه المرحلة, إزالة المقاومة التي يمكن 
أن تصدر عن الجهاز التنفيذي والإداري. بهدف الوصول إلى اعتبار توزيع الاختصاصات بين هذين 
المستويين بمثابة نقل الصلاحيات؛ بدل الاقتصار على تفويض التوقيع. ويجب أن تمنح هياكل الدولة 
غير الممركزة على المستوى الجهوي سلطات حقيقية في اتخاذ القرار وهامشا أوسع للعمل. وفي هذا 
المتكلون يحب تيسيظ الأظاو التعاقدى ميق الدولة والكية مين أجل استفلال أمقل اللوشاكل والأعراءات: 
وبالتالي تحميل الفاعلين المسؤولية. وهذا يتطلب فتح حوار مع المنتخبين وإعداد إطار مرجعي يحدد 
كيفيات هذا التعاقد والتزامات كل من الدولة والجماعات الترابية. 


ومن أجل ضمان تنمية مجالية مندمجة ومستدامة. ينبغي أن يعهد تصميم سياسات إعداد التراب 
الوطني إلى الجهات. كما ان إعداد التراب الوطني ينبغي ان يتم اكثر فاكثر بالتشاور مع الجماعات 
الترابية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وكذلك مع المواطنين. والهدف من ذلك هو تعزيز اقطاب 
حضرية ذات جدوى من الناحية الاقتصادية وجاذبية اجتماعية من أجل تخفيف الضغط على المدن 
الكبرى. 


تنويع الموارد المالية للجماعات الترابية والوحدات غير الممركزة وتعزيز استدامتها 


إن نجاح الجهوية المتقدمة يتطلب تعزيز الموارد المالية للجماعات الترابية وتنويعها وتشاركها ما بين 
الجماعات. ويمكن تعزيز هذه الموارد من خلال زيادة التحويلات التي تقوم بها الدولة؛ وربطها جزثئياً 
بالموارد الجبائية المنجزة على مستوى كل جهة. وكذلك عن طريق زيادة الموارد الذاتية للجماعات 
الترابية. عبر تبسيط الجبايات المحلية وتحسين مردوديتها وجعل الجماعات مسؤولة عن خلق دينامية 
للاقتصاد المحلي بما يتماشى وصلاحياتها. وسيتطلب ذلك أيضًا اللجوء بشكل ممنهج إلى التعاون بين 
الجماعات للاستغلال المشترك للوسائل ولضمان جودة الخدمات. بدعم من المصالح التقنية التابعة 
للدولة. كما يجب إعادة إحياء الخريطة المشتركة بين الجماعات من خلال خلق تحفيزات جبائية وآلية 
تنافسية بين الجماعات. ويمكن التفكير فى إضفاء الطابع الجهوي على خدمات البنية التحتية وكذلك 
اللجوء إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم تنفيذ مشاريع التنمية الجهوية؛ التى يلائمها 
هذا النمط من التمويل. كما يمكن للجهة أن تعتمد على صندوق تجهيز جماعي.؛ بعد تعزيزه بموارد 
إضافية: لمواكبتها في تمويل المشاريع الكبرى وكذا في تصميمها وتنفيذها. 


ومن جهة أخرى. فإن اللاتمركز الميزانياتي يعتبرشرطا مسبقا لنقل عملية اتخاذ القرار وقيادة التغيير 
وتقليص وزن الوحدات المركزية على المستوى الترابي. لذلك فإنه ينبغي تعزيز المصالح غير الممركزة 
من خلال الاستفادة من ميزانية واضحة المعالم ومن الوسائل المالية الموضوعة رهن إشارتها لإنجاز 
برامجها على الوجه الأحسن. 

تعزيز الكفاءات على مستوى الجماعات الترابية 

فى هذا الإطان يتعين اتخاذ إجراءات قوية لتعبئة الموارد البشرية المؤهلة من أجل تمكين الجماعات 
الترابية من القيام بالمهام الموكلة إليها. ويمكن أن تتخذ هذه التعبئة مسارين متكاملين: 1) اعتماد 
آليات مرنة لإعادة انتشار الموارد البشرية انطلاقا من المستوى المركزي. وهذا من شأنه أن يتيح نقل 


المهارات والمعرفة إلى المجال الترابي؛ و2) اللجوء إلى التعاقد والتوظيف المباشر للمهارات التي تحتاجها 
الجماعات الترابية. 
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أما فيما يتعلق بإعادة تخصيص الموارد البشرية لفائدة المجالات الترابية» فإن الفوارق من حيث الجاذبية 
الترابية تتطلب توفير آليات تحفيزية؛ والتي لا تتخذ بالضرورة شكل تعويضات مالية. وذلك للحد من 
تحفظ وعدم اهتمام العاملين بالوظيفة العمومية بحركية التنقل بين المناطق أوبين الوظائف. ويمكن 
تثمين هذه الحركية بشكل أفضل في إطار عملية الترقي والتطور الوظيفيء المؤدي لولوج وظائف 
سامية. على وجه الخصوص. 


ولهذه الغاية. فإن وضع نظام أساسي للوظيفة العمومية الترابية؛ متلاءم مع الواقع والخصوصيات 
الجهوية؛ سيكون مناسبًا لتقديم إجابات جوهرية لإشكالية تخصيص الموارد البشرية لفائدة الوحدات 
الترابية. ومن شأن هذا النظام الأساسي الجديد, المرتكز على أدوات تخطيط وإدارة المهارات؛ أن يمكن 
من توقع الاحتياجات والمهن الترابية والاستجابة لها بفعالية ونجاعة. 


تمكين الجهات من أدوات التنشيط الاقتصادى والمالى 


يُقترح على الجهات أن تضع مختلف الوسائل للمساعدة على خلق دينامية اقتصادية على مستوى مجالها 
الترابي. ففي المقام الأول؛ بإمكان الجهات إنشاء صناديق لدعم وتحفيز النشاط الاقتصادي الجهوي. 
بهدف تعزيز الاستثمار وريادة الأعمال فى القطاعات أو المجالات المستهدفة. وفقًا للأولويات الجهوية 
وبالتكامل مع أدوات التحفيز والتمويل والضمان ذات البعد الوطنى. كما تتطلب التنمية الاقتصادية للجهات 
أيضًا إقامة مشاريع تنموية واسعة النطاق حول استغلال فضاء أو مورد معين. ومن أجل ضمان فرص 
نجاح أكبر لهذا النوع من المشاريع؛ والتي تتطلب تقاربًا قويًا في الاشتغالء يُنصح باختبار تبنيها من قبل 
"سلطات جهوية للتنمية". وبموازاة هذه الأدوات. يجب تشجيع القطاع الثالث والاقتصاد الاجتماعى من 
أجل دعم الديئامية الاقتصادية الخهوية بمنطق التآزربين الفاعلين الاقتصاديين الحهويين والجامفات 
ومراكز التكوين والبحث والتطوير. ويمكن كذلكء. تشجيع شركات التنمية الجهوية والمحلية على إبرام 
اتفاقيات تمويل مع الجهات والعمل في نفس الوقت على تجويد مساهمتها المالية من خلال انجاز 
مشاريع ذاتية او مشاريع بالشراكة. 


كما أن الجهات مدعوة لتطوير مناطق مخصصة للأنشطة الاقتصادية. مندمجة فى مشروع ترابى 
حقيقي. ومرتبطة بشكل كامل مع النسيج الحضري القائم وأشكال النقل؛ وتستجيب لحاجيات المقاولات. 
ويجب عند تصميم هذه البنيات التحتية, الأخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصة من المناطق أو 
المدن الجديدة التي لم تتطور بسبب عدم كفاية وسائل الاتصال والربط بين أقطاب الطلب الاقتصادي 
والمصادر الرئيسية لليد العاملة. وسيتطلب ذلك إنشاء مناطق مرتكزة على أقطاب صناعية وخدماتية 
قريبة من نسيج حضري مستدام. مع عرض عقاري جذاب بالنسبة للشركات, وتعزيز البنيات التحتية 
اللوجستية (سهلة الولوج والحركية). ويجب أن يعهد التصميم الأولي لمناطق النشاط الاقتصادي إلى 
فاعل جهوي قادر على تحديد الاحتياجات بالتنسيق مع مختلف المتدخلين المعنيين (السلطات العمومية 
الوطنية و/أو المحلية والمقاولات والمكلفين بالتهيئة والمنعشين والمستثمرين والجمعيات ...). وسيعتمد 
الإنجاز والإدارة الفعلية على الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام. من أجل إسنادها إلى فاعلين 
يختارون وفق مسطرة طلب عروض مشاريع على أساس دفتر تحملات يفرض جودة عالية في الخدمات 
المقدمة داخل المناطق. 

ويجب أيضًا على الجهات أن تلعب دورًا في تطوير البنيات التحتية القطاعية واللوجستية الذاتية. مثل 
أسواق البيع بالجملة والمجازر وأسواق الأسماك. وفيما يخص إنعاش أسواق الجملة الجهوية؛ فإن 
الهدف يتمثل في الخروج من الوضع الحالي الذي يتسم بتدهور حالة الأسواق القى تنكم إدارتها على 
مستوى الجماعات» بغية ضمان جودة الإنتاج وإمكانية تتبعه. وتقوية الشفافية بخصوص الاسعار واليات 
الوساطة. أما في الجهات التي تأوي أحواضا زراعية» فينبغي تعزيز وتعضيد جهود مختلف الفاعلين 
بالمجال الترابي لوضع رؤية يتم التشاور بشأنها بهدف أداء أمثل لسلسلة التسويق؛ وتثمين أحواض 
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. القسم الأول - المواضيع المتعلقة بالمحاور الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد 


الإنتاج وتحديث البنيات وطريقة اشتغالها. لذلك؛. فإن إنشاء أسواق الجملة الجهوية يقتضى تشجيع 
انخراط جميع الجماعات ودعمها للجهة التي تنتمي إليهاء من خلال إنشاء مجموعة الجماعات الترابية: 
والتى يمكن أن تخلق بدورها شركة للتنمية جهوية يعهد إليها تطوير وإدارة البنية التحتية والخدمات, 
بالتعاون مع واحد أو أكثر من أشخاص القانون العام أو الخاص. ويمكن لهذه المقاربة أن تطال تحديث 
وإدارة المجازر الجهوية واسواق الاسماكء مع إمكانية خلق شركة جهوية وحيدة تتولى تدبير البنيات 
التحتية الثلاث فى مجال الصناعة الغذائية. 


تسريع نقل الأدوات المتعلقة بالاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة للجهات: 
مثال التكوين المهنى (كاختصاص ذاتى) والتعليم (كاختصاص منقول) 


يعد التكوين المهنى أحد الاختصاصات الذاتية للجهات. ويجب فى هذا الاتجاه. أن تلعب الجهات دورًا 
رئيسيًا في إنشاء منظومة للتكوين المهني قادرة على تلبية احتياجات سوق الشغل؛ في انسجام مع 
الأنشطة الاقتصادية على المستوى الجهوى وتوافق مع أهداف مختلف الاستراتيجيات القطاعية على 
مستوى الجهة. وفي هذا الإطار فإن البنية الجديدة للتكوين المهنيء التي لازالت في شكل مشروع. 
تقترح تزويد كل جهة ب"مدينة المهن والكفاءات". يعهد إليها التكوين المهني. بهدف ضمان القرب من 
عالم الشغل وتقديم تكوين يتلاءم وخصوصيات وإمكانيات كل جهة. وعلى هذا المستوى؛ يجدر التأكيد 
على أنه من الضروري أن تتاح للجهات إمكانية لعب دور مركزي في هذه الرؤية الجديدة,. من خلال 
مشاركتها في مجلس إدارة هذه البنيات التي ستكون على شكل شركات مساهمة تابعة لمكتب التكوين 
المهني وإنعاش الشغل. والجهة من جانبهاء مدعوة إلى إنشاء مرصد جهوي لتتبع ورصد احتياجات سوق 
الشغل وقيادة عرض التكوين لضمان ملاءمته للاحتياجات. 


فيما يتعلق بالتعليم. فمن الضروري منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سلطات فعلية في 
اتخاذ القرار واستقلالية حقيقية في إطار مسلسل اللاتمركز المعلن. تضمن لها التجذر بشكل أفضل 
في مجال تدخلها ومراعاة الخصوصيات المحلية في السياسات التعليمية. كما أن إدارة مندمجة للتعليم 
تأخذ في الحسبان واقع المجال الترابي وتمنح الجهات إمكانية المشاركة في صنع القرار وفي تنفيذه. 
من شأنها أن تضمن أداء أفضل واستجابة أكبر لتصحيح الاختلالات. فتحسين جودة التعليم سيتم من 
خلال حكامة للقرب تراعي احتياجات وانتظارات المواطنين. 


ويمكن أن يمتد هذا الاستقلال إلى تكوين أعضاء هيئة التدريس بهدف الأخذ في الاعتبار الاحتياجات 
الخاصة الكل يجيه واتى وضع خريظة تخلروموة قم التركيز يشكل خاض علكى مرح جا قبل الالتحاق 
بالمدرسة وتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. ويمكن بعد أمد. نقل الأكاديميات الجهوية للتربية 
والتكوين إلى الجهات, بما يتفق مع المادة 94 من القانون التنظيمى المتعلق بالجهات:4. ويجب أيضًا 
على الجماعات الترابية أن تنخرط بشكل أكبر في معالجة الهدر المدرسي وتمدرس الفتيات. خصوصا 
من أجل ضمان حلول مناسبة تتم بلورتها عن قرب مع المواطنين. 


3 صنفت المادة 94 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات مجال التعليم ضمن مجالات الاختصاص التي يمكن نقلها من الدولة إلى 
الجهة وفق مبادئ التدرج والتفاضل. 
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جح 


الر ْ نْ 


ددن امتيتير تمد 


يدعو النموذج التنموي الجديد إلى إرساء نمو حضري يضمن بيئة معيشية ملائمة بغية تحقيق الرفاه 
الاجتماعي لجميع أنواع التجمعات الحضرية. ويتعلق الأمر بإدراج التخطيط الحضري في إطار منظومة 
تنمية مجالية مندمجة؛ وذلك عبر مقاربة متباينة حسب حجم المدن وجعل دينامية التمدن أساسا 
للتماسك المجالي. خاصة مع العالم القروي. ويهدف النموذج الجديد الى توفير مرفق عمومي لخدمات 
النقل الحضري يتسم بالجودة ويشكل رافعة للوصول الى الفرص وإطارا سليما للعيش في المجال 
الحضريء لا سيما في الحواضر الكبرى. ويحث النموذج التنموي على اعتماد سياسة للسكن تدعم التمازج 
الاجتماعي وتساهم في تقوية الإدماج السوسيو_اقتصادي وتحقيق رفاه المواطنين. 


الوضعية الراهنة 





يعرف التمدن فى المغرب تطورا كبيرا. حيث أصبحت المدن مكان عيش غالبية الساكنة 
مع انتقال معدل التمدن من 53/ سنة 2014 الى ما يقارب 63/ سنة 2019. ومن المتوقع أن 
يرتفع الى 69 فى سنة 2035 44. ويتم ذلك عبر عملية تمدن مواكب ومخطط له بطريقة ملائمة. 
فالمدن بمختلف أشكالها (الحواضر والمدن الكبرى والمتوسطة والصغيرة التي تتواجد في منزلة ما 
بين الحضري والقروي) يمكن أن توفر فرصا تجمع بين خلق الثروات ومناصب الشغلء؛ وتقديم خدمات 
ناجعة, والارتقاء الذاتي. والتماسك المجالي. 
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فى الوقت الراهن. لا يتم استغلال الفرص التى توفرها التهيئة الحضرية بشكل كاف لصالح 
كقمية شافلة ومسخدامة, فقه يلقت أنماط التخظيط المضرى كدودها القصوى فى المسناهمة قفن 
الثئمية وكلبيَة حاجيات الساكنة. وأدث ظاهرة التوسع العمراتى غير المخطط له والشارع عن السيظرة 
داخل مجال الحواضر الكبرى؛ الى تفاقم العجز في البنيات التحتية والتجهيزات والمرافق في الضواحي؛ 
وتقليص التمازج الاجتماعى؛ ومضاعفة اللامساواة والتقاطب المجالى؛ ورفع تكلفة التدبير الحضري. 
كما يثير عدم ضبط عملية التمدن تحديات بيئية نذكر منها الثلوث وتدمير المجالات الطبيعية (الغابات, 
السواحل البحرية» القنوات والأحواض).؛ وتعبئة الأراضى الزراعية الخصبة. 


لا تساعد المدن المغربية على رفاه ساكنتها. ولا تيح مجالا للتمازج الاجتماعي والتعايش. 
فتعبئة مؤهلات خلق الثروة ومناصب الشغل في المدن الصغيرة والمتوسطة تتسم بالضعف. حيث 
يبقى النشاط الاقتصادي متركزا في الحواضر الكبرى الأكثر جاذبية. 

ورغم اعتماد وتنفيذ وزارة الداخلية للاستراتيجية الوطنية للتنقل الحضري منذ سنة 2008»: فإن ضعف 
وسائل نقل آمنة وبتكلفة معقولة يبقى سمة غالبية المدن؛ مما يضاعف العراقيل التي تحول دون 
الإدماج الاقتصادي (خاصة بالنسبة للنساء والأشخاص القاطنين بضواحي المدن. فيما يخص تكلفة 
وجودة ومستوى سلامة النقل العمومي) مما يؤدي الى تزايد الاعتماد على وسائل النقل الفردية مع 
ها يتركب عن ذلك سق تكاليق بالقينبة للأسر والتلوث والضفظ يعلتى البنيئة الثفتبة الطرقية: عللاوة 


4 المندوبية السامية للتخطيط (إسقاطات حسب قاعدة بيانات الإحصاء العام للسكان والسكنى2014-). 


ححالا 
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على ذلك وعلى الرغم من الجهود الأخيرة المبذولة لتطوير المنتزهات وملاعب القرب في بعض المدن 
(الرباط على سبيل المثال)؛ فإن ضعف الاندماج الوظيفى للفضاءات ونقص المساحات الخضراء للقرب» 
والأننشطة والبنيات التحتية الرياضية والسوسيوثقافية يظل إشكالية بالنسبة لغالبية المدن المغربية 
وساكنتها. كما أن التهيئة الحضرية لا تشجع على التمازج الاجتماعى فى الفضاءات السكنية والأماكن 
العمومية ولا تلعب دورها في الترابط الجماعي والمجتمعي؛ بالعكس من ذلك,. فإنها تشكل مصدرا 
لانعدام الأمن (التحرش بالنساء. الانحراف وتدهور الممتلكات العمومية). وأخيراء ومع استمرار الفقر 
والهشاشة الحضرية فإن المدن تظل غير مهتمة. بما يكفي. بالحماية الاجتماعية لساكنتها. 


وأبرزت أزمة كوفيد-19 أهمية السكن اللائق وجودة إطار العيش من أجل تحقيق رفاه 
المواطنين. فقد دفعتهم فترات الحظر الصحي إلى قضاء المزيد من الوقت داخل بيوتهم؛ والحد من 
تحركاتهم التي اقتصرت على محيطهم القريب. وخلال فترة الحجر الصحيء تم الوقوف على هشاشة 
وعدم ملاءمة بعض أنماط السكن من حيث وظيفتها. ويؤكد هذا على حاجة كل أسرة مغربية للولوج 
إلى سكن لاثق يلبي حاجياتها وإطار للعيش يعزز ولوجها إلى خدمات القرب. 


وتتجلى بعض هاته الإشكاليات خصوصا في المدن الصغيرة* رغم أن هذه الأخيرة لها دور 
جوهري في التئمية المجالية الشاملة. علق لربط المجال القروي والذي يشكل ركيزة قوية 
لها. فالمرافق العمومية الأساسية (الماء الصالح للشرب. والكهرباء. والتطهير السائل؛ والنقلء والتعليم 
والصحة) غير كافية أو متفاوتة الجودة» والنشاط الاقتصادي ضعيف التطور أو التنوع مما ينتج عنه 
ازقفاغ مسكوى البطالة؛ والإطار المعيشى أقل جاذبية مقارنة مع تظيره فى المدن الكبيرة مما يودع 
الى عدم التشجيع على القيام بالأنشطة الخاصة واستقرار موظفي القطاع العام بها. وقد ساهم ذلك 
فى إقارة الأسثياء الاتعتماغى هما أدق فى الستوات الأخيرة البى العديد :مح 'التحركات الاحتجاكية. 


تعرف منظومة التنمية والتهيئة الحضرية مجموعة من الاختلالات تفسر نفاذ زخم المقاربات الحالية. مما 
أدى إلى ظهور تمدن فرضه الأمر الواقع بدل أن يكون مخططا له. والذي لا يلبىي الحاجيات ولا يدرك إلا 
جزتها الرطانات والفخاظر :وقرض التسدن: 


تخطيط حضري غير متحكم فيه ولا يخضع لرؤية شمولية من أجل تطور مجالي مريح وصحي 
للأفرادى وجذاب وتنافسي للمقاولات. ومحترم للبيئة. لا توجد رؤية مندمجة ومتمافسة للقييية 
الحضرية. فهذا الأخير يتم حاليا عبر مجموعة من وسائل التخطيط ذات طبيعة تقنية أو تنظيمية 
بالأساس. ضعيفة التنسيق وغير ملائمة لرهانات التعمير“. فمقاربة التخطيط الحضري هاته لا تضم 
بشكل كاف الأبعاد المتعلقة بخلق الثروة وفرص الشغلء. وخدمات المرافق العمومية الموجهة أساسا 
للمواطن (حيث إن الحد الأدنى للخدمات العمومية غير محدد).؛ والتمازج الاجتماعى والتعدد الوظيفى 
للفضاءات؛ وبيئة معيشية تضمن راحة ورفاهية المواطنين. أما البعد البيئي فهو غير مدمج بشكل كاف 
(كالمحافظة على الفضاءات الطبيعية المجاورة» والتدبير المستدام للموارد والنفايات؛ الخ.). كما أن هاته 
المقاربة لا تفرق بشكل كاف بين وسائل التدخل حسب نوعية المدينة (حواضر المدن. والمدن الكبرى. 


5 أقل من 50.000 نسمة. 


6 ويتعلق الأمر خاصة بالتصاميم الجهوية لإعداد التراب. والمخطط التوجيهى للتهيئة الحضرية. ومخطط التنقلات الحضرية. وتصاميم 
التهيئة. 
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والمدن المتوسطة. الخ.)* بالرغم من تنوع واقعها وحاجياتها. ويتعلق الأمر على الخصوص بالمدن 
الصغرى والتي غالبا ما تُستبعد من مجال التنمية الترابية» والتي تعاني من ازدواجية وضعها المجالي 
المتأرجح بين مظهر حضري وآخر قروي. وهو ما يشهد عليه غموض وضعيتها الإدارية. 


عمليا. يتسمٍ التمدن بضعف التخطيط ويخضع لمقاربة تعتمد على الاستثناءات ويتم التعمير 
عبر مشاريع أو "تجزئات" بطريقة تفتقد للعقلنة بالنسبة للجماعة والأفراد. فالتخطيط العمرانى 
لا يخضع في الواقع. للإطار التوجيهي لإعداد التصاميم والمخططات. وأمام صعوبة التخطيط الذي 
يتطلب تنسيقا بين مختلف الفاعلين. يتم اللجوء على المستوى المحلى إلى اعتماد مقاربة الاستثناءات, 
كما يتم التعمير عبر مشاريع أو تجزئات. أما على المستوى المركزي. فيتم الاعتماد على نهج سياسات 
قطاعية ومشاريع كبرى ذات بعد وطني تتداخل فيما بينها دون تحقيق الانسجام على مستوى المدن. 
فإذا كان اللجوء الى منطق الاستثناءات قد أملته في البداية ضرورة توفير هامش من المرونة أمام 
تخطيط صعب التنسيقء. فإنه صار وسيلة اساسية لتهيئة المجال. مع ما يترتب عن ذلك من آثار سلبية 
متعلقة بتكلفة التجهيزات بالنسبة للجماعة. وما يشبه التفرقة الاجتماعية. وتجاوزات مرتبطة بالمضاربة 
والرشوة المؤدية الى تفاقم الريع العقاري. 


ل توجد قيادة واضحة ومندمجة للتنمية الحضرية. حيث تعرف طرق تدخل الدولة على 
المستوى المحلي محدودية كبيرة من تجلياتها تعدد الفاعلين. يتميز التخطيط الحضري بمركزية 
مفرظة:فالمخططات التوجيهية للتهيفة الحضرية وتضاميم الثهيفة يقم إتهازها ضن طرف الوكالات 
الحضرية والمؤمسناتف الخاضعة لوصاية قطاع التعمبر يوزازة إعنداك القراف الوظشى: ولنين الكماعاف إلا 
رأي استشاري في إنجاز هاته الوثائق؛ وهي ملزمة بتنفيذ مضامينها. كما أن سياسات التنمية الحضرية 
(مدن بدون صفيح؛ المدن الجديدة: الخ) والسياسات القطاعية المتبعة على المستوى المركزي من طرف 
مختلف الوزارات: ثكم بشكل منفصل ويدون تتشيق أو تفكيرممتهج في تتزيلقاً على المستوى المظلى 
ولا تسمح للمدن بلعب دورها كمحرك للتنمية. وعلى سبيل المثال؛ فإن السياسة المتبعة في مجال 
الإسكان لم تأخد بعين الاعتبار خدمات القرب. وأماكن العيش. والمساحات الخضراء؛ والنقل العمومي. 
وعلى مسقوى المدن الصغيرة: تتدخل مجموعة من الفاعلين المؤسساتيين: كل حسب أولوياته ومقاربته 
الخاصة. وهكذا فإن تعدد المتدخلين وغياب إطار مؤسساتي لتحديد المسؤوليات والتنسيق على المستوى 
المحلى يهد هق فعالية فيادة الثلمية الخصرية: فعلى سييل المقال» وباسشناء الداز البيضناء والرفاظ له 
تتوفر باقي المدن على وحدات مسؤولة عن وضع المخططات وتدبير النقل الحضري. 


يعرف قطاع النقل الحضري العمومي مشاكل مستمرة تحول دون توفير خدمات بالجودة 
المطلوبة. فباستثناء الاستثمارات العمومية في المشاريع الكبرى (الترامواي. والحافلات التي تقدم خدمات 
بمستوى عال). التي تضطلع بها غالبا شركات التنمية المحلية. يبقى مستوى الاستثمار في البنيات 
الكحكنة ومتظلومة النقل الحضري العمومي ضعيفا أمام الخاهياة, وقد واهه صوق #سرضن الطدخليق 
العموميين والخواص مشاكل مالية خلال العقد الآخير. مرتبطة بتطبيق تسعيرة منخفضة امام إلزامية 
تغطية خطوط غير مربحة ومنافسة غير شريفة من قبل القطاع غير المهيكل. وعلى المستوى المحلي. 
تفتقر المدن إلى كفاءات وخبرات تقنية قادرة على السهر على تنفيذ استراتيجيات النقل الحضرى وتتبع 
وتسيير عقود التدبير المفوض. ويتوفر قسم التنقلات الحضرية والنقلء التابع للفديرية العامة للجماعات 
الترابية بوزارة الداخلية. على كفاءات تقنية وإدارية قادرة على تطوير مخططات النقل الحضري والتي 
يتعين تعزيزها بالنظر الى الحاجيات. كما يبقى التعاون البين-جماعاتي في مجال النقل ضعيفا أو 


منعدما. 


7 سبع حواضر كبرى يتجاوز عدد سكانها أكثر من 500.000 نسمة (-41“/ من الساكنة الحضرية)؛ 29 مدينة كبيرة عدد سكانها ما 
بين 100.000 500.000 نسمة (-28/)؛ 35 مدينة متوسطة عدد سكانها ما بين 50.000 100.0009 نسمة (-12/)؛ 299 مدينة 
صغيرة عدد سكانها أقل من 50.000 نسمة (-20/) حسب المندوبية السامية للتخطيط. 
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وإذا كانت سياسة السكن قد مكنت من الاستجابة. ولو بشكل جزئىء, لحاجيات الساكنة ذات الدخل 
المحدود ومحاربة السكن غير اللائقء إلا أنها عرفت عدة اختلالات خصوصا فيما يتعلق باستهداف 
المستفيدين وبكلفة وجودة العرض السكنى والآثار المترتبة عن ذلك بالنسبة للمواطنين. 


فالعرض السكني الموجه للساكنة التي تعاني من الهشاشة أو ذات الدخل المنخفض لا يستجيب دائما 
للحاجيات. كما أن مشاريع السكن الاجتماعي يتم إنجازهاء وفق إجراءات استتثنائية. عادة بضواحي 
المدن ودون أن يتم ذلك من منظور شمولي يواكبه توفير وسائل النقل العمومي والخدمات الاجتماعية 
الأساسية. وأخيراء فإن حكامة قطاع السكن الاجتماعى لم تساهم فى ضمان جودة العرض (كثافة 
قصوى. خصاص في المناطق الخضرء...). 


على المستوى المحلي. يعاني المتدخلون من مجموعة من العوائق تحد من قدرتهم على 
المساهمة الفعالة فى الثثمية الحضرية: فمحيظ تدخل الجماعة يبقى محدودا؛ وظرق تنفيذها 
للتصاميم المنجزة على المستوى المركزي لا زالت غير محددة. فهى لا تتوفر دائما على القدرات 
التفقنية والنشرية اللافة لضهاق فعالية التمفل المهلى: كما يشهد على ذلك صقف جودة الخدمات 
الخضوية (النقل العمومى:تدبير النفاياث:والمكلفافه الأنارة والقشؤين الخترق والمساخات الخضيراف الأكاة 
الحضري...). كما تجد الجماعات صعوبة في بروز منتخبين محليين قادرين على لعب دورهم القيادي. 
كما أن هؤلاء المنتخبين لا يولون أهمية كافية للتخطيط الاستراتيجي والتعاون البين-جماعاتي. كما أنه 
لايتم إشراك المواطن والمجتمع المدني بشكل كاف في عملية التخطيط؛ واتخاذ القرار والمبادرات (خارج 
إطار القنوات التقليدية بالمجالس الجماعية). 


التمويل المتاح للتنمية الحضرية غير كاف بالنظر الى الحاجيات. تقدر حاجيات الاستثمار فى 
البنيات التحتية والتجهيزات الحضرية ب 320 مليار درهم بالنسبة للفترة الممتدة من 2017 الى 2027. 
ويعتبر حجم التمويل الحالي غير كاف لسد هذه الحاجيات (-4.5 مليار درهم سنويا كمعدل استثمار 
للبلديات)ة. ويعتمد تمويل الجماعات على تحويلات الدولة أما الإمكانيات الضريبية المحلية فتبقى غير 
معبأة بشكل كاف بسبب تعقيد الجبايات المحلية وتعدد المتدخلين. وقد أدى استعمال العقار العمومى 
كوسيلة للتمويل في غياب تصاميم التهيئة الى ظاهرة التوسع العمراني غير المندمج والذي كان مصدر 
العديد من اختلالات التنمية الحضرية. 


ويبقى العقار عائقا حقيقيا للتنمية الحضرية. فتعقيد وبطء المساطر القانونية المرتبطة بالعقان 
وتعدد الأنظمة العقارية» والنسبة القليلة للأملاك المحفظة وعدم تحيين الخرائط العقارية, كلها عوامل 
تحد من القدرة على تعبئة الأراضى بي الحضرية قصد تهيئة وتنظيم النشاط الاقتصادي. 


8 المديرية العامة للجماعات المحلية (2017)؛ البنك الدولى (2018). 
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الطموح والأهداف 


إن الهدف المنشود هو الوصول إلى «مدن ذات مناعة. ودامجة. وجاذية. ومدرة للثروة. ومعززة 
للرابط الاجتماعي. وقادرة على تلبية حاجيات المواطئنين وتقديم إطار معيشي يضمن الرفاهية 
والكرامة. ومحافظة على روابط إيجابية مع مجالها الترابى والطبييعى» 


الغايات المستهدفة فى أفق سنة 2035 


٠‏ تصنيف الرباط والدار البيضاء ضمن المدن الثمانين الأولى فى "تصنيف ميرسر لجودة العيش" 49؛ 
وإدراج مدينتين مغربيتين كبيرتين إضافيتين فى هذا التصنيف؛ 


ه الحصول على الأقل على نقطة 55 (على 100) في مؤشر ازدهار المدن50 لبرنامج الأمم المتحدة 
للمستوطنات البشرية بالنسبة لمجموع المدن المغربية؛ 


«ه مدن مجهزة بوسائل حديثة للنقل الجماعي لتقليص المدة الزمنية المتوسطة للتنقل بين محل 
الإقامة ومقر العمل إلى 30 دقيقة:؛ 


ه مدن تتوفر على الأقل على 10 أمتار مربعة من المساحات الخضراء لكل مواطن (على مقربة من 
مكان الإقامة)؛ 


ه مدن قادرة على إعادة تدوير 50 فى المائة على الأقل من النفايات المنزلية. 


التوجهات الإستراتيجية 


٠» »»+‏ جهو 





يمكن بلوغ هاته الأهداف من خلال التوجهات التالية وكل مبادرة تندرج في هذا الإطار : 

تطوير رؤية استباقية. مندمجة ومتجانسة للتنمية الحضرية في مستوى الرهانات. ينبغي أن 
يتمحور التخطيط الحضري وتدخلات الأطراف المعنية حول رؤية واضحة تمكن من توجيههم نحو أهداف 
مشتركة. حسب اختصاصاتهم ومهامهم. ويمكن أن تأخذ هذه الرؤية شكل إطار مرجعي (على سبيل 
المثال "الإستراتيجية الوطنية للتنمية الحضرية") والذى يحدد مكونات التنمية الحضرية ومسؤوليات 
مختلف الفاعلين. خاصة العموميون منهم (الجماعات والجهات والسلطات والفاعلون اللامركزيون والإدارات 
المركزية) وآليات التعاون والتفاعل فيما بينهم. كما يجب أيضا على هذا الإطار المرجعي أن يضع 
التخطيط الحضري في الإطار الواسع للسياسات العمومية وأن يحدد آليات التشاور والتنزيل الترابي على 
مستوى المدن. 


فعلى المستوى العملي. يجب على الإطار المرجعي أن يحدد الوسائل التقنية للتخطيط الحضري 
المتناسبة مع الرهانات أبعقلنة الوثائق ووسائل التخطيط الحالية: المخطط التوجيهى للتهيئة الحضرية 
وتصميم التهيئة ومخطط التنقلات الحضرية وميثاق الهندسة المعمارية ...). وإدراجها ضمن مسطرة 
واسعة للتخطيط والتنمية ذات صبغة مرنة وسريعة ومنسقة. خاصة على المستوى المحلى. 


9 حاليا على التوالي في المركزين 114 و124. 


0 حاليا 48 بالنسبة للدار البيضاء ومراكشء وهما المدينتان الوحيدتان اللتان تم قياس المؤشر فيهما. 
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القسم الأول - المواضيع المتعلقة بالمحاور الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد 


ترسيخ هاته الرؤية كمبد! للتنمية الإدماجية والمستدامة تتمحور حول المواطن. يجب على 
الإطار المرجعي تكريس بعض المبادئ والممارسات الجيدة التي تروم تأطير عملية التخطيط والتدبير 
الحضري. ومن بين هذه المبادئ: (أ) القطع مع أشكال التخطيط المبنى على الاستثناءات وإدراج تدبير 
العقار الحضري في منهجية معقلنة ومخطط لها تسعى إلى استغلال العقارات المفتوحة للتعمير بهدف 
الحد من التوسع غير المتحكم فيه وتعزيز التركيز؛ (ب) توجيه التخطيط والتنظيم نحو منطق يهدف إلى 
تقسيم المجال إلى فضاءات متعددة الوظائف وتوفير إطار معيشي للمواطنين يتسم بالجودة. وذلك عبر 
إلزامية تخصيص المدن لفضاءات خضراء وبنيات رياضية وسوسيوثقافية؛ (ج) تشجيع التمازج الاجتماعي 
في المدن وذلك عبر النقل العمومي ( لتمكين جميع المواطنين من ولوج الفضاءات والخدمات المتوفرة 
بمدنهم) ونهج سياسة سكنية تمكن من الحصول على سكن داخل المدن بدل الضواحي |( لتمكين الأسر 
محدودة الدخل من السكن بالقرب من مراكز المدن). 


تطوير خدمات نقل عمومي حضري تتسم بالجودة. يعتبر النقل العمومي الحضري والبين- حضري 
من المكونات الأساسية للمرفق العمومي (فيما يخص الشبكة والوتيرة) كما أن تطويره يجب أن يكون 
بالموازاة مع حجم الطلب الناتج عن النمو الحضري. وينبغي تكريس النقل الجماعيء والذي تنظمه 
الجماعات الترابية بدعم من الدولة. كمرفق عموميء كما يجب ضمان جودته وتسهيل الولوج إليه 
بهدف جعله وسيلة أساسية للنقل بالمدن. ويجب على الإطار المرجعي تحديد محيط المرفق العمومي 
الحضري وكيفية تمويله. كما يجب تعزيز حكامة التنقل الحضري بالاعتماد على كفاءات وتجارب 
وكذا بنيات المواكبة التي تم إحدائها مؤخرا على مستوى هياكل بوزارة الداخلية قصد ضمان التدبير 
الاستراتيجى والتنظيم وتقنين وتوحيد الخدمات. كما يتعين كذلك ان تضمن عقود التدبير المفوض 
فى مجال النقل حدا أدنى من المردودية أمام التحول الحضري السريع؛ وذلك عبر دعم من الصناديق 
العمومية إذا استلزم الأمر وأن تكون مرنة وملائمة لتطور الحاجيات. بشكل يسمح بتسهيل توفر خدمة 
ذات جودة وتوسعها. ويجب أن يتم تنظيم خدمات النقل استباقيا وذلك بالموازاة مع فتح مناطق جديدة 
للتعمير. ويفصل مشروع "النقل الحضري" المقترحات لضمان جودة النظام العمومي للنقل. وذلك عبر 
إطار للتمويل يضمن توفر الإمكانيات الكافية (تعبئة موارد صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي 
الحضري والبين-حضري). وحكامة توفر إمكانيات تقنية لتخطيط وإنجاز مشاريع النقل الحضري. ْ 


تحسين الولوج إلى السكن وتبني سياسة للسكن تعزز التمازج الاجتماعي. وتسهم في التنقل 
والادماج الاجتماعى والاقتصادى وتوفر إطارا أفضل للعيش. وتضمن الاستخدام الفعال للموارد 
العمومية. ووفقا للمنهجية الجديدة للتمدن التى يدعو إليها النموذج التنموي الجديد. توصي اللجنة 
خاصة تلك ذات الدخل المنخفض. بالولوج إلى إطار للعيش لاثئق ومرن ومستدام. وفق مقاربة تتيح 
الولوج إلى خدمات عمومية للقرب؛ ووسائل نقل تستجيب لحاجياتهم. ولهذا يقترح ضمان تنظيم أفضل 
لقطاع السكن الاجتماعىء. مثلا من خلال إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة. مسؤولة عن تحديد الحاجيات 
بشكل دقيقء. على مستوى كافة الجماعات. وضمان الملاءمة بين العرض والطلب المتعلق بالسكن 
الاجتماعي من حيث العدد ونوعية العرض. لتحديد المعايير والمواصفات اللازمة للسكن الاجتماعي وعن 
ضمان احترامها وعن تأطير المقاولات فى هذا القطاع وضمان استدامة وفعالية الموارد العمومية (العقار 
والتمويل) من أجل تعزيز السكن الاجتماعي. 


كما يجب هيكلة غرض سكن اجتماغى داخل المندن للد مق تركيز مشاريع السكن الاجتماعي بالضواحن: 
وهنذا يعتى تحديه الأراضى الحتاحة فى المناطق الحضرية واستغلالها يشقل أفضل: فق خلال إنشاء 
"بنوك عقارية" إقليمية ودعم مشاريع تطوير السكن الاجتماعي داخل المدن على سبيل المثال. وهذا 
يعنى أنظنا إعنادة كو جيه سيابيدة الدولة المتعلقنة بالخوافؤ والمساعذاكت العالجة كن ندياسة قاكمة على 
الحوافز الضريبية وتوفير الأراضي العمومية للمنعشين العقاريين نحو سياسة قائمة على المساعدات 


المالية المباشرة الموجهة للأسر المؤهلة مما يساهم فى ملاءة الطلب ودعم اقتناء السكن داخل المدن, 
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وضمان الاستغلال الفعال والمستهدف للموارد العمومية للدولة. وفي هذا الصدد. من المهم أيضا 
التصرف فى المخزون السكنى الحالى لضمان ترميمه وإعادة تأهيله (المبانى الآيلة للسقوطء أحياء 
المدن القديمة وما إلى ذلك). وبإمكان مواكبة مجهودات الترميم وإعادة التأهيل عبر إجراءات تهدف إلى 
تثمين الإرث المعماري للمدن المغربية. 


كما تقترح اللجنة تعزيز سوق الايجار ولا سيما للأسر والأفراد ذوي الدخل المنخفض. لتعزيز حركية 
المواطنين (خاصة الشباب) داخل المملكة ودعم الولوج العادل للفرص سواء على مستوى العرض الذي 
لايزال غير كاف؛ أو على مستوى الطلب. من خلال تطوير آليات ضمان الدولة لفائدة المستأجرين الأكثر 


وأخيراء من الضرورى تطوير قطاع البناء والانعاش العقاري والمهن ذات الصلة بهما لمراعاة التغيرات 
الديموغرافية والاجتماعية التي تؤدي إلى بروز احتياجات جديدة (الأشخاص المسنين؛ الأشخاص ذوي 
الاحتياجات الخاصة؛ الشباب» إلخ)؛ وكذا الاكراهات البيئية من أجل ضمان النجاعة الطاقية. ومن المهم 
أيضا العمل على إضفاء المزيد من الاحترافية والهيكلة للفاعلين فى قطاع السكن لضمان جودة 
وسلامة الوحدات السكنية المبنية وملاءمتها مع المرجعية المعتمدة فى مجال التعمين من خلال معايير 
وضوابط مناسبة. ' 


تطوير مقاربات متمايزة للتنئمية الحضرية حسب حجم المدن. لا سيما بالنسبة للحواضر الكبرى. 
يجب على الإطار المرجعى أن يأخذ فى الحسبان مختلف الاعتبارات. حسب خصوصية كل مدينة 
ومميزاتها. فعلى سبيل المثال؛ تعتبر المدن الصغيرة مكانا يوفر خدمات عمومية للقرب ويساهم في 
تطوير المناطق القروية المحيطة بهاء وكذا مجالات مميزة للاقتصاد الاجتماعى والتضامنى. وتعتبر 
الحواضر الكبرى؛ التي سيتضاعف عددها مستقبلاء رافعة للتنافسية والجاذبية الدولية؛ بالنظر الى آثار 
التكتلات الاقتصادية التي تعرفهاء ورافعة للتطور الترابي على نطاق واسع.؛ كما تواجه تحديات في 
التوازنات الاقتصادية والاجتماعية بالنظر الى امتدادها وكثافتها. ولهذا فمن المهم توفير آليات ملائمة 
للتدبير والتمويل بالنظر الى تعقيد التجمعات الحضرية الكبرى والحاجة الملحة الى التنسيق بين الفاعلين 
والاندماجية الذي يتطلبه تطورها. وتتطلب التنمية الترابية المندمجة والمتوازنة كذلك تدبيرا جيدا 
لضواحي المدن والتي تتكون عموما من جماعات قروية محدودة الإمكانيات. ويمكن أن يتأتى ذلك من 
خلال تكثل الجماعات المعنية فى شكل بنيات بين-جماعاتية تتمتع بالشخصية الاعتبارية واختصاصات 
منقولة وكذا موارد مخصصة تمكنها من تدبير مندمج أمثل. 


تحسين الحكامة على جميع المستويات وجميع مظاهر التنمية الحضرية. يتطلب ذلك تحديد 
المستوى المؤسساتى للقيادة وآليات التدخل الجماعى فى التنمية الحضرية بأبعادها الاستراتيجية 
والعملية والمالية. فعلى المستوى المركزي. يتعلق الأمر بتكليف هيئة مشتركة بين الوزارات برئاسة 
رئيس الحكومة بإعداد رؤية مندمجة للتنمية الحضرية تمكن من تنسيق السياسات القطاعية في المجال 
الحضري والسهر على اندماجها عبر تعيين فريق مختص في هذا المجال. وعلى المستوى المركزي- 
المحلي. يتعلق الأمر بتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري وتحديد الاختصاصات وآليات التشاور والتعاون بين 
الحماعاف التزابية: والفاغليق اللذمركويبى (الوكالة الخضرية مكاة) والسنلظاى الترائنة كما يحب كمدية 
العلاقة بين برامج عمل الجماعات, وبرامج التنمية الجهوية. والسياسات القطاعية. وعلى المستوى 
المحلي. من المهم تطوير القدرات التقنية والبشرية للجماعات كمحاور محلي أساسي للإدارة من أجل 
الإعداد والتنزيل الترابي للسياسات العمومية؛ وكمدبر للخدمات العمومية للقرب وصاحب مشروع التخطيط 
الحضريء وكفاعل في الدينامية والديمقراطية المحلية عبر إشراك المواطنين والمجتمع المدني في اتخاذ 
القرارات ودعم المبادرات المحلية (ميزانية المواطن على سبيل المثال). ويمكن تحميل مسؤولية الفعل 
المحلي عن طريق ربطها بمؤشرات الحكامة الجيدة على أساس المعايير المتعلقة بمستوى التنمية 
الحضرية (على سبيل المثال جودة الهواء. مستوى الأمن. رضا المواطن...). وبالتالي؛ يتعين تعزيز 
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القسم الأول - المواضيع المتعلقة بالمحاور الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد 


التعاون البين-جماعاتي داخل التجمعات الحضرية الكبرى قصد تقليص الفوارق المجالية وذلك عبر توفير 
تمويل أكثر استجابة لحاجيات الضواحى والتدبير الأمثل والمنسق للخدمات العمومية التى تهم هاته 
التجمعات وخاصة خدمات النقل. 


تطوير وتوزيع الوسائل والقدرات التقنية اللازمة للتخطيط الحضري بالاعتماد على مقاربات 
متهحية ومتعدوة الأبعاد,'تتطلي الرقينة الجديدة للقثمية العضرية كفناءات ووسافل جديدة سن 
أجل التفكير والعمل في المجال الحضري. ويتعلق الأمر بتعزيز الإدارة بالعدد الكافي من المهندسين. 
والمهندسين المعماريين. والمهندسين الحضريينء ومهندسي المناظر الطبيعية, وأَخِصّائيِي البيئة وعلم 
الاجتماع,. وتكريس تعددية الاختصاصات فى تكوينهم بغية التحسيس بالتفكير الممنهج (الاستدامة, 
ومقاربة النوع). وكذا التصور المتمحور حول المرتفقين. ويتعلق الأمر كذلك بتعريف معايير البيانات 
الإحصائية والإدارية للمجالات الحضرية خاصة فى التجمعات الحضرية الكبرى والمدن الصغيرة؛ وتعديل 
وضعيتها الإدارية إذا لزم الأمن كما تحب تختشين الوسافل التقنية للتدبير اليومي للمدن (حركية التنقل. 
الأمن. الثروات الطبيعية؛ الأثاث الحضري). ويجب كذلك تحسين التدبير العقاري (خاصة عبر الرقمنة) 
بتسريع وتيرة التحفيظ العقاري في المجالات الحضرية وشبه الحضرية مع ضمان الجودة, والولوج الى 
المعلومة العقارية وشفافيتها. وتطوير خرائط مؤهلات الأراضي الفلاحية لتفادي التوسع على حساب 
الأراضي الخصبة. ويجب كذلك تعزيز قدرات المدن من أجل تنظيم عمل مختلف الفاعلين المشاركين 
في عملية التمدن (المنعشون العقاريون, والفاعلون في النقل الحضري). 

جعل الرقمنة أداة أساسية للتخطيط الحضرى وتدبير المدن. حيث يجب أن تعتمد هذه الأخيرة 
على الوسائل الرقمية (جمع وتحليل الفحظيات» أدوات دعم اتخاذ القرار والتتبع؛ الشفافية والتواصل مع 
المواطنين. خدمات عمومية رقمية) قصد الرفع من قدرات التخطيط والتدبين وتعزيز الإحاطة بحاجيات 
المرتفقين. ودعم التسيير الآني من أجل خدمات عمومية ذات جودة عالية. وتشجيع الانصات والمشاركة 
المواطنة. 


ضمان تمويل كاف للتنمية الحضرية بالنظر الى حجم الحاجيات. إن الرؤية والحكامة الجديدة 
للتنمية الحضرية تحتم تحديد مصادر وآليات تمويل المدن؛ والطموح يستدعي الرفع من حجمهاء مما 
سيتطلب تحديد الإطار المؤسساتي للتمويل والمسؤوليات الخاصة بكل من الجماعات والجهات والدولة. 
ففي مجال النقل على سبيل المثال؛ يمكن أن يتم ذلك عبر مأسسة صندوق مواكبة إصلاحات النقل 
الطرقي الحضري والرابط بين المدن كوسيلة للتمويل المختلط (دولة-جماعات) للنقل الحضري العمومي. 
ويمكن توسيع هذا الشكل من التمويل ليشمل أنواعا أخرى من الاستثمارات. وبالموازاة مع ذلك؛ يجب 
تعزيز قدرات المدن على التمويل الذاتي عبر جباية محلية أكثر مردودية واللجوء أكثر للإقتراض من 
أجل الاستثمار. كما أن ضبط وترشيد تكلفة التنمية الحضرية يمر عبر تهيئة عمرانية تحد من التوسع 
وشفافية أكبر في تدبير الميزانيات المحلية. 


توجيه سياسة السكن الاجتماعي نحو دعم مباشر للآسر وحكامة فعالة لقطاع السكن 
الاجتماعي كفيلة بضمان الجودة للساكنة. ولذلك؛ يتعين تحمل المنعشين العقاريين مسؤولية جودة 
المشاريع عبر برنامج تعاقدي مع الدولة يرتكز حصريا على الأراضي المفتوحة للتعمير (الحد من نظام 
الاستثناءات) وتقنين أكثر فعالية لميدان الإنعاش العقاري. فيجب على التعاقد أن يشجع بالخصوص 
على بيئة معيشية ملائمة بتعدد وظيفي للفضاءات التي توفر مساحات خضراء وفضاءات سوسيوثقافية 
ورياضية بالقرب من أماكن الإقامة. مما سيمكن من الإرتقاء بالسياسة العمومية إلى رؤية مندمجة 
للاإسكان عوض مقاربة تنحصر في السكن فقط. كما يقترح أن يتم إلغاء النفقات الضريبية المخصصة 
للقطاع وتعويضها بمساعدات مالية مباشرة تستهدف الأسر من أجل اقتناء أو البناء الذاتى للسكن 
الاجتماعي. وسيمكن ذلك من توجيه سياسة السكن الاجتماعي نحو سياسة الطلب التي تخول للمواطن 
اختيار مكان إقامته (التشجيع على التمازج الاجتماعي داخل المدن) وجودة السكن. ‏ ' 
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حّ 


مشروع: "التنقل داخل المدن والحواضر 
الكبرى" 


ددم متيجير تمد 


وجاهة المشروع وانسجامه مع طموح النموذج التنموي الجديد 


تعتبر خدمة النقل الحضري العمومي رافعة رئيسية لتسهيل الولوج المتكافئ للمواطنين إلى الفرص 
الاقتصادية والخدمات العمومية وتعزيز التمازج الاجتماعي داخل المدن. غير أن نظام النقل الحضري 
الحالي يعاني من عدة اختلالات تمنعه من القيام بهذا الدور. فبشكل عام, تتميز وسائل النقل العمومي 
بتدني الجودة وقلة الموثوقية واحترم المواعيد. إضافة إلى ما تحمله من مخاطر على سلامة المرتفقين. 
ودسيها النساء هذا ها يفتدر ضقي حضة وسائل النقل القدوم. 6 السنقل الخضرى هقارل حضه 
السيارات الخاصة؛ التي تشهد نموًا قويًا. ويفسر هذا أيضاء اللجوء إلى بدائل مثل سيارات الأجرة 
ا ل ال ال ل اليل ال ا ا ايت 
عوامل إقصاء لبعض المواطنين وعوامل لتدهور جودة البيثئة المعيشية في المدن بسبب الازدحام 
وطول المدة الزمنية للتنقل وتلوث الهواء. 


يهدف هذا المشروع إلى تحويل منظومة التنقل الحضرى فى المغرب لتصبح أكثر إدماجا 
واستدامة وفاعلية. ويهدف المشروع على وجه الخصوص. إلى تحقيق زيادة ملحوظة في حصة 
وسائل النقل الجماعىء. وخاصة الحافلات. ضمن وسائل النقل الحضري. وضمان جودتها وإمكانية الولوج 
إليها وسلامة مستعمليها. لتحقيق ذلك. يهدف المشروع إلى تعزيز النقل الجماعي كخدمة عمومية. على 
غرار التعليم والصحةق. ودعمه بالحكامة والتمويل الذين يضمنان جودته واستدامته الاقتصادية. 
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من جهة أخرى. وفي إطار تسارع دينامية تشكل الحواضر الكبرى. لم يتم وضع حل مستدام 
ومتكامل للتنقل داخل الحواضر الكبرى يمكن من ربط الضواحي بمركز الحاضرة. مما يؤدي 
إلى صعوبة الولوج إلى الفرص الاقتصادية وبعض الخدمات العمومية بالنسبة للسكان الذين 


ويهدف هذا المشروع إلى تشجيع تطوير حلول متكاملة وفعالة ومستدامة للتنقل داخل 
الحواضر الكبرى (كالسكك الح كه على سبيل المثال) من خلال إجراءات واضحة في مجالات التخطيط 
والتعاون والتمويل. 


وأخيرًاء فإن المشروع يروم ترسيخ مكانة المغرب "كمصنع أ خضر للتنقل الكهربائي والهجين" بما يتماشى 
مع أهداف تنويع الاقتصاد والنهوض به. 


الاهداف 


٠‏ تكريسر وشائل الثقل الجعاعى. ولك نيعا المافلزت. عخدما- قرب غمومية ال السدرب 
تتطلب التزاما ماليًا من الدولة والجماعات الترابية؛ 


ه تعزيزالجودة والإدماج والسلامة في خدمة النقل الحضري العمومي من خلال حكامة فعالة 
و محكم واعتماد منطق للشراكة مع القطاع الخاص حين يتحمل متعهدو الخدمات مسؤولية 


جحالا 
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ه توجيه التنقل الحضرى نحو الاستخدامات المسؤولة فيما يتعلق بالبيئة. وذلك من خلال 
تعزيز عرض النقل الجماعي ودعم التنقل الكهربائي والهجين على نطاق واسع. 


٠‏ تطوير عرض مندمج ومستدام للتنقل داخل الحواضر الكبرى يلبي احتياجات السكان فيما 
يتعلق بالتنقل بين الضواحي ومراكز الحواضر. 


٠‏ تطوير سلسلة إنتاج مغربية فى مجال التنقل الأخضر تشمل الخدمات الهندسية والأنشطة 
الصناعية المرتبطة بالتنقل الكهربائى والهجين. 


مكونات المشروع 
ه المكون الأول: وضع استراتيجية وطنية طموحة للتنقل داخل المدن والحواضر الكبرى 


يجب أن تشكل هذه الاستراتيجية مرجعا لكافة الجهات المعنية (دولة وجماعات ترابية وقطاع خاص) 
لتطوير حلول للتنقل الحضري تتوافق مع الأنواع المختلفة للمدن. ويجب أن تحدد هذه الاستراتيجية 
ل تر لإ ل كت ا لا ل ا 
وجودتهاء بما يتماشى مع احتياجات المواطنينء. كما يجب أن تحدد إجراءات التعاون بين هذه الأطراف 
(ولاسيما التعاون بين الجماعات الترابية ومقدمى الخدمات فى شكل شراكة بين القطاعين العام 
والخاص). يُفصل المكونان 2 و3 من هذا المشروع مقترحات اللجنة فيما يتعلق بحكامة وتمويل التنقل 
الحضرى. 


يجب أن تحدد هذه الاستراتيجية قواعد مديرية للتنقل الحضري يتم تطبيقها في مختلف الجهات, 
مع مراعاة خصوصيات كل جهة. ويجب أن ترسخ هذه القواعد النقل الجماعي كوسيلة رئيسية وذات 
أولوية للتنقل داخل المدن. ويجب. على وجه الخصوص. أن تشكل وسائل النقل الجماعي ذات المسار 
المخصص الترامواي والحافلات ذات خدمة عالية المستوى) العمود الفقري لنظام النقل الحضري؛ وخاصة 
في المدن الكبرى» ويجب أن تشكل الحافلات التقليدية فرعها الرئيسيء كما يجب أن يدعو هذا المبدأ 
إلى تطوير بيئة مواتية لاستخدام أوسع للدراجة (بإنشاء مسارات للدراجات, على سبيل المثال) والمشي 
عبر تهيئة حضرية ملائمة للراجلين (كالأرصفة التي تستجيب للمعايين وممرات الراجلين؛ والتحكم في 
حركة المرون وإنارة الأزقة وما إلى ذلك). 


يجب أن تحدد هذه الاستراتيجية أيضًا المبادئ التي ينبغي أن تحكم السياسات العمومية والمشاريع 
المتعلقة بالتنقل الحضرى. ويجب أن تشمل هذه المبادئ: الاستدامة البيئية» والموازنة» والإدماج والتمازج 
الأجنناء. » واتتدافة النمودح الاقتضاد: . وتكامل الشبكات والترايط بين ونسائل التقل المتعددة؛ والحث 
اه ليا اد وا مي 


أخيرًء يجب أن تحدد هذه الاستراتيجية إطارًا لتطوير حلول للتنقل تتوافق مع الحواضر الكبرى؛ بهدف 
ربط الضواحى والمراكز الحضرية بشكل فعال. يقدم المكون 4 مقترحات اللجنة بخصوص التنقل داخل 
الحواضر الكبرى. 

ه المكون الثانى: وضع حكامة فعالة للتنقل داخل المدن والحواضر الكبرى 
يهدف هذا المكون إلى توضيح أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات الفاعلة المشاركة فى التنقل الحضرى. 


وكذا تعزيز التعاون فيما بينها. وتطوير قدراتها على ممارسة وظائفها. 
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على المستوى المركزي. يُقترح تقوية الجهاز الإداري التي تم إحداثئها مؤخرا على مستوى وزارة 
الداخلية والمكلفة بالقيادة الاستراتيجية ووضع الأنظمة وتوحيد معايير قطاع التنقل الحضري. ويمكن أن 
تشمل حكامة هذا الجهاز تمثيلية قطاعات وزارية أخرى ذات الصلة كوزارة إعداد التراب الوطنى والثتعمير 
والإسكان وسياسة المدينة: ووزارة التجهيز والنقل. كما يمكن أن يصبح هذا الجهان بعد تعزيزها وتوسيع 
حكامتهاء الهيئة المسؤولة عن قيادة وتتبع وتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنقل الحضري بتنسيق 
وثيق مع الجماعات الترابية. كما يجب أن يتوفر هذا الجهاز على الكفاءات التقنية اللازمة لهذه القيادة. 


ويمكن تعزيزدور هذا الجهاز عبر جعل صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن آلية 
تمويل ومواكبة تقنية لمشاريع التنقل الحضري التي تنفذها الجماعات الترابية (انظر المكون الثالث). 


على المستوى المحلي. يُقترح توضيح صلاحيات مختلف الفاعلين العموميين المعنيين: 


٠‏ يتمثل دور الجماعات الترابية فى إعداد واعتماد سياسات عمومية محلية مرتبطة بالتنقل. 
حسب نطاق تدخل كل جماعة: الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات على مستوى التكتلات 
الحضرية. والجهة على مستوى الحواضر الكبرى. وتشكل تصاميم التهيئة. ومخططات التنقلات 
الحضرية ومخططات التنمية الجهوية الأدوات التقنية لهذا التخطيط. ويتمثل دورها أيضًا فى إعداد 
مشاريع التنقل الحضري. وتنظيم القطاع علق المستوى المحلي (التحكم في حركة المرور.ء وسياسة 
وقوف السيارات) وضمان جودة خدمات النقل (تفويض الخدمات لفاعلين من القطاع الخاص على 
أساس تعاقدى يحث على الجودة). 


ه تشكل الوكالات الحضرية الشركاء التقنيين المحليين للجماعات الترابية من أجل التنزيل الترابي 
للاستراتيجية الوطنية للتنقل داخل المدن والحواضر الكبرى. وتقوم هاته الوكالات بتطوير وتحيين 
مخططات التنقلات الحضرية. وضمان توافقها مع تصاميم التهيئة الحضرية وبرامج عمل الجماعات, 
وكذا دعم هيكلة مشاريع التنقل الحضري. في هذا الإطار يُوصى بتعزيز قدراتها التقنية والبشرية 
حتى تشكل قوة دافعة لمشاريع التنقل الفعالة والمستدامة. 


٠‏ تتكلف شركات التنمية المحلية باعتبارها وكالات بين الجماعات بالقيادة التنفيذية لمشاريع التنقل 
المع المعقدة إخاضة تلك الف تتطلي ا تتمارات شحفة منل القل الياء . ذى الخدمة 
العالية المستوى). وتتلقى هاته الشركات التمويل من صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي 
الحضري والرابط بين المدن وحاملي المشروع (الجماعات الترابية والجهات الراعية الخاصة) لتمويل 
الاستثمارات: ونتعاقد مع فاغلين من القطاع الخاص لتشغيل المشروع مع تحديدة شروط للأداء 
والجودة ترتيط: من بين اضور أخرى بالالترام بالمواعي وسسلدمة المرتففين. 


٠‏ المكون الثالث: تعزيز التمويل العمومي والخاص للتنقل داخل المدن والحواضر 
الكبرى 


يجب أن يعتمد النموذج الاقتصادي للنقل العمومي على التمويل والإعانات العمومية على المستويين 
الوطني والمحلي (بالإضافة إلى التسعيرة التي يدفعها المرتفقون). 


يجب تعزيز التجربة المتينة لصندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقى الحضري والرابط بين المدن 
في وظيفته كشريك مالي وتقني للجماعات الترابية لتصميم وتمويل مشاريع التنقل الأخضر (وسائل 
النقل الجماعى ذات المسار المخصص.ء. ومسارات الدراجات, والسكك الحديدية داخل الحواضر الكبرى,» 
وأنظمة المعلومات ورقمنة الخدمات». ومحطات الشحن الكهربائى» إلخ). تنتقى لجنة الاستثمار التابعة 
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لهذا الصندوقء؛ والتي تتكون من ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المركزية لقيادة التنقل 
الحضري. من بين المشاريع المقدمة من قبل الجماعات الترابية؛ تلك التي سيتم مواكبتهاء وذلك بناء 
على معايير مرتبطة بمدى تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وكذا بالنموذج الاقتصادي المعتمد. 
بالندسبة للمنشارية المحتارة؛ بقدم هذا الصندوق المساعدة التقنية والتموبل (المشروط بالترام مال 
من الجماعات الترابية) حتى تكون في وضعية تمكنها من جذب التمويل الخاص. ولا سيما من البنوك 
التجارية. 


لهذاء يجب تعزيز القدرة التقنية والمالية لصندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين 
المدن. ويجب على وجه الخصوص. الرفع من ميزانيته السنوية بما يتماشى مع الاحتياجات التمويلية 
الهامة لمشاريع التنقل الحضريء لا سيما تغطية عجز الاستغلال خلال السنوات الأولى للاشتغال. ويمكن 
تخصيص مداخيل ضريبية لهذا الغرض (كتخصيص جزء من عائدات ضريبة الكربون التي أوصت اللجنة 
بإقرارهاء على سبيل المثال). ا 


يجب أن تتعهد الجماعات الترابية كذلك بتمويل مشاريع التنقل الحضري التي تضطلع بها وتحرص على 
استدامة نموذجها الاقتصادي ل ل الات وليه 6 سل مي ا ل ائية اث على 
تمويل صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن للاستثمار الأصلي أو عبر 
إعانات ممنوحة للفاعلين المفوض لهم أو مباشرة إلى المرتفقين المستهدفين. 


٠‏ المكون الرابع: تشجيع تطوير السكك الحديدية كحل للتنقل داخل الحواضر الكبرى 


يهدف هذا المكون إلى ضمان تنزيل حلول للتنقل تلائم الحواضر الكبرى. ولا سيما الحاجة إلى ربط 
الضواحي بالمركز الحضري لضمان الولوج المتكافئ إلى الفرص الاقتصادية وإلى بعض الخدمات 
العمومية غير المتوفرة بالقرب من الضواحي. تُطرح هذه الإشكالية بشكل خاص في مدينة الدار البيضاء 
الكبرى ولكن أيضًا في المراكز الحضرية الأخرى التي شهدت توسعًا هاما لضواحيها مثل طنجة ومراكش 
والرباط-سلا وفاس. 


يشكل التنقل داخل الحواضر الكبرى رهانا للتنمية الوطنية في ضوء الأهمية الاقتصادية لهذه الحواضر 
حيث تمثل ثلاثة منها جزءًا هاما من الناتج الداخلي الهام. لهذاء يُقترح إنشاء إطار للتفكير الاستراتيجي 
تتكفل به كل من الهيئة المركزية لقيادة التنقل داخل المدن والحواضر الكبرى والجهات التي تضم هذه 
المدن الكبرى. يهدف هذا الإطار إلى تحديد احتياجات التنقل داخل الحواضر الكبرى. وتطوير مجموعة 
من المشاريع الجهوية التي تلبي هذه الاحتياجات الاسيما مشاريع السكك الحديدية داخل الحواضر 
الكبرى)؛ ودراسة جدواها من الناحية التقنية والاقتصادية. من خلال خبرة داخلية لهيئة القيادة أو من 
خارجهاء وإعداد المشاريع بهدف تمويلها. 


يماثل إطار الحكامة والتمويل المقترح لمشاريع التنقل داخل الحواضر الكبرىء, الإطار المتعلق بمشاريع 
التنقل الحضريء. مع بعض الاختلافات. في حالة التنقل داخل الحواضر الكبرى. يتم التنسيق بين الجهات 
والدولة لتخطيط وتحديد مشاريع التنقل الحضري. ويعتمد تمويلها على الموارد الخاصة للجهات, والتمويل 
من صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن؛ والتمويل من القطاع الخاص 
(كالقروض التجارية على سبيل المثال) المخصص للمشروع. ويمكن أن تتولى شركات التنمية الجهوية 
المنشأة لهذا الغرض. إدارة المشروع لتعبئة تمويل الاستثمارات اللازمة: والتعاقد مع شركات الاستغلال 
لتفعيل الخدمة. ويمكن للمكتب الوطني للس كك الحديدية أن يشكل شريكا مميزا لشركات التنمية 
الجهوية لتشييد وتشغيل هذه الخطوط؛ في إطار تعاقد يحدد المسؤولية عن الجودة للمكتب ويضمن 
له الدردودية الاقتصادية. ورمكن أيضًا دراسة إمكانية الشراكة مع فاعلين اخرين من القطاع الخاص. 
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ه المكون الخامس: تطوير مجمع للتنقل الأخضر 


يهدف هذا المكون إلى جعل المغرب يتموقع كمنصة متميزة لتطوير البضائع والخدمات المرتبطة بالتنقل 
الأخضر. لتلبية الطلب المحلى وكذا استهداف السوق الدولى. يتعلق الأمر بالتموقع كفاعل أساسى فى 
سلسلة القيمة المتعلقة بالعربة الكهربائية والهجينة. 


في هذا الاتجاه. يوصى بهيكلة المنظومة الوطنية للابتكار والإنتاج المرتبط بالتنقل الأخضر. وسيتطلب 
ذلك على الخصوص جذب مراكز متخصصة للبحث والتطوير بشراكة مع الجامعات المغربية؛ وهيكلة 
عرض في مجال التكوين الأكاديمي والمهني الخاص بتكنولوجيات ومهن التنقل الأخضر وكذا جذب 
خطوط إنتاج في سلسلة القيمة المرتبطة بهذا المجال. كما سيتطلب ذلك تحديد تموقع استراتيجي في 
هذه السلسلة (كالبطاريات الكهربائية والقطع الصغيرة على سبيل المثال) وكذا جذب مصنعين دوليين 
فى هذه السلسلة الإنتاجية بتاآزر مع سلسلة القيمة المحلية المتعلقة بصناعة السيارات. ويشكل إنتاج 
امددوعة ب إل ا" رقة2 610056 ) سيارات كوريائية لقائدة بر المقرب خطوة أولى فى هذا الاتاء. 


يجب أن يتم تطوير مجمع للتنقل الأخضر بتنسيق مع استثمارات الرهان الاستراتيجى "طاقة خضراء 
وتنافسية". ولاسيما إعادة تصميم البنيات التحتية فى مجال إنتاج الكهرباء ونشر شبكات الشحن 
الكهربائي ومن الممكن أيضا تطوير سلسلة إنتاج الهيدروجين. 


الإرساء المؤسسائى 


٠‏ المكون 1: جهاز مركزي للقيادة الاستراتيجية للتنقل داخل المدن والحواضر الكبرى يجمع الوزارات 
المعنية (وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة التجهيز 
والنقل). 


ه المكون 2: جهاز مركزي للقيادة الاستراتيجية للتنقل الحضري وبين المناطق الحضرية وآلية مركزية 
للتمويل (صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن)» والجماعات الترابية 
والوكاللات حضرية. وشركات التنمية المحلية وفاعلون من القطاع الخاص. 

٠ه‏ المكون 3: "صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقى الحضري والرابط بين المدن" تتم إدارته من 
ار سوسا ار العا 

ه المكون 4: الجهات. وشركات التنمية الجهوية؛. والمكتب الوطنى للسكك الحديدية, و"صندوق مواكبة 
إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن" والجهاز المركزي للقيادة الاستراتيجية للتنقل 
داخل المدن والحواضر الكبرى. 


٠.‏ المكون 5: وزارة الصناعة ووزارة الإاقتصاد والمالية ووزارة الطاقة. والشركات والمؤسسات العمومية 


الشركاء 
يمكن أن بستئد هذا المشروع فى إنجارزه إلى مساهمة مجموعة من الشركاء: البنوك المحلية والهامعات 


والفاعلون المحليون في سلسلة إنتاج السيارات والمستتثمرون الدوليون وكذا الصناديق الوطنية 
المخصصة للاستثمار الاستراتيجى والتنويع الاقتصادي. 
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الإطار الزمني 
المكون الأول: 3 إلى 6 أشهر 
المكونات من الثاني إلى الرابع: 
ه ستة أشهر لتنصيب هيئات الحكامة المقترحة وتزويدها بالكفاءات التقنية اللازمة لممارسة وظائفها؛ 


ه 12شهرا للمواكبة والتشاور مع الجماعات المحلية (متم 1) من أجل إعداد بنك مشاريع فى 
مرحلة الدراسة التقنية والمالية تتعلق بالتنقل الحضري داخل المدن والحواضر الكبرى. وكذا جدول 
زمني مؤقت لتنفيذها على مدى فترات تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات؛ 


ه يمكن أن يمتد تحديد وتنفيذ المشاريع على طول الفترة الممتدة من 2021 إلى 2030. حسب 
أولويتها وحجم الموارد المتوفرة لتمويلها. 


المكون الخامس: 


٠‏ 12شهرا لتكوين نواة صلبة تشمل عرضا للتكوين ومركزا للبحث والتطوير وإطارا تنظيميا مكتملاء 
وبدء مباحثات مع مجموعات صناعية لأجل إنشاء خطوط للإنتاج؛ 


ه سيرتبط نمو التجمع بالقيام بمجهود متواصل لملاءمة عرض الخدمات المتوفرة مع حاجيات الفاعلين 
ب 2000000 


تقدير أولى للكلفة 


يمكن رفع الميزانية السنوية ل"صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن" 
تدريجيا من 3 ملايير درهم حاليا (2020) إلى 8 ملايير في أفق 2030. ثم بعد ذلك تعديلها حسب 
حاجيات التمويل التي سيتم تحديدها. ويمكن أن يساهم الرفع من الميزانية السنوية لصندوق في 
تعبئة ما يقارب 60 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2030. للتذكي. فإن حاجيات التمويل 
اللازمة لتوفير وسائل النقل الجماعى ذات المسار المخصص تقدر ب 30 مليار فى أفق 2025. ولا يشمل 
هذا التقدير حاجيات التمويل المتعلقة بأنواع أخرى من مشاريع التنقل الحضري ولا تلك المتعلقة 
بمشاريع أخرى محتملة في مجال النقل السككي داخل الحواضر الكبرى. 


يمكن أن تتطلب هيكلة مجمع للتنقل الأخضر استثمارا عموميا قدره مليار إلى ملياري درهم خلال 
الفترة 2025-2020. ويجب تعديل حجم هذا الغلاف المالى حسب المطمح الذي يتم الاتفاق عليه بشأن 
التجمع من حيث عدد الفاعلين, والتموقع الذي يتم اسار ل يي لله اليه سمل اضر 
وكذا الأهداف المتوخاة بالنسبة لإنتاج وتصدير الخدمات والبضائع المرتبطة بالتنقل الأخضر. 
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تدبير المخاطر 


يجب أن يتم دعم القدرات التقنية والمالية ل"صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط 
بين المدن" بتواز مع دعم القدرات التقنية للفاعلين المحليين ولا سيما الوكالات الحضرية؛. وذلك لضمان 
قدرتها على إنشاء مشاريع في مجال التنقل الأخضر تكون قابلة للتطبيق ويمكنها الحصول على 
تمويلات من قبل الصندوق المذكور. 

ويبقى نجاح أي سياسة عمومية للتنقل الأخضر رهينا بتحديد واضح لصلاحيات الفاعلين المعنيين (ولا 
سيما الجماعات ومجموعة الجماعات والجهات والوكالات الحضرية) وكذا لأساليب التعاون فيما بينها. 
ختاماء فإن تطوير مجمع حول التنقل الأخضر يتطلب عملا دقيقا لتحديد الشركاء الدوليين المراد 
استقطابهم لتوطينهم محليا وكذا هيكلة سلسلة القيمة المرتبطة بهذا المجال؛ كما يتطلب توفير عرض 
مناسب في مجال التكوين, بالموازاة مع جذب مستثمرين أجانب. 


جحالا 
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م 


مجالات قروية مدرة للثروة. متصلة ومكينة 


ددم امتييير تيدر 


يزخر العالم القروي؛ الذي يضم 40 من ساكنة المملكة'". بإمكانيات اقتصادية غير مستغلة. ويشكل 

الفضاء الأمثل لتثمين والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز الروابط السوسيوثقافية. يسعى النموذج 

التنموي الجديد الى تعبئة إمكانيات تنمية العالم القروي من خلال تطوير نشاط اقتصادي متنوع؛ في 

إطار الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية مع السهر على تحسين جودة حياة الساكنة القروية 
والنهوض بجودة الخدمات العمومية. 


الوضعية الراهنة 





مجالات قروية متنوعة في مواجهة تحديات كبرى 


من الأفكار السائدة. أنه يتم التعامل مع العالم القروي بصورة موحدة على أساس أنه يقتصر على 
النشاط الفلاحي. وتواجه وضعية العالم القروي العديد من التحديات تفسر جزئيا أسباب عدم تطوره: 
ضعف تنوع الاقتصاد القروي. وتفاقم حدة الإجهاد المائي تحت تأثير التغيرات المناخية والاستغلال 
المغرط للموارد المتاحة. وصعوبة الحصول على التمويل وكذا هجرة الشباب. 


ساكنة قروية تعاني من عجز حاد في الولوج الى الخدمات العمومية 
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إن نقص جودة التجهيزات المتوفرة أو غيابها في بعض المناطق القروية النائية. يفسر ضعف مستوى 
التنمية البشرية التي تميز العالم القروي. حيث يتم غالبا برمجة هذه التجهيزات دون الأخذ بعين الاعتبار 
متطلبات الموارد البشرية المواكبة واللازمة لتشغيلها وفى بعض الأحيان الإمكانات المالية لضمان 
استمراريتها. 


وتساهم هذه الوضعية في تعميق الفجوة السوسيو-اقتصادية بين العالم الحضري والقروي. كما يبرز 
من خلال العديد من المؤشرات السوسيو اقتصادية المرتبطة بمستوى الفقر والهشاشة والتمدرس 
والصحة حيث وصلت الفوارق إلى مستويات مقلقة. 


كما يبقى نظام التعليم والتكوين غير متكافئ بين الساكنة القروية والحضرية. وحسب آخر المعطيات 
المتوفرة. فإن نسبة الأمية تعادل 47,5/ في العالم القروي بينما تصل الى 22,6 في العالم الحضري 
بالنسبة للساكنة التى يتجاوز عمرها عشر سنوات (60,1/ بالنسبة للنساء و31/ بالنسبة للرجال)2”. كما 
يظل الهدر المدرسي مرتفعا في العالم القروي وخاصة بالنسبة للفتيات. 

أما في ميدان الصحة, فإن التقدم الذي حققه المغرب لم تصل مكاسبه بشكل متكافئ بين الوسطين 
القتروى والحخضوئ :واف سحلت الكالة الضهية الساكتة المغري كحسقاء قجنسه فن نزيادة قدرها 28,7 سنة 
في مؤشر أمد الحياة عند الولادة منذ 1962, إلا أن مؤشرات الصحة في العالم القروي تبقى مقلقة, 


1 يضم العالم القروي 40 من سكان المغرب (13 مليون نسمة) يتوزعون على ما يقارب 90/ من التراب الوطني. 
2 المندوبية السامية للتخطيط. 


ححالا 
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حيث يتواجد 31 من الساكنة على بعد مسافة تتجاوز عشر كيلومترات من أقرب وحدة علاجية بسبب 
التوزيع الجغرافى المتباعد لهذه الساكنة. كما ان وضعية المرأة تبقى مقلقة: إذ إن 74 من الولادات 
فقط تتم تحت إشراف طاقم طبى مؤهلء فى حين أن هذه النسبة تصل الى 1/97 في الوسط 
الحضري. كما أن معدل وفيات الأمهات عند الوضع يصل الى 148 لكل 100.000 ولادة فى المناطق 
القروية بينما يصل هذا المعدل الى 73 لكل 100.000 ولادة في الوسط الحضري"؟. ١‏ 


أما فيما يخص الولوج الى خدمات الماء والكهرباء؛. فتستمر النقائص رغم جهود برنامج الكهربة القروية 
الشمولي والبرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الشروب. ويتم الولوج للماء الصالح للشرب عبر 
السقايات العمومية بالنسبة ل 20“ من الأسر بالوسط القروي. وتزداد حدة هذه الوضعية بسبب ندرة 
الموارد المنتظمة للماء والتوزيع المتباعد للبيوت. 


ويبقى ربط المناطق القروية وشبه الحضرية إشكالية على العديد من المستويات. فمن جهة. يبقى 
التنتقل فى المجالات القروية وعلاقتها المتبادلة مع المراكز الحضرية المرتبطة بها من الإشكاليات 
المستعصية؛ فحسب البيانات الإحصائية المتوفرة» فإن النقل الغير مهيكل يبقى النمط السائد مع وجود 
0 رخصة نقل من بينها 61/ من المأذونيات الغير مستغلة*؟. ومن جهة أخرى, تعرف التغطية فوارق 
جهوية كبيرة بين العالم القروي والحضري فيما يخص الربط والولوج الى شبكة الأنترنت والتكنولوجيا 
الحديثة للاتصال. 


تطور فلاحى بآثار متفاوتة 


تعزز تطور الفلاحة بالمغرب عن طريق تطبيق مخطط المغرب الأخضر الذي انطلق منذ 2008؛ خاصة 
من خلال محوره الأول الذي حفز تحديث القطاع الفلاحي المغربي وشجع تحوله تدريجيا نحو ميادين 
ذات قيمة مضافة مرتفعة قادرة على التكيف مع التقلبات المناخية. إلا أن المحور الثاني للمخطط 
والمتعلق بالفلاحة التضامنية, لم يحقق النتائج المرجوة». حيث لم يستفد من نفس الاهتمام بسبب 
تأثيره المحدود على دخل الفلاحين المستفيدين الصغار. وبالرغم من ذلك؛ فإن هذا المحور يضم أهم 
الإشكاليات المطروحة في قطاع الفلاحة ويتطلب تحديثا ومواكبة في مستوى التحديات. 


٠+ ١‏ 6ه ام 


»و 


بذل المغرب مجهودات مشجعة للنهوض بمستوى عيش الساكنة القروية. فقد تم إحداث صندوق 
التنمية القروية والمناطق الجبلية قصد الدعم المالي للمشاريع التنموية في العالم القروي. ومنذ ذلك 
الحجين. وضع المغرب ثلاث استراتيجيات من أجل تقديم الحلول لمواجهة التحديات المستمرة للتنمية 
البشرية في العالم القرويء ويتعلق الأمر ب: "استراتيجية التنمية القروية 2020" التى انطلقت سنة 
9م" الخطة الوطنية للتنمية القروية" والتى تم اعتمادها سنة 2009 متبوعة ب "الخطة الوطنية 
لتنمية المناطق الجبلية". كما تم وضع استراتيجيات أخرى تهدف إلى تطوير القطاع الفلاحي على غرار 
فقخطظ المقترب الأخضر السالف الذكر أ واستراكيجية “الجيل الأخضر 2030-2026* والقى كلك مؤكرا محل 
مخطط المغرب الأخضر. ١‏ 


3 استراتيجية التعاون للمنظمة العالمية للصحة 2017-2021. 
54 احد - معنبة تاركة. 
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إلا أن هذه المجهودات لم تمكن من تحقيق النتائج المتوخاة من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية بالمناطق القروية. ويعزى ذلك الى مجموعة من العوامل نذكر منها: 


تعدد البرامج والاستراتيجيات وقلة التنسيق فيما بينها 


إن غياب التنسيق بين التدخلات لم يسمح بالإجابة بشكل موحد ومتجانس على الإشكاليات التي 
يواجهها العالم القروي. فبالنسبة لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية. فإن الصعوبات المتعلقة 
بتوفير الموارد اللازمة للصندوق لم تسمح بتفعيله إلا انطلاقا من سنة 2008. بالإضافة إلى ذلكء 
حال توزيع مصادر تمويله بين العديد من القطاعات الوزارية مع غياب تنسيق للتدخلات دون تحقيق 
الإستفادة القصوى المتوخاة من المشاريع المنجزة في العالم القروي. 


موازاة مع ذلك فإن طبيعة بعض السياسات العمومية التي يتم وضعها على المستوى المركزي قليلة 
التنسيق وغير ملائمة بشكل كاف مع خصوصيات وتنوع العالم القروي؛ كما تضعف من تناسق التدخلات 
وتحد من أثرها على الساكنة المحلية؛ زيادة على محدودية الموارد البشرية المعينة بالمناطق القروية 
والتى غالبا ما تفتقد للتحفيز والتأهيل. 


إن تنوع أشكال السكن القروي وأنظمة الإنتاج الزراعي والرعوي الممتدة على نطاق واسع؛ يشكل عائقا 
أمام تغطية مناسبة بالمرافق العمومية: بالنظر الى كون التكاليف ترتفع بشكل مفرط من مناطق 
السهول المجهزة بالشبكة الطرقية والمكونة من تجمعات سكنية؛ إلى المناطق الجبلية أو الرعوية 
المستغلة من طرف الرحل أو شبه الرحل. إن تنزيل السياسات العمومية على مستوى المجالات القروية 
لا يأخذ بعين الاعتبار الدواوير كهدف لهذه السياسات العمومية. مما يعمق الفوارق داخل الجماعات 
كمستوى إداري يتولى منح الموارد. وتعاني أغلب الدواوير التي تشكل الفضاء الرئيسي لعيش الساكنة 
القروية من بعد المراكز الحضرية المجاورة. وتظهر هذه الحقيقة بوضوح بسبب ضعف أو غياب البنيات 
التحتية التي تربط الدواوير بالمراكز الحضرية. 


ضعف تتثمين الفلاحة العائلية 


إن الفلاحة. وخاصة العائلية منها. والتي تشكل المصدر الرئيسي لدخل الساكنة القروية. لم تكن حتى 
اليوم موضوع اي سياسة قطاعية مندمجة. فالقطاع الفلاحي يعاني من ازدواجية كبيرة بين زراعة 
تقليدية معيشية وأخرى تجارية عالية التنافسية. ويطمح مخطط "الجيل الأخضر" للإجابة على هاته 
الإشكالية التي ظلت مستعصية في ظل الاستراتيجيات السابقة؛ رغم الحلول المبتكرة في هذا الصدد 
كمقاربة التجميع الفلاحى التى جاء بها مخطط المغرب الأخضر. وبالتالى. فإن الفلاحة العائلية تجد 
صعوبة في التحديث قصد الرفع من انتاجيتها. كما تعاني أيضا من صعوبات تحول دون الرفع من 
مداخيل صغار الفلاحين وتمكينهم من الولوج الى أسواق جديدة. 


صعوبات التنقل تعيق التنمية الاقتصادية فى المناطق القروية 


تساهم العزلة وعدم صيانة شبكة الطرق والمنشآت الفنية وكذا غياب سياسة محلية للتنقل. فى 
ارتفاع كلفة النقل والتى تشكل عبئا على اقتصاد المناطق القروية وتحد من مدى اندماجها الاقتصادي 
والاجتماعي على المستوى الوطني. وتساهم هذه الصعوبات بشكل كبير في غياب تنوع الأنشطة 
الاقتصادية غير الفلاحية رغم الإمكانيات الهامة لخلق الثروة. 
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الطموح 


إن الطموح المنشود هو إنشاء:" مناطق قروية ذات مناعة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 
وهدرةاللثروة وفرتيظة يقؤوة والمناطق الخضرية القرينة والقى توفر إطارا تاعيش يلبى انتظارات الساكقة 
القروية". 


التوجهات الوسترائيجية 





الاعتراف ب"الدوار" كوحدة ترابية وتعزيز مشاركة سكائها 


ساهم برنامج محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي في الاعتراف بالدوار كمنطلق وذلك 
بتنسيق مع الجهات المعنية. وسيمكن هذا الاعتراف من جعل الدوار وحدة ترابية تقرب الساكنة المحلية 
من السياسات العمومية التي تخصها. وفي هذ الصدد. سيكون من الأمثل وضع نظام معلوماتي 
موضعي ومحين بصفة منتظمة عبر إحداث مرصد خاص بجمع المعطيات على مستوى كل دوار يمكن 
من الحصول على معلومات موثوقة تساعد على تسهيل اختيار السياسات العمومية على المستوى 
المحلى. 


ويستحسن كذلك إحداث لجان على مستوى الجماعة تضم ممثلين عن مختلف الدواوي. مما سيمكن 
من خلق علاقة دينامية بين أماكن العيش ومستويات اللامركزية الإدارية مع ضمان احترام التدرج 
الترابي من أسفل إلى أعلى. وبذلك سيتم تعزيز ورفع أسس الديموقراطية التشاركية على مستوى 
المناطق القروية. وسيشكل ذلك حافزا ديناميكيا لتشجيع المجتمع المدني على تحديد وتطوير المجالات 
الواعدة الكفيلة بمواجهة التحديات الترابية الأساسية. 


مواكبة تهيئة المجال القروي عبر وسائل ملائمة 


ينبغى على الآليات المكلفة بالتهيئة من الآن فصاعدا.ء مراعاة خصوصيات العالم القروي؛ وذلك بالحفاظ 
على الأراضى الزراعية. ومستوى أمن الساكنة. وشروط العيش الصحية للمساكن. والأخذ بعين الاعتبار 


وظيفة البنايات المخصصة للاستغلال الزراعى وتربية الماشية وغيرها وكذا بنيات جديدة للسياحة 
الإيكولوجية. 


وفي الوقت الراهن. يشكل تطبيق قواعد التعمير في العالم القروي. عبر عمليات البناء والتجزئ. 
موضوع جدل داخل البرلمان. لذلك. يتعين إعادة صياغة النصوص التشريعية ضمن مدونة واحدة 
واضحة المعالم. تحدد مهنة الفلاح والمهن الممائلة. وتواكب التعمير بدل الحد منه والتمسك بالتجمعات 
السكانية. 


إضافة إلى ذلكء. يجب إعادة التفكير في التعمير بالعالم القروي بطريقة مندمجة مع المدن الصغيرة 
والمتوسطة::وسيتاكن ذلك غبر يذل المزيد من الجهود قصد ربط أماكن العيش القرؤية بالمراكز 
القروية الصاعدة. مما سيشجع على خلق الفرص الاقتصادية على مستوى هذه المناطق. وفى هذا 
الإطان يوصى بإعادة التفكير في تغطية المرافق العمومية للعالم القروي؛ بتثمين "الدائرة" كوحدة 
إدارية وسيطة بين الجماعة والإقليم (أنظر المشروع المتعلق بالدوائر). 
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تطوير أكبر للفلاحة العائلية عبر نظام مناسب للدعم والتحفيز 


بمب تعبرمواقبة وتعلوي:الفاكهة الغاكلبة والتضامنية من خلال مقارية تصميخ استدامة العام القرو 
وقدرته على التكيف. تؤكد اللجنة على اهمية المحافظة على الفلاحة العائلية وتطويرها بشكل كبين 
وذلك بالتأكيد على تحول سريع للفلاحة المغربية إلى زراعات قابلة للتكيف مع المخاطر المناخية 
رك الضرورية لضمان الأمن الغذائي. وتلعب الفلاحة العائلية دورا مهما في التماسك الاجتماعي 

فى الوسط القروي. والمحافظة على النسيج الاجتماعي والمساهمة في الأمن الغذائي الوطني. وكذا 
كلق أنشطة مدرة للدخل لفائدة الساكنة المحلية. ويستلزم ذلك خصوصا تحسين آليات دعم صندوق 
التنمية الفلاحية بغية توجيهه صوب هذه الفئة من الفلاحين. قصد تجاوز الصعوبات التقنية والمالية 
والتأمينية التي تواجههم. كما يجب تشجيع أنماط الإنتاج والتسويق الخاصة بالتعاونيات والتي تمكن 
من الإنتقنال إلى "اققصان الوفرة" بالنممية [لمفتمين الصغار وذلك عبر الستخلةاض العبدر مين التجازب 
الناجحة فى هذا المجال. كما يجب ضمان ولوج مختلف أنواع الزراعات. بما فى ذلك استغلال الأراضى 
البورية إلى الدهم والمواكبة: ويمكن هده الاجراءاى استهداف سباك الساكة القروية مق أجل حفان 
استحرارية ونتخل:الأنشطة: مع تصهين فابلية كبفها واشاجيتها ومزدوديتينا. 


ويجب كذلك إيلاء اهتمام خاص بتثمين الإنتاج عبر منصات لوجيستيكية للمنتجات الغذائية (أسواق 
الجملة. والمجازن وسلسلة التبريد والنقلء والتخزين والتعبئة ...) ذات مردودية عالية ومن خلال الإدماج 
المسبق لسلاسل القيمة الزراعية والصناعية وتطويرها نحو المزيد من التحويل في الميادين التي تمكن 
من ذلك. 


وفي الأخين من المهم تبسيط أنظمة العقار القروي قصد المحافظة على الرصيد العقاري. . وفي هذا 
الصدد. توصى اللجنة بمعالجة إشكالية تقسيم الأراضى الفلاحية بتشجيع تجميعها وذلك عبر تحفيزات 


ملائمة. 
توفير شبكة رقمية للعالم القروي كرافعة للإدماج 


تظيرا لتفتحوة الزافية بون الوسطيق القتروى والحطدرن» فون لديم تيه البشاطدق السيخاء؟ يوضع 
بنيات مناسبة تمكن جميع المواطنين من الولوج إلى شبكة معلوماتية عالية الصبيب. فلا يمكن تحسين 
الونوج إلى :المراكق العمومية والإدارهَة بالغالتم الغروي إلا بتوغير ربط رقمي أفضاى يكن من تطوير 
وسائل تقديم خدمات التعليم والصحة. كما يجب تمكين الساكنة القروية من الولوج إلى منصات 
الخدمات العمومية بين الدولة والمواطن, والتي تعتبررافعة أساسية للتحول وفق النموذج التنموي 
الجديد. 


وتُمكق تفعيل الآليات الرقمية من تقوية الديموقراطية التشاركية على المستوى المحلي. وذلك من 
أجل ولوجٍ أمثل للمواطنين. كما يمَكّن تعميم الشبكة الرقمية على العالم القروي من تعزيز التنمية 
في المناطق القروية. وذلك عبر دعم الادماج الاقتصادي والمالي للساكنة. عن طريق توفير المعلومة 
وكذا الاستفادة من أساليب ومنصات التسويق والتي ستمكن من توزيع عادل للثروة التي يتم حاليا 
الاستحواذ على جلها من طرف الوسطاء. (أنظر الرهان الرقمي كرافعة للتحول). 
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جح 


مشروع: "خدمات عمومية قروية حول المدن 
الصغيرة (الدوائر)" 


وجاهة المشروع وانسجامه مع طموح النموذج التنموي الجديد 


ددم امتيتير تمد 


إن الملاحظة السائدة اليوم هي أن الخدمات العمومية تتوفر بشكل ضعيف في العالم القروي كما أنها 
تشكو من ضعف جودتها. بالإضافة إلى أن التنظيم الترابي كما هو موجود لا يسمح بخدمة فعالة 
تغطى كل المناطق إلى أبعد حلقة (الميل الأخير ©1011 354). من جهة أخرى؛ فإن المستوى الجماعى 
يبدو كوحدة ترابية أصغر من أن تسمح بتوفير فعال للخدمات العمومية. في حين أن المستوى الإقليمي 
يبدو بدوره أكبر نسبيا من أن يضمن تنسيقا ناجعا لهذه الخدمات العمومية. / 


وأا 0 
اليا اله لس ل روصل الس لوي ال ات السسو يي الوط وسكت إن 
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أهداف المشروع 


يهدف هذا المشروع إلى معالجة الخصاص المسجل في الخدمات العمومية الموجهة للعالم القروي 
وللمراكز الحضرية الصغرىء. وكذا إلى تحسين جودتها. ويرمي كذلك إلى تشجيع فعالية اشتغال الآليات 
المشتركة البين-جماعاتية بالإضافة إلى إعطاء دفعة للديموقراطية التشاركية وارتباطها الجديد مع 
الجماعات الترابية. 





وبناء عليه. فإن هذا المشروع يطمح إلى: 
« إعادة إحياء الدائرة كمستوى ترابي بين الإقليم والجماعة؛ وذلك عبر التفكير في مهمته وحكامتها؛ 
ه أن تصبح الدائرة هي مستوى تخطيط وإنجاز سياسات التنمية الترابية؛ 
ه الارتقاء بالدائرة إلى وحدة للتنسيق بين الخدمات العمومية القطاعية؛ 


٠.‏ تشجيع التعاون والشراكة بين الجماعات بكيفية استباقية حول الدوائكر وذلك بشكل يمكن من 
ترشيد تكاليف الخدمات والبنيات التحتية. 


كما ستمكن الدائرة من توفير ارتباط بين المدن والمدن الصغرى والمراكز الصاعدة والجماعات من أجل 
ضمان تنمية متكاملة ومندمجة ومستدامة. كما ستشكل حلقة وصل بين العالم القروي والحضري 
ا ال للد ل الفا كوم في شكل مدن صغيرة. وستكون هذه الأخيرة على 
رأس التنظيم الترابي بين الإقليم والعمالة من أجل ضمان الفعالية للخدمات العمومية الموجهة للعالم 
القروي. وأن تشكل في الآن نفسه فضاءات لحياة حضرية ذات جاذبية. 


ححالا 
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محاور المشروع 


يتمحور هذا المشروع حول ثلاثة مكونات رئيسية كما يلي: 


1. حكامة ترابية بواسطة "الدائرة" كحلقة وصل إدارية للقرب 


يمكن تصور الحكامة على مستوى الدوائر كبنية عملية تضم رؤساء الجماعات وأهم مسؤولي الإدارات 
المكلفة بتوفير الخدمات للمواطنين. وهكذا؛ سيتعلق الأمر بوضع قيادة مندمحة تحث إشراف 1) هيئة 
تداولية مكونة من رؤساء الجماعات ومن ممثلي المجتمع المدني و2) هيئة للتنفيذ والإنجاز مكونة من 
أهم الفاعلين المكلفين بالخدمات العمومية تحت إشراف رئيس للدائرة» يتوفر على الموارد البشرية 
والمادية الى تمكنه من مسك وتحيين قاغدة المعطيات الترابية. والعمل على التفاء الأنشطة التنموية 
امير ل يك جرد الخاقة المشقة لأمواظان” 


2. إعطاء دفعة جديدة للخدمات العمومية بواسطة التجهيزات الموجودة على مستوى 
الدوائر 


يتعلق الأمر بتثمين التجهيزات المتواجدة على مستوى مراكز الدوائر التى يبلغ عددها 206. وكذا بإعادة 
تأهيل دور هذه المراكز من حيث توفير الخدمات للساكنة القروية وبدائل سكنية بالنسبة لقاطني الحواضر. 
وهكذاء ستتوفر كل دائرة على ثانوية وعلى مستوصف من الفئة الثانية وعلى مركز للأشغال وللتكوين 
المهني خاص بالحرف القروية. وفيما يتعلق بالصحة على وجه الخصوصء. ستمكن الدائرة بصفتها 
درجة للقرب؛ بواسطة "المراكز الصحية للقرب". من توفير العلاجات الأساسية (بما فيها الاستشفائية) 
المحددة فى سلة من الخدمات الأساسية. وحسب التقديرات» يمكن أن يغطى المركز الصحى للقرب على 
مستوى كل دامرة ساكنة قروية تتراوح بين 50 ألف 1009 الف نسمة 00 ١‏ 

كما تسمح الدائرة بتوفير فرصة لإرساء إطار لتنظيم العلاقات البين-جماعاتية ولتظافر موارد الجماعات 
من اجل تخطيط وتنظيم تنقلات الساكنة القروية على الصعيد الترابي والسماح بإنجاز تجهيزات مشتركة 
بين الجماعات (مجازر- داخليات - دور استقبال عائلات المرضى...). 


كما يجب تشجيع العمل المشترك بين الجماعات بواسطة تحفيزات تقدم وفق آليات محددة سلفا. 

ويمكن لهذه التحفيزات أن تأخذ شكل دعم من الدولة تعطى على أساس مشاريع أو خدمات عمومية 
منجزة فى إطار بين-جماعاتى؛. على أساس أن تستجيب هذه المشاريع والخدمات مباشرة لحاجيات 
خصوصية للمواطنين. 


3. جعل الدائرة فضاء لممارسة الديموقراطية التشاركية فى علاقتها بالديموقراطية 


وه هو 


يتعلق الأمر بضمان إدماج الساكنة القروية عن طريق الديموقراطية التشاركية وذلك عبر تشجيع بروز 
جمعيات مختصة ومنظمة ف شكل شبكة تلعب دور الوسيط بين طلبات الساكنة المحلية. والتى يجب 
أن تكون مؤهلة بشكل كاف من أجل تولي تدبير بعض أنشطة القرب. 
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ويمكن ضمان انخراط قوي للساكنة في بلورة وتتبع المشاريع التي تهمها عن طريق وضع أرضية 
رقمية جهوية لمشاركة المواطنين. والتي من شأنها أيضا أن توفر معلومات محينة حول تقدم 
المشاريع. وهكذاء فإن المشاريع التي سيتم إطلاقها على مستوى الدوائر والتي ستنبثق من انخراط 
قوي للمواطنين. ستندرج في إطار متلائم مع برامج عمل الجماعات؛ وهو ما من شأنه أن يقوي تملك 
مختلف الأطراف ذات الصلة للأهداف المحددة فى برامج التنمية الجهوية. 


الإرساء المؤسسائتى 


ال ل لل ري ل ل الس لاه كك سات ال اا ليك 
هذا المشروع يمكن ان يتكلف به فريق عمل مخصص لهذا الغرض ووفق مهام محددة. ويمكن 
مساح دس العسيل الم كور ىن طرف ل لفيا السشيية د اح رسا كلا الى بطريقة 


ناجعة. 


وسيكون من الأجدى تجريب هذا المشروع بكيفية تدريجية من خلال البدء بالخدمات العمومية ذات الآثر 
الأكبر على المواطنين قبل تعميم المشروع على صعيد المملكة. 


الشركاء: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ وزارة الفلاحة (صندوق التنمية القروية والمناطق القروية)؛ 
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛ وزارة إعداد التراب الوطنى والتعمير والسكن وسياسة المدينة؛ 
برنامج مواكبة إعداد مخطط العمل المندمج لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالوسط القروي؛ 
المجالس الجهوية. ١‏ 


الأفق الزمنى 

يمكن إخضاع هذا المشروع لتجربة نموذجية يمكن أن تمتد لسنتين (بين 2021 و2022). كما يمكن 
لهذه التجربة أن تستهدف. كمرحلة أولىء المناطق التي تعاني بشكل أكبر من معيقات الولوج إلى 
الخدمات العمومية الأساسية. 


ويمكن بعد ذلك الوصول إلى تعميم لهذا المشروع في أفق يتراوح بين 2022 و2027. 


هونو ير التكلفة 


إن تفعيل هذا المشروع لن يتطلب نفقات كبيرة» وهكذا فإن التكاليف الإضافية المتوقعة ستخص من 
جهة إعادة تأهيل التجهيزات الموجودة. ومن جهة أخرى التكاليف المرتبطة بالموارد البشرية. 


ويمكن للمصاريف المرتبطة بالموارد البشرية أن تستند إلى الميزانيات المرصودة على مستوى الجماعات 
المحلية أو أن يتم تحملها عبر إعادة انتشار للموارد البشرية الموجودة على المستوى المركزي. 
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م 


الموارد الطبيعية والتغيرات المناخية 


تدم امتيتير تمد 


تحتل قضية الموارد الطبيعية مكانة مركزية فى النموذج التنموى الجديد. فتثمين هذه الموارد والحفاظ 
عليها للأجيال الحالينة والمستقبلية ضروري لتد بين ندرقها ولتتعيف مع الثقير المناضي واستباق نتاقضه 
التى لا يمكن تداركها. 


الوضعية الراهنة 





يكتسي الحفاظ على الموارد الطبيعية وتثمينها أهمية كبيرة لتنمية المغرب. فبعد أن كانت مهمشة 
خلال العشرية السابقة؛ ارتقت هذه القضية إلى مستوى الأولويات الوطنية بفضل الدفعة التى أعطاها 
خلالة الفلنك. وغلتى المستوى الدذولىء أكد المقرب على القزامه تجاه الاسخدامة المثاخية والبيقية: وذلك 
من خلال احتضاقه فى توتبر 2016 يمراكشن لمؤخسر الدول الأطراق [66833)) وكذا باعتياره ورام 
العديد من المبادرات التي تهم تطوير قدرات إفريقيا على التكيف مع التغير المناخي. وقد مكّن فحص 
وضعية الموارد الطبيعية بالمغرب من تسجيل الملاحظات التالية. 
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ضغوطات كبيرة نتج عنها نقص فى الموارد المائية. وتستدعى تدخلا عاجلا 


يوجد المغرب في وضعية إجهاد مائي بنيوي تسارعت خلال العشرين سنة الأخيرة؛ كما يدل على ذلك 
الضفظ الكبير على الموارد الماكية بالبلادةة, فبالرغم من الزيادة. منذ الستينيات من القرن الماضي؛ 
في المنشآت المخصصة لتعبئة الموارد المائية؛ إلا أن توافر هذه الموارد بقي تحت الضغط بسبب عدم 
انتظام التساقطات المطرية؛ وكذلك الاستغلال المفرط لهاء خاصة من طرف القطاع الفلاحي الذي 
يستهلك 85/ من الموارد المتوفرة. كما أن عدم تعميم تجميع مياه الأمطار وإعادة استعمال المياه 
العادمة لا يمكن من رفع هذا الضغط على الموارد المائية التقليدية. 


للإجابة على هذه الإشكالية؛ تم تنفيذ عدة إصلاحات وبرامج وطنية. فإضافة إلى البرنامج الوطني 
لتزويد العالم القروي بالماء الشروب الذي انطلق سنة 1995. تم الشروع في إعداد مشروع المخطط 
الوطني للماء سنة 2015. كما تم مؤخراء اعتماد البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب 
ومياه السقي 2027-2020 الذي يهدف إلى تحسين العرض وتدبير الطلب وكذا التوعية حول عقلنة 
استعمال الموارد المائية. في هذا السياق. تم تقديم مشروع المخطط الوطني للماء 2050-2020 والذي 
قدرت تكلفته المالية ب 382 مليار درهم. ويهدف هذا المخطط إلى تحسين العرض من المياه مع 
التأكيد على ضرورة الحفاظ على هذا المورد. 


وه هو 


قطاع فلاحي في مواجهة تحديات التحديث والأمن الغذائي 
بالرغم من المجهودات المبذولة من أجل الدفع بتطوير القطاع الفلاحي. يظل هذا الأخير في مواجهة 
عدة تحديات نذكر منها: 1) الاستغلال الأمثل للموارد المائية فى ظل تنامى آثار التغيرات المناخية؛ 


55 تقدر الإمكانات المائية ب 650 متر مكعب للفرد حالياء أي تخت .عتبة الإجهاد المائى المحددة فى 0 متر مكعب للفرد (المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. شتنبر 2020). 


جحالا 
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2) التكامل ما بين مختلف مستويات إنجاز العمليات في القطاع من أجل تثمين أفضل للإنتاج الفلاحي؛ 
3) التوازن فى المبادلات التجارية للمنتوجات الفلاحية؛ 4) تكييف العرض القابل للتصدير مع تحولات 
أسواق المنتوجات الفلاحية على المستوى العالمى. 


ووعيا منه بهذه التحديات, اعتمد المغرب استراتيجية جديدة للتنمية الفلاحية تحت مسمى :" الجيل 
الأخضر 2030-2020". وتهدف هذه الإستراتيجية. إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة للقطاع الفلاحى. 
إلى تحسين ظروف عيش الساكنة القروية,. من خلال خلق مناصب شغل دائمة وانبثاق جيل جديد من 
المقاولين يشكل القاعدة الأساسية لطبقة متوسطة واسعة بالمجال القروي. 


ملك غابوى فى مواجهة العديد من التحديات 


يمثل المجال الغابوي 3 من المساحة الإجمالية للتراب الوطنى. وتقدم الغابة خدمات إيكولوجية 
وبيئية مختلفة. وتؤمن وظيفة اقتصادية واجتماعية للساكنة القروية التى تعتمد عليها كمورد دخل 
دمجا للرضي 


غير أن الغابات المغربية تعانى من هشاشة توازنها الإيكولوجى. فالتقلبات المناخية تقوض عمليات 
التشجير وتحول الغابات. خلال فترات الجفاف. إلى مناطق للرعى أو للاستعمالات الجماعية المختلفة. 
ويزيد من حدة هذه الوضعية. الاستغلال المفرط للموارد الغابوية. وخاصة فى مجال إنتاج الخشب 
و١‏ 3 ل ارم 


ونظرا للأهمية التى تكتسيها النظم الغابوية ولضرورة إصلاحهالء قام المغرب باعتماد استراتيجية "غابات 
المغرب 2030-2020" التى تهدف إلى إعادة النظر فى التنمية الغابوية» وذلك بإشراك الساكنة المحلية 
المعنية. 


موارد معدنية غنية تجسدها مناجم مهمة من الفوسفاط 


باطن الأرض الوطنى غنى بالفوس فاط الذى يمثل ثلاثة أرباع الاحتياطات العالمية. والذى يحتوى. 
كذلكء. على موارد واعدة من اليورانيوم. أما باقى المعادن. فتتكون أساساء من الفضة والرصاص 
والزنك والباريتين. 


وقد انتقل إنتاج الفوسفاط ومشتقاته. والذي يمثل 90 من حجم الإنتاج المعدني. من 25,2 مليون 
طن إلى ما يقارب 44 مليون طن ما بين سنتي 1998 و2018. وبذلك يكون المغرب ثالث منتج عالمي 
وأول مصدر لهذه المادة. كما أن المغرب باعتباره أول مصدر للحمض الفسفوري بحصة 50/ من السوق 
العالمية؛ يتموقع أكثر فأكثر في السوق الدولية للأسمدة. مع طفرة تجارية بإفريقيا. 


وله يلم قطاع الفوسفاط من التحديات البيئية التي يطرحها استغلال الموارد المعدنية وكذا تحديات 
تقلب الأسعار بالأسواق العالمية. وتستبق الرؤية الاستراتيجية للمكتب الشريف للفوس فاط بشكل كاف 
هذه الإشكاليات. مما يستوجب الاستمرار فى دعمها فى هذا الاتجاه. 


8 يقار عده المتكان الذي يكتمد ور على القابة كموال اليش والإاتفاغ ب 7هاذنين متخضئ أوزارة الغاتدة والضية التحري): 

7 يضم المغرب 7/15 من المساحة العالمية للبلوط الفليني. لكن هذه المساحة آخذة في التراجع. حيث انخفضت من 1,8 مليون 
هكتار في بداية القرن الماضي لأقل من 377 ألف هكتار حاليا. وذلك, على الخصوص. بسبب التعشيب غير القانوني سواء بغابة 
المعمورة أو بغابات شمال المغرب. 
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الساحل المغربى: ثروات بحرية مهددة بشدة وضعيفة التثمين 


يمثل الساحل المغربي مجالا جيو استراتيجيا يمتد على نحو 3.500 كلم ويزخر برصيد ايكولوجي متنوع. 
ويتوفر المغرب أيضا على ثروة غنية ومتنوعة من الموارد السمكية؛ وعلى وقطاع نشيط للصيد. 
يساهم بما يقارب 3 من الناتج الداخلى الخام؛ ويشغل حوالى 670 ألف شخص (مناصب شغل مباشرة 
وغير مباشرة). ْ ْ 


إلا أن استدامة هذه الموارد تبقى متأثرة بهشاشة الحالة "الصحية" للأعماق البحرية مقرونة بالاستغلال 
المفرط للموارد السمكية. فالسواحل المغربية مهددة بالتعرية والتلوث مما يعرض البيئة الساحلية للخطر. 
إضافة إلى ذلكء؛ تبقى تربية الأسماك. باعتبارها قطاعا رئيسيا لضمان الأمن الغذائي للبلاد. ضعيفة 
التثمين مقارنة بالإمكانيات الواعدة التى يتوفر عليها هذا القطاع. 


ولمواجهة هذه التحديات, تم وضع إطار قانوني واستراتيجيات وطنية لضمان حماية ملائمة للمناطق 
الساحلية. ويتعلق الأمر خصوصا بالقانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل؛. والمخطط الوطني للساحل 
المعتمد سنة 2019 من طرف "اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل" وكذا مخطط "أليوتيس»*” الذي 
أعطيت انطلاقته سنة 2009. من أجل تثمين الموارد السمكية وضمان استدامتها. 


تنوع بيولوجي غني» لكن مهدد بالاندثار 


يحتل المغرب مكانة متميزة بحوض البحر الأبيض المتوسطء. بفضل تنوع المناخ البيولوجي وكذا 
الأنظمة الطبيعية؛ خاصة الغابوية؛ والمجموعات النباتية والحيوانية المرتبطة بها. ويمتاز التنوع البيولوجي 
الوطني بأهمية ايكولوجية خاصة؛ بحيث يضم أكثر من 24 ألف نوع من الحيوانات و7 آلاف نوع نباتي 
ونسبة توطين عامة تبلغ 11/ بالنسبة للحيوانات و25/ بالنسبة للنباتات. وهي نسب لا مثيل لها تقريبا 
بالمقارنة مع الحوض المتوسطي برمته. 


لقد تم وضع سياسات خاصة للمحافظة على التنوع البيولوجيء. وبالخصوص في إطار المخطط المديري 
للمناطق المحمية (145 موقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية). حيث تم إحداث 3 محميات للمحيط 
الحيوي (محمية المحيط الحيوي للأركان ومحمية المحيط الحيوي للواحات في جنوب المغرب ومحمية 
المحيط الحيوي البين-قارية المتوسطية). إلا أن هذه المجهودات تبقى غير كافية للحد من التدهور الذي 
يعرفه التنوع البيولوجي المغربي. إذ أن تقسيم وضياع مواطن الحيوانات والاستغلال المفرط للموارد 
الطبيعية والتلوث تنذر بخطر انقراض ما يقارب 22 من التنوع البيولوجي الوطني في أفق 2050: مما 
يستدعي القيام بإجراءات عاجلة لحمايته. 0 


التغير المناخى: عامل مفاقم يجعل استدامة الموارد الطبيعية تحت الضغط 


يوجد المغرب ضمن البلدان ذات مستوى مرتفع من قابلية التأثر بالتغير المناخي, كما تدل على ذلك الآثار 
التى خلفتها هذه الظاهرة الكونية. وتتجلى هشاشة المغرب تجاه التغير المناخى على عدة مستويات: 


٠‏ ارتفاع الحرارة وانخفاض التساقطات المطرية: فقد تم تسجيل ارتفاع درجات الحرارة بنحو درجة 
مئوية واحدة إلى 1,8 درجة مئوية وانخفاض فى التساقطات بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 0/30 
حسب السنة. وذلك منذ سنة 1960., بالإضافة إلى انخفاض صبيب الأنهار بأكثر من 230 في أفق 


0 


8 مخطط أليوتيس هو استراتيجية لتنمية وتحديث قطاع الصيد البحري الوطني. ويهدف إلى تثمين الموارد البحرية وتقوية البنيات 
التحتية لمنتوجات الصيد مع التركيز على الجانب الاجتماعى للقطاع. 1 
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. تنامي الظواهر المناخية القصوى التي تتجلى في وتيرة وشدة الفيضانات والجفاف: التكلفة البشرية 
والاقتصادية المرتبطة بالكوارث الطبيعية؛ زيادة وتيرة أيام الجفاف ب 25/ ما بين 1976 و2005؛ 


٠‏ ارتفاع متوقع لمستوى البحر بزائد 0,44 متر. مما يشكل خطرا على سلامة المواطنين القاطنين 
على طول الساحل؛ الذي يضم أيضا معظم الأنشطة البشرية والبنيات التحتية الاقتصادية الحيوية 
بالنسبة للمغرب (وحدات صناعية وسياحية). 


إضافة إلى آثار التغير المناخى. تشكل الأنشطة البشرية؛ المرتبطة بالنمو الديمغرافى والتمدن المتزايد. 
ضغوطا على الموارد نظرا لما تخلفه من مضرة بالتوازنات البيئية. 


ولمواجهة هذه التحديات, بادر المغرب إلى اتخاذ العديد من الإصلاحات والبرامج التي تهدف إلى إيجاد 
الحلول المناسبة للإشكاليات البيئية الحالية وتعزيز قدرات البلاد على مواجهة التطورات المناخية المستقبلية 
بشكل أفضل. كما صادق المغرب على اتفاقية باريس واعتمد استراتيجيته الوطنية للتنمية المستدامة 
فى أفق 2030. من أجل المساهمة فى المجهودات الدولية للحد من التغيرات المناخية. 


ومن الناحية القانونية. سجل المغرب عدة إنجازات؛ وذلك بالمصادقة على قوانين تهم تقريبا جميع 
المجالات المرتبطة بالبيئة. نخص منها بالذكر. القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة 
والتنمية المستدامة؛ والقانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة» والقانون رقم 36.15 
المتعلق بالماء. والقانون رقم 1203 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء. والقانون رقم 0 المتعلق بتدبير 
النفايات والتخلص منهاء والقانون رقم 58.15 المعدل للقانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة 
والقانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي. 


واخفت السياسنة البقية الظموهة فظري] والمدعية يترسحاكة قاكوكية تحن متطورة: معيفات كانت دون 


حكامة غير مندمجة للتثمية المستدامة وللموارد الطبيعية. وتعترضها صعوبات فى 
التنفيذ َ 
تعاني الحكامة المرتبطة بالتنمية المستدامة من تداخل الاختصاصات ومن ضعف أداء نظام الرصد 
والمراقبة» مما يؤدي إلى تشتت المسؤوليات بين مختلف الفاعلين. إضافة لذلك. فعدم التطبيق الممنهج 
والشامل لإجراءات التقييم البيئي الاستراتيجي قبل التنزيل الفعلي للسياسات العمومية؛ جعل البلاد 
عرضة لآكار التقبرات المتاخية. 

تعتبر الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 من بين الاستراتيجيات التى تعرف صعوبة فى 
التنزيل؛ بالرغم من وجود مخطط يحدد الاجراءات ذات الأولوية الوطنية. من خلال تحديد طرق العمل 
والجدول الزمني للتطبيق والمتدخلين المعنيين. وذلك لعدم أخذها بعين الاعتبار بصفة ممنهجة في 
إطار باقى السياسات والاستراتيجيات القطاعية. 

أما بالنسبة للسياسة الفلاحية» فقد أعطت الأولوية للإنتاجية والتصدير على حساب الاستدامة. وتجدر 
الإشارة في هذا الصدد إلى منجزات مهمة من قبيل تحويل الزراعات والرفع من المساحات المسقية؛ كما 
شجع غلى ذلك مخطظ المغرب الأخضن الثى تعتمد فى جَرء منها على استغلال الفرشات المافيق مما 
يطرح التساؤل حول الإمكانات المتوفرة من المياه لتلبية الحاجيات المترتبة عن هذا الارتفاع. 
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حكامة وتمويل قطاع الماء يعائيان من اختلالات بنيوية 


تعاني حكامة قطاع الماء من تداخل الاختصاصات وتعدد الفاعلين المعنيين. مما يصعب التقنين الناجع 
لهذا القطاع. وتتخذ غالبية القرارات المتعلقة بقطاع الماء على المستوى المركزي؛ مما يفسح مجالا 
ضيقا للسياسات الترابية بهذا الشأن. ويتأكد ذلك. خاصة؛ من خلال ضعف الاستقلالية التقريرية المخولة 
لوكالات الأحواض المائية. وعدم كفاية الموارد المالية والبشرية المخصصة لها. 


وقعافى المؤازن الماقيية هدق الانستغلذال المفتورظ قن كلل تسعيرة لتماق لأ تمكسن كلفة تفيفة السوارد 
ولأ خذركها: ويعتبر الفلاحوخ الأسعار الحالية لمياة السقى: والتى هى جد متخفضة ولا تتضمن. ككاليف 
التجهيزات ولا تكاليف خدمات التعبئة» حقا مكتسباء الشيء الذي يقوض اله الإصلاحات التي تهدف إلى الرفع 
منها. كما أن توسيع الدوائر السقوية دون الأخذ بعين الاعتبار إمكانات تعبئة الموارد المائية على المدى 
عبد يساهم فى توديف قرشات المجاه الحوفينة قبالزفم مق التطور العام الذي عرفته التكدو لوه 
الخاصة باقتصاد الماء. بفضل الدعم الكبير للدولة فيما يخص اقتناء تجهيزات الري بالتنقيط. فإن 
التوسيع المهم للدوائر السقوية وكذا الترخيص بحفر الآبار يأعماق كبيرة (200 متراء أدى إلى استنزاف 
شديد للموارد المائية المجمعة والجوفية يتعدى قدرات الفرشات المائية على التجدد. كما أن هذه 
الوضعية تتفاقم يسنيلب الضعف في مراقبة عمليات ضخ المياه المستعملة ذ في السقي. 


وفي غياب تسعيرة تمكن من تغطية التكاليف الحقيقية للخدمات والتجهيزات التي تقدمهاء تضطر 
المؤسسات العمومية المكلفة بتعبئة وتوزيع وصيانة شبكات الماء إلى اللجوء للميزانية العامة من أجل 
الحصول على التمويلات ودعم موازنتها. كما أنه لم يتم تمديد سياسة التمويل العمومي لتجهيزات 
التعبئة لتشمل باقى الموارد؛ كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة وتجميع المياه. كل هذا 
يؤدي بطبيعة الحال إلى تفضيل اللجوء إلى السدود كطريقة أساسية للتعبئة. 


قدرات محدودة لمواجهة تحديات التغير المناخى 


يصطدم تأقلم المغرب مع آثار التغيرات المناخية بعدة معيقات. فضعف أنظمة الوقاية والرصد والمراقبة 
البيئية يعيق مجهودات البلاد فى مجال التوقعات المناخية. 


وتبقى القدرات المالية محدودة فى مجملهاء وذلك فى سياق يتسم بنقص فى تعبئة الإمكانات التى 
يتيحها التعاون الثنائى والمتعدد الأطراف. علاوة على ذلك. فالموارد المالية توجه أساسا إلى سياسات 
التخفيف من آثار التغير المناخي عوض تمويل مشاريع التكيف معه. 


وتبرز الوقاية وضعف تدبير المخاطر الطبيعية هشاشة المغرب فى مواجهة آثار التغيرات المناخية. هذا 
إضافة إلى الضعف الكبير لأنظمة الرصد والمراقبة. فالمغرب لا يتوفر إلا على مختبر واحد للبيئة وعلى 
جهاز لشرطة البيئة؛ واللذين يعانيان بشدة من قلة الموارد البشرية المخصصة لهما. 


تعبئة ضعيفة لإمكانات الاقتصاد الأخضر والأزرق 


يواجه توطيد معالم اقتصاد أخضر فى السياق المغربي عدة معيقات,. من بينها غياب رؤية شاملة 
لتطوير سلاسل صناعية جديدة في ميدان التكنولوجيا الخضراء (الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية 
والمهن البيئية وتثمين النفايات). وضعف اندماج مختلف البرامج الخضراء على المستوى الجهوى والمحلى. 
ينضاف إلى ذلك. عدم التطبيق الفعلي للتشريعات البيئية وغياب برنامج وطني شامل ومهيكل للبحث 
والتطوير والابتكار يخص هذا الميدان الواعد. 

بالنسبة للاقتصاد الأزرق» يتوفر المغرب على إمكانات مهمة لتنمية القطاع. غير أن تعبئتها ظلت ضعيفة 
بالرغم من الاستراتيجيات القطاعية المخصصة له. كما أن الساحل المغربي تهدده عدة مخاطر بيئية 
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والتعرية الساحلية آخذة في الارتفاع بسبب تمركز الانشطة السياحية والبحرية والمينائية به. ويزيد 
الاستغلال المفرط للرمال بطريقة غير نظامية. من هشاشة السواحل. ويبقى تقدير مدى تدهور 
المناطق الساحلية بعيدا جدا عن واقع الحال. كما يؤثر عدم احترام مقتضيات القانون رقم 81.12 
المتعلق بالساحل والملك العمومي البحري. على سلامة هذا المجال. 


الطموح والأهداف 


لحم ص سس 9 | 

"حق المواطن فى العيش فى بيئة سليمة محفوظء عبر تدبير الموارد الطبيعية بطريقة عقلانية تأخذ 
بعين الاعتبار المناخ". 

الغايات المستهدفة فى أفق 2035 


٠.‏ زيادة ملموسة فى حصة المياه العادمة المعالجة فى مجموع الموارد المائية (مياه الشرب والفلاحة 
والصناعة والسياحة)؛ 


ه« زيادة مهمة فى حصة الماء الناتج عن تحلية مياه البحر فى مجموع الموارد المائية (مياه الشرب 
والفلاحة والصناعة والسياحة)؛ 


ه رفع حصة الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق فى الناتج الداخلى الخام؛ 


٠.‏ صيانة الملك الغابوى وتوسيع المساحات الخاضعة للتشجير. 


التوجهات الاسترائيجية 





تحسين حكامة الموارد الطبيعية عبر تنفيذ فعلى للإستراتيجية الوطنية للتنمية 
المستدامة 1 


نصت الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 على تسريع تنفيذها وملاءمتها بطريقة أفضل مع 
مختلف السياسات القطاعية ومع التزامات المغرب الدولية. من أجل ذلكء يمكن للقطاع العام إعطاء 
الانطلاقة لهذه الاستراتيجية. من خلال تطبيق "ميثاق مثالية الدولة" من حيث الاستدامة. وستمكن 
منهجية مبتكرة لحكامة الموارد الطبيعية من التطرق إلى حالات الفساد والريع التى ما زالت سائدة 
بسبب الولوج الاستثنائي لبعض الفاعلين للموارد الطبيعية التي تمثل مصدرا للثروات. 


إن حماية التراث الطبيعي والتنوع البيولوجي والغابات والموارد البحرية يتطلب مقاربة للتكيف تتمحور حول 
إصلاح النظم الايكولوجية وتقوية مناعتها. كما يجب أن تركز مجهودات الحد من انجراف التربة والوقاية 
من الكوارث الطبيعية والمناخية بالخصوص على المناطق الهشة؛ وهي الغابات والواحات والسواحل 
والخبال» وذلك فى خلال عهليات الثربية والتوعية بالممارسات القضلى وكذا المعارق التقليدية فئ هنذه 
القطاعات الشديدة الهشاشة. 1 
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يشكل توفير الموارد المالية والبشرية لدعم ومواكبة السياسات التى تتماشى مع متطلبات الاستدامة 
متطلبا ضروريا. وينبغى تعبئة ما يكفى من الكفاءات القادرة على تحليل وإعادة توجيه الاستراتيجيات 
الحالية للأخذ بعين الاعتبار مبادئ الاستدامة. مع إدخال التعديلات اللازمة. 


تثمين الماء مع مراعاة ندرته 


بالنظر للطابع الاستعجالى الذى يكتسيه الحفاظ على الموارد المائية. يوصى بتثمين هذه الموارد 
بالنسبة للاستعمالات الفلاحية وغير الفلاحية. ومن أجل ذلك؛ من الضروري إصلاح تنظيم القطاع 
وتعزيز الشفافية حول تكاليف هذا المورد خلال جميع مراحل تعبئته. هذا الإصلاح سيتم من خلال 
تعديل أنشطة المكتب الوطنى للماء والكهرباء؛. وعبر الفصل بين قطاعى الماء والطاقة للحصول على 
شفافية تامة حول المحاسبة وحول تكلفة الماء عند كل مرحلة من مراحل تعبئته. ومن ثم تحديد 
التسعيرة على أساس القيمة الحقيقية لهذا المورد. 


بالإضافة إلى ذلك. ينبغي تعبئة الموارد غير التقليدية. من خلال تحلية مياه البحر ومعالجة وإعادة 
الاستعمال الممنهج للمياه العادمة ومياه الأمطار. كما أن الحفاظ على الموارد الجوفية يفرض نفسه. 
كشرط إضافى لضمان استدامة الموارد المائية على المدى البعيد. 


ولتجسيد هذه التوصيات؛ يقترح تطوير التكوين والتوعية والبحث والتطوير حول مسألة الماء. وذلك من 
خلال تطوير تكنولوجيات السقي الموضعي وأيضا استعمال حلول الطاقات المتجددة. 


وأخيراء يقترح إحداث وكالة وطنية لتدبير الما تحل محل اللجنة الوزارية للماى ولسدلكههد ستعهد إليها مهمة 
تنسيق السياسات العمومية والقطاعية حول الماءء باعتماد مقارية مندمجة. ستتكلف الوكالة بتحديد 


حصص الموارد المائية وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للماء والمناخ. 
تقليص ضغط الأنشطة الفلاحية على الموارد المائية 


بالنظر لوزن قطاع الفلاحة فى استهلاك الماء. فإنه لا يمكن تدبير ندرة هذا المورد. دون اتباع منهجية 
لهذا القطاع. تنخرط أكثر في المدى البعيد وتروم خلق توازن أفضل بين الأمن الغذائي المحلي والحفاظ 
على الاقتصاد الفلاحى؛ من جهة؛ والحفاظ على الماء للأجيال الحالية والمستقبلية من جهة أخرى. 


وكخطوة أولى. سيكون من الأنسب إرساء. وبطريقة تدريجية» مقاربة للتكيف في الممارسات الفلاحية 
لدى الفلاحين وإعادة النظر في طرق السقيء. وذلك بتشجيع استعمال المياه العادمة المعالجة في 
الفلاحة. خاصة في الزراعات غير الغذائية. في هذا الصدد. من الضروري الحد من توسيع المساحات 
المسقية وتخصيصها بشكل أساسي للزراعات التي تضمن الأمن الغذائي الوطني عوض الزراعات غير 
الضرورية المخصصة للتصدير والتي تبقى كلفتها غير المباشرة جد مرتفعة بالنسبة للدولة والمجتمع. 

وفي نهاية المطاف. سيكون من السهل القيام بهذه المراجعات الاقتصادية, ارتباطا بالطلب المحلي. 

وذلك باعتماد تسعيرة للماء المستعمل في الفلاحة تعكس القيمة الحقيقية لهذا المورد. وخاصة بالنسبة 
للضيعات ذات الطابع التجاري. وكذلك باتباع سياسة فعلية للحصصء. حسب كل ضيعة. 


فى الأخين سيمكن تطوير رقمنة القطاع الفلاحى من المرور إلى فلاحة دقيقة تستجيب لمتطلبات 
الإنتاجية والتنافسية وتحديات التكيف مع التغير المناخى. 


الا 
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تعزيز سياسة مواجهة التغيرات المناخية وتنزيلها على مستوى السياسات العمومية 


ينبغي ينبغي تنفيذ المخطط الوطني للمناخ 2020-2030 من أجل تكيف المناطق والاقتصاد مع الآثار 
المترتبة عن مواجهة الآثار الوخيمة للتغيرات المناخية, والتخفيف من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس 
الحراري. 


ويجب أن يتم إدراج مواجهة التغيرات المناخية على مستوى التخطيط الترابي والسياسات القطاعية. في 
هذا الصدد. من المجدى اعتماد آليات تحفيزية من أجل الانتقال من مقاربة ترتكز على الجزاء إلى 
مقاربة تهدف إلى تبني الفاعلين للقضايا البيئية. ويمر تحقيق هذا الهدف عبر وضع الآليات المناسبة 
لرصد التغيرات المناخية. من خلال شبكة للرصد تغطي كافة التراب الوطني. في هذا السياق؛ من 
الضروري تطوير وتثمين البحث والتطوير والخبرة واليقظة في ميدان التغير المناخي. 


تطوير الاقتصاد الأخضر والأزرق 


يستلزم التحول السريع للنموذج التنموي الوطني. على أساس مبادئ الاقتصاد الأخضر. اعتماد استراتيجية 
مخصصة شاملة ومندمجة في نفس الوقت. ومن أجل تحقيق أقصى أثر اقتصادي واجتماعي. ينبغي 
تنزيل هذه الاستراتيجية على المستوى الترابي وربطها بالاستراتيجيات القطاعية. مع ترجيح لمنطق 
الاقتصاد الدائرى؛ أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات والمؤهلات المحلية. كما يجب إيلاء أهمية خاصة 
لتطوير لأسيل الضشاعدة الخضراء فى ميادين الطاقات الشمسية والريحية والتطهير السائل وتدبير 
النفايات: وتكييفها مع الإمكانات الطبيعية والبشرية للجهات. ومن أجل استباق الحاجيات المستقبلية من 
الكفاءات المرتبطة بتطوير السلاسل الخضراء ينبغي وضع برامج للتكوين. مخصصة للمهن الخضراء 
وتشجيع مبادرات البحث والتطوير والابتكار من طرف الفاعلين الأكاديميين والصناعيين والماليين؛ وذلك 
من خلال إجراءات تحفيزية مناسبة. 


بالنسبة للاقتصاد الأزرق» فالمغرب. باعتباره دولة بحرية». سيستفيد من تعبئة الفرص التي يتيحها هذا 
المجال الواعد.: ويجب أن تستهدف العمليات كلا هن القظاغات الاقتصادية التقليدية كالضيد والسياخة 
وأنشطة الموانئ: وكذلك القطاعات الجديدة ذات المؤهلات الكبيرة؛ مثل تربية الأحياء البحرية والطحالب 
والمنتوجات البيولوجية البحرية وصناعة السفن وأيضا الطاقات البحرية المتجددة. ويحتاج قطاع تربية 
الأحياء البحرية. بالخصوص. إلى عناية خاصة تستدعى وضع مخطط خاص لتطوير القطاع. ويجب 
مواكبة هذا المخطط باعتماد مدونة لتربية الأحياء البحرية وإقرار إجراءات تحفيزية لتسهيل الولوج إلى 
المدخلات اللازمة لتربية الأحياء البحرية ومواكبة المستثمرين عبر دعم تقني ومالي. 

وتستدعى هذه الاختيارات تسريع تنزيل مخططات تنمية الجهات الساحلية التسع للمغرب. هذه المخططات 
ستشكل رافعة لتنمية "تجمعات ساحلية" قادرة على استقطاب استثمارات موجهة نحو أنشطة مدرة 
للثروات وحريصة على الحفاظ على السواحل. كما يتعين الاعتماد على آلية تسهر على احترام المنتوجات 
السمكية للمعايير الصحية ومتطلبات التصديق, وذلك من أجل ضمان تموقع البلاد فى السوق العالمية. 
ويهب أن تأخذ هذه الآلية كذلك يعيى الاعتبان تعزيؤ مسنالك التكوين والبهك والقطوين 


توطيد مجهودات المحافظة على الملك الغابوى 


يعاني الملك الغابوي الوطني من الكثير من أوجه الهشاشة ترتبط باستغلال موارده. من جهة, 
وبالظواهر المناخية من جهة أخرى. وهذان العنصران يعرضان الغابات لخطر التصحر. 


في ظل التغيرات المناخية. تبقى الغابات المغربية مطالبة؛ أكثر من أي وقت مضى.ء بلعب دور المخفف 
للمعيقات المناخية. مما يجعل منها حتما رافعة لمقاومة التغيرات المناخية. ونظرا لأهميتها في الحفاظ 
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على التنوع البيولوجي وحماية الأحواض المنحدرة والحد من توحل السدود. فقد تم بذل الكثير من 
المجهودات للمحافظة على الغابات. لذا ينبغى توطيد هذه الجهود عبر تسريع برامج التشجير لتأمين 
بقاء الأنظمة الايكولوجية ومواصلة عمليات تحفيظ الملك الغابوي لضمان حمايته. 


إضافة إلى ذلك. من الضروري اعتماد برنامج للغابات يخص إصلاح النظم الغابوية. وذلك عبر اعتماد 
مقاربة مجالية تعتمد على المشاركة والشراكة وتكون فيها الجهة الايكولوجية مجالا لتنفيذ العمليات 
بطريقة متناسبة زمنيا ومتكاملة مجاليا. ويوصى بإعداد هذا البرنامج مع مراعاة الواقع الميداني, بالنظر 
لكون الغابات توفر مداخيل للأسر التي تعيش في تفاعل مع النظم الغابوية. وبالفعل؛ يعتبر الاقتصاد 
الاجتماعي والتضامني أهم أداة للحفاظ على النظم الايكولوجية بطريقة شاملة وتضامنية بين ذوي 
الحقوق. إضافة إلى دوره في تكوين شبكة للتنمية المحلية قادرة على در وتنويع المداخيل لذوي 
الحقوق المنخرطين. 

في هذا الصدد. يوصى بإعداد هذا البرنامج باعتماد مقاربة تشاركية تساهم فيها الجمعيات الرعوية 
والتعاونيات الغابوية وكذا صغار الفلاحين. هذه المقاربة ستمكن من توطيد مجهودات الحفاظ على 
الغابات» لأن الساكنة التى تعتمد مداخيلها على الموارد الغابوية هى الأولى بالمساهمة فى المحافظة 
عليها. 


كما ستمكّن المقاربة التشاركية. من جهتهاء من تحديد العلاقات التعاقدية وتقاسم المسؤوليات من أجل 
"استخراج" الموارد الطبيعية بطريقة تتوافق مع القدرة على تجديدها. وفي الأخير ينبغي أن يحرص هذا 
البرنامج على تشجيع التكوين الميداني ومساندة أعمال البحث والتطوير التي تتماشى مع خصوصيات 
مختلف المجالات الغابوية. ١ ١‏ 
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و 


4 وع: "الماء" 


ددن التيتير تمد 


وجاهة المشروع وانسجامه مع طموح النموذج التنموي الجديد 


توجد الموارد المائية, التى تتسم بندرتها وبدورها الحيوي في تنمية المغرب. في صلب مجموعة من 
الإشكاليات على المستوى المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي. وينسجم المشروع المتعلق بإصلاح 
قطاع الماء مع طموح النموذج التنموي الجديد الذي يؤكد على الاستعمال العقلاني للموارد المائية, 
أخذا بعين الاعتبار ندرتها وضرورة تثمينها والحفاظ عليها للأجيال القادمة. ويستند هذا المشروع إلى 
مبادئ دستور المملكة الذي اعتبن في فصله الواحد والثلاثون؛ الحصول على الماء حقا من الحقوق 
الى 


أهداف المشروع 


يهدف هذا المشروع إلى تحسين الأمن المائثى للبلاد وإرسائه على أسس متينة ومستدامة. ويتوخى 
تقديم حلول هيكلية قادرة عَلكن تجاوز الإختلالات النكن تعتري قطاع الماء غلك مستوى الحكامة 
والتسعيرة والتثمين والاستعمال المعقلنء. وذلك من خلال الحرص على: 


5 
8 
3 
0 
27 


. وضع أسس نظام مندمج لحكامة القطاع؛ 





ه تعزيزسياسة فعالة لتعبئة الموارد المائية على طول سلسلة قيمتها (الإنتاج والنقل والتوزيع 
والاستعمال)؛ 


٠‏ حل النزاعات المتعلقة باستعمال الموارد. كماء صالح للشرب وكمياه للسقيء. وذلك لتخفيف التوترات 
المتكررة الناتجة عن هذه النزاعات؛ 


٠‏ اعتماد تسعيرة ملائمة للماء تعكس تكلفة تعبئته وأيضا ندرته. مع تأمين الحصول عليه من طرف 
الفئات الاجتماعية الهشة بثمن منخفض. 


مكونات المشروع 


يتمحور مشروع إصلاح قطاع الماء حول خمسة (5) مكونات: 


1. إحداث وكالة وطنية لتدبير الماء 


ستحل هذه الوكالة محل اللجنة المشتركة بين الوزارات المتعلقة بالماء. وذلك من أجل تعزيز التقائية 
السياسات العمومية والقطاعية مع تنزيلها على المستوى الجهوي. حسب كل حوض مائي. وستتكلف 
الوكالة بمعالجة إشكالية الماء في إطار منهجية مندمجة من التعبئة إلى الاستعمال. وستقوم بتحديد 
توزيع الموارد المائية وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للماء والمناخ. وستقوم أيضا بوضع تعريفات 
لخدمات مختلف البنيات التحتية والمصادقة عليهاء وذلك فى سياق إصلاح إطار تمويلها. ولأجل ذلك. 
ينبغي أن تسند إليها المهام التحكيمية التي تضطلع بها لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات فيما 
يتعلق بتعريفات الماء الصالح للشرب والتطهير. 


جحالا 
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وفى هذا المنظطور يعد من المناسب إعادة تفعيل دور المجلس الأعلى للماء والهناخ وتعريز اختصاصاته؛ 
كهيئة عليا في مجال الماءء. المتعلقة بالتشاور والتوجيه وتقييم السياسة الوطنية في قطاع الماء. كما 
بعد من المنانست أنضا تعر الإستقلئلية العالية والتقنية لتوكازت الأحواض العائية بتدعيعها بالمرمد 
عر اسار السسرية والاديو 


2. البنيات التحتية لتعبئة المياه 


يروم هذا الإصلاح إحداث مقابل لخدمات البنيات التحتية للتعبئة» وذلك للاستجابة للحاجيات الكبيرة من 
الاستثمار””, ولتخفيف الاختلالات فى اختيار الاستثمارات» والناجمة عن مجانية خدمات السدود وخدمات 
الرى. 


ويتمثل هذا الإصلاح فى إحداث مقابل للخدمات التى توفرها البنيات التحتية (تخزين الماء. السيطرة 
علكن الفيضانات, الطاقة الكهرومائية). مما سيمكن المديرين من تحصيل مداخيل لتغطية تكاليف 
الصيانة وميزانيات إعادة الاستثمار. 


3. الفصل ماليا بين قطاعى الماء والطاقة بإجراء إصلاح عميق للمكتب الوطنى للماء 
والكهرباء 


ستجعل هذه العملية كلا من الفرعين, الماء والكهرباء. مستقلين عن بعضهما البعضء بما يمكن 
من فك الموازنة الضمنية ما بين القطاعين وجعل نموذجهما المالى أكثر شفافية. وذلك فى أفق 
إمامكات لتسشكيرة كل مزهنا ريف لاله تسكن كل الي عون في دهة مالية مليية عل أساسن 
دعم واضح من الدولة: إذا كان ضرورياء للخدمات المقدمة للساكنة الهشة. بالإضافة إلى ذلك» ستشجع 
الابتكارات التكنولوجية المرتفقين على إنتاج حاجياتهم من الطاقة محلياء. مما سيؤدي إلى انخفاض 
تدريجى لتكلفة الطاقة. وعليه. فدعم الماء عن طريق الكهرباء لا يمكن استدامته. مع مرور الوقت, لأن 
مبيعات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سوف تنخفض. 


4. اعتماد تسعيرة منسجمة. تعكس القيمة الحقيقية للماء وتحث على عقلنة 
الاستعمالات 


لي الا ا سا الشار إل 6 النشظة التاسية طلشانيا ل اراد 2 التكلضة بالسسية لمكان” 
ووكالات التوزيع؛ مما سيؤثر على التعريفات المطبقة على مستعملي الماء الصالح للشرب. وكذلك 
مستهمل مياه السقى. ولذلك؛ ينيغفى أن تواكب هذه التدابير بإضلاح مترامن للتسعيرة المطيقة على 
المستعملين لتفادى ارتفاع التعريفاث الاجتماعية الناتجة عن تطبيق مقابل للخدماث المقدمة من طرف 
البنيات التي 0 

وتبعا لذلك: فمن الضرورة إغادة النظر فس تسغيرة الساء لدمية المستعملين أخذا يعرن الاعتبار التكلفة 
الحقيقية للإنتاج ولوضع مقابل للخدمات المقدمة من طرف البنيات التحتية المائية. وفي هذا الإطان 
تم اقتراح شكلين من التسعيرة: 


9 المقدرة بأكثر من 0 مليار درهم في المخطط الوطني للماء. 


218 الملحق رقم 2 





مجالات ترابية مكينة : فضاءات لترسيخ التنمية 


1 الرفع التدريجى لتعريفات الماء المطبقة علق جميع المستعملين لضمان مقابل لخدمات التعبئة. 
ويمكن للدولة التوقف عن دعم المؤسسات العمومية المكلفة بالتوزيع وصيانة الشبكات. وتتكلف 
هى مباشرة بدعم أشطر الاستهلاكات "الاجتماعية" للمواطنين ذوي الدخل المحدودفىق وبدعم 
الضيعات الفلاحية العائلية التى تتوفر على مساحة تحت سقف معين وتتوفر مسبقا على حقوق 
الماء؛ 


2 ينبغي تشجيع الفلاحين على عقلنة استعمال الماء. عن طريق تخصيص حصص محددة من مياه 
السقي. وذلك بناء عل المساحات الزراعية التي يتوفرون عليها. وستكون هذه الآلية مصحوبة 
بمنصة لتبادل الحصص.ء. مع تخصيص حصة لمكتب السقى للاستفادة من بيعها فى تغطية 
التكالف. 


5. الحفاظ على المياه الجوفية وتعبئة الموارد غير التقليدية خاصة عن طريق تحلية 
مياه البحر 


ستمكن التعبئة الكبيرة للماء عن طريق تحلية مياه البحر من ضمان مورد إضافي لتزويد الدوائر السقوية 
والمدن الساحلية بالماى ولثوفير موارد مائية إضافية للدوائر السقوية والمدن الداخلية. كما ستتيح الحد 
من هدر كميات كبيرة من المياه. ويقترح إحداث من عشرة إلى عشرين محطة للتحلية. وذلك بتعبئة 
الاستثمارات الخاصة. وكذا الشراكة بين القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى ذلكء. سيمكن إنشاء 
بنيات تحتية للربط بين الأنظمة الهيدروليكية من التخفيف من النزاعات الحادة حول استعمال الماء. 


يتطلب الحفاظ على الموارد المائية الحد من استعمال المياه الجوفية, باعتبارها مخزونا إستراتيجيا. 
ويتجلى الإصلاح في تحديد حصص لجلب الماء لكل بثر ولكل ثقب. وذلك للتحكم في كميات المياه 
المستخرجة من خلال اعتماد عدادات متصلة. وسيتم تحديد قواعد تدبير الفرشات المائية بواسطة عقد 
للتدبير متفق عليه. وسيمكن هذا الإجراء. عند تعميمه على المستوى الوطني. من الاستجابة لوضعية 
الهشاشة بالواحات الثى تعانى من خطر استتزاف الفرشات المائية الباطنية. كما أنه من الممكن اللجوء 
ا لات القية ان مطاعية لل كات الا ة ال 0 معرويه] من الضاء فضا جانا 

وأخيراء ينبغي تعميم معالجة وإعادة استعمال المياه العادمة ومياه الأمطار خاصة لأجل سد الخصاص 
فن الاستعمالات غير الغذائية. ويوصى. بالخصوص. بتخصيص المياه العادمة المعالجحة لتلبية حاجات 
الدوائر السقوية لتخفيف الضغط على السدود. ولو بشكل نسبي. ولهذه الغاية؛ من المناسب وضع إطار 
تنظيمي ملائم سيمكن من الإدماج الفعلي للمياه المعالجة ضمن التخطيط المائي؛ وتحديد المسؤوليات 
فيما يتعلق بتحمل المعالجة ومصاريف تتبع جودة المياه العادمة المعالجة ووضع معايير صحية لإعادة 
شان ده الساه وفقا ليها منطلية الشحة الفالمية. 


الترسيخ المؤسساتي 

القيادة: الوكالة الوطنية لبور الجا 

شرا ا لل ال علي الما والمنات رار ال لخلية ووكا رات الواح الماقية رو ارة الفاضسة والك يد 
البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة ووزارة التجهيز والنقل واللوجس تيك 
والما 


0 تقدر تكلفة تحمل هذا الشطر الاجتماعى ب 1,5 إلى 2 مليار درهم فى السنة. مما ينتج عنه توفير 8 إلى 9 مليارات درهم سنويا. 
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الأفق الزمنى 

إحداث الوكالة الوطنية لتدبير الماء سنة 2021. ويمكن إصلاح نظام التسعيرة انطلاقا من سنة 22022 
لتحضير الفصل ماليا بين قطاعي الماء والطاقة الذي سيتم فعليا في أفق سنة 2025. 

تقدير التكلفة 

يمكن تمويل الإصلاح الشامل لقطاع الماء بدعم من البرامج الموجودة قيد الإنجاز أو تلك المخطط لها. 


ومن المفترض أن يؤدى هذا الاصلاح إلى تحقيق اقتصاد فى اعتمادات الميزانية بإمكانها المساهمة 
فى ضمان تنفيذ الاجراءات المبرمجة. 
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حم 


الطافة 


ددم امتيتير تمد 


يعتمد المغرب بشكل شبه تام على الواردات من الخارج لتزويده بالمحروقات. وهو بهذا يظل رهينا 
بالتطور غير المنتظم للأسعار في السوق الدولية. مع ما ينتج عن ذلك من ضغط شديد على الميزان 
التجاري وعلى توازنات المالية العمومية. ويُعتبر توفير طاقة خضراء وتنافسية من أهم التحديات التي 
شمبواحيها أليله خلال السكواف العشير القاذهة حيبق أن تأفين'طاقية نظيقة يعد كيارًا أساسنا فين أجل 
مواكبة المتطلبات الوطنية والدولية لتحقيق الاستدامة. ورافعة من أجل تنافسية القطاع الصناعى. 
وكذا فرصة لتعزيز موقع المغرب دوليا من خلال الدور الأساسي الذي يمكن أن يلعبه في إمداد الدول 
المجاورة بالطاقة النظيفة. بالإضافة إلى هذاء فإن الإصلاح العميق للقطاع الطاقي بالمغرب قصد توفير 
طاقة تنافسية أضحى اليوم ضرورة من أجل تحفيز التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني. 


الوضعية الراهنة 





35 
8 
9 
5 


تزايد مضطرد للطلب على الطاقة فى ظل هيمنة المحروقات الأحفورية على الباقة 
الطاقية 0 





تضاعف الاستهلاك الوطنى للطاقة ب 1,5 ما بين سنتى 2007 20199, ليصل إلى 24,5 مليون طن- 
مقابل- بترول.!*“هذا التزايد فى الاستهلاك هو أمر طبيعى فى ظل التأثير المشترك للنمو الاقتصادي 
والديمغرافى بالبلاد (بمعدل سنوي 625 


وتهيمن ثلاثة قطاعات على الاستهلاك النهائي الإجمالي للطاقة (2 ,17 مليون طن- مقابل- بترول 
سنة 2019), وهي قطاع النقل (40/) والصناعة (23/) والاستهلاك المنزلي (42)/20. كما تظل المنتجات 
البترولية المصدر الرئيسي للطاقة من حيث الاستهلاك (74/) تليها الكهرباء (4)/17. وبخصوص توليد 
الكهرباء وحسب تنافسية أسعار مصادر الإنتاج. فلا يزال الفحم الحجري هو المصدر الرئيسي المستعمل 
حيث يمثل أكثر من نصف إنتاج الكهرباء على المستوى الوطنى بنسبة 60/. متبوعا بالطاقات المتجددة 
بنسبة 22 (حيث أن أكثر من نصف إنتاجها من مصدر ريحي؛ مع تراجع مستمر في نسبة الإنتاج 
الكهرومائية) وأخيراً الغاز الطبيعي ثم الفيول". ْ ْ 


1 المرصد المغربي للطاقة. قطاع الطاقة - الأرقام المهمة لسنة 2019. والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي - معطيات الوكالة 
الدواية للطاقة (2019 ."معع020/ا ندع اناه لمعا لوملاع8 5علوأامط لزإونممع " (إلعاا. 

2 نفس المرجع. 

3 نفس المرجع. 

4 نفس المرجع. 

5 معطيات المكتب الوطني والماء الصالح للشرب - 2019. 
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تأثير كبير للتبعية الطاقية على التوازنات الماكرو اقتصادية وتهديدها للآمن الطاقى للبلد 


سَبّب ارتفاع حجم الواردات الطاقية؛ بفعل النمو المتزايد في الطلب. في زيادة الضغط على ميزان 
الأداء الخارجى للبلاد؛ كما يتبين من المبلغ المرتفع لفاتورة الطاقة (82 مليار سنة 2018: 80 منها 
كتمقل الفاكورة النفطية) الذي أدى إلى اتساع عجز الميزان التجاري (38/ من الميزان التجاري للسلع 
سنة 2018 66). ويؤثر ارتفاع تكلفة الطاقة. وخاصة التي من أصل أحفوري. بشكل سلبي على القدرة 
التنافسية للصناعة المغربية بجميع قطاعاتها. كما تتأثر هذه التكلفة أيضًا بالقدرات المحدودة لتخزين 
الهيدروكربونات (من الخام ومنتجات التكريراء مما يحرم الدولة من آليات إدارة وتخفيض الفاتورة 
الطاقية عبر تكوين مخزون استراتيجي للهيدروكربونات عندما تكون أسعارها بالسوق الدولية في أدنى 
مستوياتها. 


وقد عرفت نفقات المقاصة بالنسبة للمنتجات البترولية منحى تصاعدياً. حيث ارتفعت من 7,6 مليار 
درهم سنة 2009 إلى 48,5 مليار درهم سنة 2012؛ قبل أن تسجل انخفاضا كبيرا مرتبطا بإصلاح نظام 
المقاصة. وفي سنة 2018, اقتصر الدعم الممنوح لقطاع الطاقة على غاز البوتان فقط. بغلاف مالي 
قدره 12 مليار درهم: أي حوالى 1 من الناتج الداخليى الخام©. 


ووفقًا لمؤشر '111900108 لا0610 0110//' لسنة 2018. فقد احتل المغرب المرتبة 96 من بين 125 دولة 
من حيث الأمن الطاقي - متأخرا بكثير عن دول ممائثلة كتركيا (67) ومصر (87) - والمرتبة 61 فيما 
يشهن الحشناواة فى الحضول على الظافنة والمركبة 55قى مجال الاسقدامة البينيةة., 


إصلاحات طموحة لكن تحول المشهد الطاقي الوطني غير مكتمل 


وضعت الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي تم إطلاقها سنة 2009 أسُس الإطار التنظيمي الحالي للمشهد 
الظاقئى الوظتي» اناق كرس بوهه :بخاص التوحه تحنو الطافاك الستحددة والتحاعة الطاقية والاستدافة: 
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى الرفع من حصة الطاقات المتجددة فى الباقة الكهربائية إلى 52/ فى أفق 
سنة 2030: وذلك عن طريق إنجاز مشاريع مهيكلة فى مجال الطاقات الشمسية والريحية. وتعد هذه 
الاستراتيجية دليلا على الإرادة القوية للمغرب للتموقع في هذه المجالات الرائدة. 


تم إصدار العديد من القوانين والمراسيم لتنزيل الإصلاحات فى المشهد الطاقى “16.08 13.0979 
و09 7 و7258.15) 73. وقد تزامن وضع هذا الإطار التشريعى الجديد مع إصلاح مؤسساتى عبر إحداث 
عدة أجهزة للحكامة والتسيين كالوكالة المغربية للطاقة المستدامة (1/85111) ومعهد البحث فى الطاقة 
الشمسية والطاقات المتجددة (ل18]51) والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية (6//12) وشركة الاستثمارات 
فى مجال الطاقة (ا|ا5) وخصوصا الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء (61/151) التى تم إحدائها فى يوليوز 
6 وتفعيلها سنة 2020. ويتمثل دور هذه الهيئة في ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء. 


6 مكتب الصرف. 

7 وزارة الاقتصاد والمالية. 

8 معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية - 2019. 

9 القانون رقم 16.08القاضى بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم1.63.226 الصادر فى 14 ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) 
بإحداث المكتب الوطنى للكهرباء. 

0 ظهير شريف رقم 1.10.16 صادر فى 26 من صفر 1431) 11 فبراير 2010 (بتنفيذ القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة. 

1 ظهير شريف رقم 1.11.161 صادر في فاتح ذي القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة 
الطاقية. 

2 ظهير شريف رقم 1.16.3 صادر في فاتح ربيع الآخر 1437 (12 يناير 2016) بتنفيذ القانون رقم 58.15 القاضي بتغيير وتتميم 
القانون رقم 12.9 المتعلق بالطاقات المتجددة. 

3 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة. 


222 الملحق رقم 2 





مجالات ترابية مكينة : فضاءات لترسيخ التنمية 


وتقنين تشغيل وصيانة وتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل. كل هذه المؤسسات السالفة الذكر 
بمختلف أحجامها تحقق نتائج متفاوتة للغاية من حيث الأهداف والفعالية. 


إلا أن هذه الإصلاحات الطموحة لا تخلو من بعض أوجه القصور الهيكلية. ففي سنة 2015 تم رفع 
الدعم غين المنتعاف البترولية يشكل سرع وعير موظر ومقلنق يشكل كاقو فى سوق ذى طابع كيه 
احتكاري. مما أثر بشكل كبير على فاتورة استهلاك هذه المنتجات لدى المواطنين والمقاولات؛ والذي 
لا يمكن تبريره إلا جزئياً بارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية. من جهة أخرى. سجل تفعيل الهيئة 
الوطئية لتقئنين الكهرباء تأخرا لمدة أربع سنوات؛ كما أن مشروع إعداد مدونة الغاز الذي تم إطلاقه 
في إطار المخطط الغازي الوطني قصد تنظيم قطاع الغاز الطبيعيء لا يزال طور الإعداد بعد مرور 
ست سنوات من الإعلان عنه وذلك بالرغم من أن هذا المصدر الطاقي ذو تنافسية عالية بالنظر إلى 
المنحى التنازلي لأسعاره في الأسواق الدولية على المدى البعيد. وأخيرًا. فإن غياب مدونة للشبكة 
الوطنية (الغازية والكهربائية). بقواعد واضحة للولوج إلى الشبكة والتسعير والتقنين. يخلق توترات بين 
المتدخلين في القطاع. 


١‏ و٠‏ وه ام 


هه 


يكشف فحص كيفية تدبير قطاع الطاقة بالمغرب عن غياب الانسجام سواء على مستوى القواعد 
البنيوية الموسومة بالجمود. أو على مستوى الحكامة التي تتميز بكثرة المتدخلين مقارنة مع الحجم 
المحدود للسوق المغربي مما ينتج عنه تعارض وضعف في الشفافية وعدم تشجيع للمبادرات الخاصة. 
إن عوامل القصور فى الحكامة بقطاع الطاقة تُضعف الشفافية بالقطاع وتجعل وضع أى توقعات 
متعلقة بالسياسة الطاقية أمرا صعبا. فعلى مستوى تسيير القطاع. تدبر خمس وزارات على التوالي: 
السياسة العمومية (وزارة الطاقة والمعادن) وتوزيع الكهرباء (وزارة الداخلية) والقدرة التنافسية للأسعار 
والشق المالي (وزارة المالية). وبشكل غير مباشر الاستراتيجية الصناعية (وزارة الصناعة) والبنية التحتية 
(وزارة التجهيز والنقل). أما قطاع الكهرباء فهو في الواقع يخضع لوصاية وزارتي الداخلية؛ والطاقة 
والمعادن. 


إن غياب هيئة خاصة بضبط القطاع (مكلفة بالقطاع الطاقي برمّته وليس بقطاع الكهرباء فقط) 
مزودة بالوسائل اللازمة والاستقلالية» لا يسمح بتوجيه جهود الأطراف المعنية نحو الهدف المشتركء. 
أي الحصول على طاقة تنافسية ومستدامة وفي المتناول. وبالتالى فتعدد المتدخلين فى القطاع. 
بمستوياتهم القانونية والمؤسساتية المختلفة؛ ينجم عنه تداخل في الأدوار والمسؤوليات وتعارض في 
المصالح وضياع كبير في القيمة مؤثرا بذلك بصفة سلبية على أسعار الاستهلاك والاستقرار المالي 
للفاعلين الرئيسيين؛ كما تؤدي هذه التعددية إلى تفتت السوق الطاقية الوطنية مما يمنعها من بلوغ 
الحد الأدنى اللازم. وكما دكتزسلقل فإن عدم إعداد مدونة للشبكة الوطنية (الغازية والكهربائية)» بقواعد 
واضحة للولوج إلى الشبكة. يخلق توترات بين مختلف الفاعلين العموميين المتدخلين في القطاع. 

وتبقى الطاقة من عوامل الإنتاج المكلفة*” نسبيًا في المغرب بالرغم من الامتيازات التنافسية 
العديدة الأخرى المتوفرة. مما يحدّ من جاذبيته للمستثمرين الأجانب ومن القدرة التنافسية للشركات 


74 غلدن سبيل المثال» يصل سعر الكهرباء إلى 012 دولار للكيلوواط-ساعة. وهو نفس مستوى السعر في فرنساء لكنق بالمقايبل 
لا يتجاوز سعر الكهرباء 0610 دولار للكيلوواط-ساعة فى كل دول من مصر. (0.03) وتونس (0:07) وتركيا (0:09). (بيانات مديرية 
الدراسات والتوقعات المالية- يونيو 2019). 
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المغربية ويؤثر أيضا على القدرة الشرائية للأسر. وتمثل الفاتورة الطاقية جزءًا مهما من تكاليف الإنتاج 
فى بعض القطاعات الصناغية مثل الأسفقت والتعدين. والصناعات الغذافية: فبالتسبة لصناعة الحديد 
الصلب على سبيل المثال؛ تمثل الطاقة ثاني أهم مركز للتكلفة بعد المواد الأولية؟7. ومقابل هذا 
الوضع.؛ لا يزال هناك نقص في تفعيل النجاعة الطاقية واستخدام الطاقات المتجددة كأدوات أساسية 
لخفض قيمة الفاتورة الطاقية للمقاولات والرفع من قدرتها التنافسية, كما أنه لا يتم اللجوء بانتظام 
لمهمات الافتحاص الطاقي وتطبيق نظام إدارة الطاقة بالمقاولة لتحقيق هذه الأهداف. والجدير بالذكر 
أن المستوى الذي وصلت إليه تكاليف توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية ومن طاقة 
الرياح*7؛ يشجع على استثمار الخواص بقوة في هذين القطاعين على وجه الخصوص. مما يجعل 
الاستفادة من الأسعار المناسبة لاستغلال هذه الطاقة سبيلا لجذب الاستثمارات الصناعية ودعم استدامة 
المقاولات الموجودة. 


وقد مكنت السياسة الإرادية للدولة الخاصة بتطوير الطاقات المتجددة. والتى تنبثق دون شك عن 
رؤية متبصرة, من جعل البلد رائدا للتحول الطاقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)”. 
إلا أن هذه السياسة بدأت تظهر محدودية لمواكبة الوتيرة المتسارعة للتغيرات التي يعرفها السياق 
الدولي. خاصة فيما يتعلق بالتحولات التكنولوجية. ورغم أن الاعتماد على نجاحات تكنولوجية (مثل 
طاقة الرياح وضخ المياه باستعمال الطاقة الكهروضوئية) مكّن من تعزيز اختيار المملكة في التوجه نحو 
الطاقات المتجددة. غير أن ضعف المتابعة والمرونة والقدرة على التأقلم كاذل تتفية التسياساك "9 شرف 
فرصة لتطوير المحتوى المحلي أو لمبادرات القطاع الخاص أو لولوج شركات مستقلة للشبكة أو لمواكبة 
فرص الأعمال في القطاع مستقبلا (كالأنظمة الكهروضوئية على الأسطح والتخزين والهيدروجين 
وغيرها). 


إن وضعية الشلل في التحليل (أي العجز عن اتخاد القرار الناتج عن الإفراط في تحليل بعض قضايا 
الطاقة) المرتبط بالتغيرات التكنولوجية السريعة وبتعقد المشهد المؤسساتي. الظاهر في العديد 
من الملفات المتعلقة بقطاع الطاقة. يحرم المغرب من الاستفادة من فرص جديدة. ولعل أفضل مثال 
على ذلك هو الغاز الطبيعيء. الذي يعتبر مصدرا منخفض الكربون وتنافسيا للطاقة. ويمكنه أن يُحدث 
تحولا بارزا في المشهد الطاقي الوطني من خلال تعويض التقطّع الذي يميز الطاقات المتجددة على 
سبيل المثال وكذا تحسين القدرة التنافسية للصناعة بشكل كبي. شريطة أن يُفتح للمصنعين مجال 
للتفاوض. 


وعلى صعيد آخر. فإن تطوير أنشطة تكرير النفط والتحكم في أسعار المحروقات الذي كان معمولا 
به في المغرب. قد مكن البلد من تأمين إمداداته من المنتجات النهائية مع ضمان مستوى سعر 
مكافتي فى العفوق الذاكنى كن فوقف تفشال تكريم البقرول فقة ستة 2018 والقمور غير الواعيع 
للمخزون الاحتياطي الاستراتيجي للمنتجات البترولية المكررة كلها عوامل أصبحت تشكل مصدر هشاشة 
وضعية الأمن الطاقي للبلاد. وحيث إن الهيدروكربونات لازالت تعتبر المصدر الرئيسي للطاقة بالمغرب 
فيتوجب على الدولة أن تحتفظ بأدوات التدبير اللازمة للتحكم فى مستوى المخزون الاستراتيجى وتقنين 
الشركات النشطة فى هذا القطاع بشكل فعال وكذا لمنع احتكار السوق من قبل بضع شركات (احتكار 
القلّة). من الإضرار بالقدرة التنافسية للاقتصاد وبالقوة الشرائية للمواطنين. 


5 المكتب الوطنى للكهرباء والماء الصالح للشرب (وثيقة داخلية). 

6 تتراوح تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية ما بين 0.4 و0.5 درهم للكيلوواط-ساعة وتكلفة طاقة الرياح ما بين 0.3 و0.5 درهم 
للكيلوواط-ساعة,؛ وفقا لتقديرات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبناءً على معطيات الوكالة المغربية للطاقة المستدامة. 

7 وفقًا «لمؤشر الانتقال ا » (ا00! 113051101 /ا0819 :11ع) الذي يجمع بين معايير «أداء النظام الطاقي» (الأمن الطاقي 
والحصول على الطاقة.. .) ومعايير «١‏ «الاستعداد للانتقال الطاقي» ٠‏ احتل المغرب المرتبة 47 من بين 115 دولة والمرتبة الأولى في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا). متقدما بذلك على عدة دول من الأكثر تطورا مثل الصين والهند وتركيا وكوريا الجنوبية. 
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الطموح والأهداف 


إن التطلعات فى هذه الظرفية تتمثل فى جعل الطاقة رافعة للجاذبية والتنمية. وذلك فى أفق 
إحداث طفرة تنافسية حقيقية مدارها الأسعار وطرق الإنتاج منخفضة الكربون. هذا التوجه كفيل بأن 
يساهم في تعزيز الأمن الطاقي للبلاد (من حيث المخزون والأسعار) وترسيخ مكانة المغرب كرائد في 
مجال التنمية المستدامة والطاقات المتجددة على الصعيد العالمى؛ وكذا إعطاء دفعة قوية لميادين 
البحث العلمى والتطوير وتصنيع معدات إنتاج الطاقة. 


ولتحقيق هذا الطموح يتطلب الأمر خصوصا إحداث ثلاثة تحولات رئيسية وهي: 


٠‏ تجاوز المعيقات المؤثرة على القدرة التنافسية والناتجة عن ضعف الفعالية في التسيير والحكامة. 
مع إقرار شفافية تامة في وضع تكاليف وتعريفات وأسعار التحويل,. ولا سيما ما يتعلق بنظام 
الموازنة لممقمنوغهنم) وآليات الدعم التعويضية خارج السوق؛ 


٠‏ تحرير متحكم فيه للقطاع مع مواكبته. وربط الأسعار الداخلية للهيدروكربونات والغاز الطبيعى 
بتطور الأسعار فى السوق الدولية. ثم تدريجيا بالطاقات المتجددة والتقنيات الجديدة (كالهيدروجين 
والتخزين)؛ 

ه وضع سياسة إرادية ومستقرة ومرنة ومتلائمة مع الالتزامات الدولية للمغرب. لكن دون تأثير على 


تكاليف الطاقة لدى المستهلكين. بل فى سعى إلى خفض هذه التكاليف على المدى المتوسط مما 
سيؤدى إلى استعادة الثقة من جديد لدى المستثمرين المحليين والأجانب. 


التوجهات الاستراتيجية 





تم تحديد سِتة توجهات استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار عناصر التشخيص والطموح المقترح. وذلك قصد 
تسريع عملية الانتقال الطاقى بالمغرب وتمكينه من تحقيق أهدافه فيما يتعلق بالتنافسية الاقتصادية 
والتنمية المستدامة. 


٠ هوهو‎ ٠+ ع‎ 


1. إرساء هندسة مؤسساتئية جديدة مرتكزة على هيئة تقنين قوية لقطاع الطاقة 
بأكمله تحظى بالاستقلالية والمصداقية 


يتعين لزاما إعادة هندسة التنظيم المؤسساتي للقطاع الطاقي بالمغرب قصد تشجيع استعمال 
أكبر للطاقات النظيفة (كالطاقات المتجددة والغاز الطبيعي. ولاحقًا الهيدروجين والتخزين وغيرها من 
التكنولوجيات المناسبة) وتعزيز دور القطاع الخاص في هذه الديناميكية. غير أن الوضع الحالي يشكل 
حالة نوعية لتضارب المصالح؛ حيث أن توجه بعض الفاعلين فى القطاع قد لا يتوافق مع المصلحة 
والرؤية المستقبلية للبلد. ولهذاء يجب أن يتم التحول الهيكلي نحو نموذج مبسط بصلاحيات واضحة, 
مع التطبيق الكامل للمقتضيات التنظيمية. 
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ويجب أن تواكب هذه الهيكلة الجديدة الزيادة في الإنتاج اللامركزي والوافدين الجدد إلى السوق؛ وأن 
تؤطر دور الفاعلين التقليديين في ظل مبدأ السوق الحر وتحقيق النجاعة. كما يجب أن يكون تحرير 
القطاع مصحوبًا بتقديم تحفيزات وفرض عقوبات من قبل هيئة مختصة قوية ومستقلة ومؤهلة. 
وهذا يتطلب التفعيل الكامل لدور هذه الهيئة في المراحل الحرجة لسلسلة القيمة في قطاع الطاقة 
(الإنتاج / الإمداد - النقل - التوزيع / التسويق). وأخيرًا. فإن التقسيم الجهوي للتوزيع سيتيح الفرصة 
لإعادة النظر تدريجيا في احتكار شركات التوزيع للجهد المتوسط من خلال السماح بتطوير التوليد 
الكهربائي؛ بالتوازي مع إعادة هيكلة المكتب الوطني للكهرباء والماء وتخلّيه تدريجيا عن الإنتاج. 


2. وضع سياسة تسعير شفافة ومرنة وتنافسية ومبنية على فصل واضح لأدوار 
الفاعلين 


إن ارتفاع أسعار الكهرباء على الرغم من الانخفاض التاريخى لأسعار الطاقة على الصعيد الدولي. يؤثر 
سلبا على تنافسية المقاولات ويعيق جاذبية البلاد للاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاع الصناعى. 


لذا يجب تحديد أهداف سياسة تسعير الطاقة بوضوح. مع الحرص على الشفافية (الحصول على 
المعلومة لدى هيئة التقنين) والدينامية (من خلال مواكبة تغيرات السوق) والمنافسة (ضمان الحصول 
على الأسعار الأكثر تنافسية). وسيتطلب هذا الأمر بشكل خاص إصلاحًا عميقا للمكتب الوطني للكهرباء 
والماء. 


لمواكبة هذه السياسة؛ سيكون من الضروري استكمال الإصلاحات لتعزيز استخدام الكهرباء والغان 
من خلال فتح المجال للمنافسة فيما يتعلق بمصادر التوليد (الكهرباء) ومصادر الإمداد (الغازا عن 
طريق المنافسة, وكذا عبر الفصل الواضح بين الخدمة العمومية (النقل والتوزيع) والسوق الحر (الإنتاج 


كما يمكن أن يترافق الفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع مع تعزيز دور الفاعلين 
الجهويين. حيث تمثل الجهة المجال الأنسب لتدبير تأمين استمرارية الإمدادات بالكهرباء. وقد يتأتى هذا 
الأمرمن خلال إنشاء مؤسسات جهوية مكلفة بهذه المهمة وضامنة لمبدأ التضامن الترابى. ومن السبل 
الممكنة لذلك؛ إشراك جميع الجماعات الترابية من خلال تأسيس "مجموعة الجماعات الترابية" (المادة 
1 من القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات والمادة 154 من القانون التنظيمى المتعلق بالجهات). 
سشكعيق غلى المجموغة المحدككة إنشاء *شركة التنمية الذهوية (605)* كشركة عموفية مساهمة أو 
المساهمة فى رأسمالها بالاشتراك مع شخص أو عدة أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون العام أو 
الخاص بما فيهم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛ بحيث يوكل لها مهمة توزيع الطاقة. 
كما يمكن أن تكون هذه الشركة بمساهمة الجهة؛ فرعا لقطاع توزيع الكهرباء بالمكتب الوطني في 
أفق إعادة هيكلته. ويمكن للمكتب أن يبدأ في تجريب هذه الصيغة بهدف تعميمها على الجهات الإثني 


أما بالنسبة لقطاع الغان فإن تقسيم أنشطته يستلزم تعيين مشتر واحد (القطاع الخاص أو المصنعين 
أو المكتب الوطنى) بالإضافة إلى ناقل للغاز. 


3. إعادة هيكلة المكتب الوطنى للكهرباء والماء الصالح للشرب لتمكينه من أداء وظيفته 
الاستراتيجية المتمثلة فى تحديث شبكة نقل الكهرباء ومواكبة إصلاح القطاع 


نظرا للاستثمارات الكبيرة فى البنية التحتية اللازمة لضمان تقديم الخدمات العمومية المتعلقة بالماء 


226 الملحق رقم 2 


مجالات ترابية مكينة : فضاءات لترسيخ التنمية 


الشروب والكهرباء. يعتمد المكتب الوطنى للكهرباء والماء الصالح للشرب بشكل دائم على الدعم المالى 
للدولة عن طريق الرسملة والضمانات على القروض. ولايزال هذا المكتب ومنذ سنوات في وضعية 
عدم توازن مالي وجب تقويمها بسرعة. من أجل تمكينه من تمويل مشاريعه ذاتيا (في مجال الإنتاج 
والنقل والتوزيع) وتسديد ديونه وتسوية وضعيته مع الموردين.» وكذا تحسين جودة الخدمات المقدمة 
ومعدل رضا المستهلك., وتحفيز أنشطة البحث والتطوير ودعم النمو الوطنى. لذاء فإن إعادة هيكلة 
المكتب سالف الذكر أمر ضروري لمزيد من الشفافية والوضوح بشأن تكلفة الطاقة الحقيقية للدولة: 
وللتمكن من مراجعة تسعيرة الاستهلاك وأيضا لفسح المجال للمنافسة بين منتجي الطاقة وفق معايير 
عادلة وقابلة للمقارنة. إلا أنه لا يمكن تحقيق هذه الرؤية إلا عبر المراحل الآتية: 


٠‏ مرحلة إعادة هيكلة المكتب الوطنى للكهرباء والماء الصالح للشرب: يجب أن تهدف هذه 
المرحلة الأولى من إعادة الهيكلة خضوصا إلى: أ) فضل الموازئة بين الماء والكهرباء كشرظ 
مسبق وأساسى لأى إصلاح. عبر اعتماد نظرة محاسبية خاصة ومنفصلة لكل قطاع تجعل النماذج 
المالية أكثر شفافية وكذا إحداث هيكات تفنين مستقلة؛ ب) الفسخ الودى أو القاثوفى لعقون الشراء 
الطلويلة الأمم للطاقة ؤاى التكلفة غير التافسية بالتشية لالمكقى المدكون: مما سيمكق مدن تعمل 
تكلفتها الإضافية دفعة واحدة بدل الاستمرار فى أداء هذه التكلفة طوال مدة العقد. مما سيسمح 
لهذا لمكقي يمباشرة ورشن إغنادة الميكلة على أسحى مخليفة» ذ) تديير صتاديق التقافه لموظفى 
المكتب سالف الذكر؛ ج) إعداد خطط دعم شفافة لشرائح المستهلكين التي تتطلب مؤازرة من 
الدولة؛ 


ه تحقيق الاستقلال الاستراتيجى والمالى من خلال : 


توطيد النموذج الاقتصادي والمالي للمكتب سالف الذكر عبر إعادة التركيز على مهامه الأساسية. وهذا 
يتطلب إقرار خيارات واضحة وإرادية فيما يتعلق بالأنشطة التي سيتعين على المكتب المذكور التخلي 
عنها وتلك التي ميتخزها متعاملنون خارحيون (606021551108): وكذا كحديد الأضؤل والممتلكات 
التي سيتم تفويتها. والأولى أن يركز المكتب المعكني على قطاع نقل الطاقة وأن ينسحب تدريجياً 
من الإنتاج الذي يمكن تفويته إلى القطاع الخاص وفقاً لمخططات تنافسية؛ 


تنويع الموارد من خلال اللجوء إلى وسائل تمويل بديلة وأكثر ابتكارا مثل التسنيد (1110531100) 
للأصول وللمستحقات. من خلال تعزيز مشاركة كل من القطاع العام (فروع الشبكة ومؤسسات 
الاحتكار الطبيعي) والقطاع الخاص (الفروع التجارية). وفي احترام تام للالتزامات والإطار التعاقدي 
الذي يحكم نشاط المنتجين الخواص والمدبرين المفوضين. 


ه تحويل المكتب سالف الذكر إلى شركة مساهمة. مستقلة عن الوصاية الاستراتيجية وهيئة 
التقنين. وبنظام حكامة يسمح بتدبير قائم على نجاعة الأداء والشفافية وفق قواعد تشغيل 
واضحة, بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية؛ 


وبالنظر إلى ارتباط المكتب الوطنى للكهرباء والماء الصالح للشرب مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة 
بعقود طويلة الأمد بصفته المشتري الوحيد للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. مع أشكال للدعم 
المالى منفصلة عن أسعار السوقء. فإن وجود مخططات لإعادة هيكلة هذا المكتب وإصلاح سياسة 
التسعير. لا يمكنها أن تغني عن مراجعة للعلاقة التعاقدية التي تربط المؤسستين ولطرق 
تحديد أسعار شراء الطاقة. وقد كانت بعض الخيارات التكنولوجية: التي تبين مع مرور الزمن أنها 
غير تنافسية, لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة هي الدافع للمكتب المعني لإبرام عقود طويلة الأمد 
وبأسعار مرتفعة. مما نتج عنه تكلفة إضافية فورية على عاتق الدولة؛ عبر تقديم الدعم والضمانات, 
وعلى المستهلك في نهاية المطاف. وتفضي هذه الوضعية أيضا إلى تفاقم العجز المالي للمؤسستين. 
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وبالتالى فإن تدخل الدولة بات مطلوبا للتحكيم وحلحلة هذا الوضع الذي يعيق تنافسية الطاقة 
والانخراط فى خيارات استراتيجية جديدة محتملة. كما يستدعى البدء فى تفكير شامل وعلى نطاق 
أوسع مع جميع المتدخلين والفاعلين. بشأن إقرار نظام مرن لأسعار شراء الطاقة, يأخذ بعين الاعتبار 
تنوع المصادر والمخاطر والفرص المرتبطة بالتغيرات التكنولوجية في هذا القطاع سريع التحول. 


4. تطوير الإنتاج اللامركزي للطاقة. بشكل فعال وذكى. لتوفير طاقة كهربائية تنافسية 
على المستوى الترابي 


سيمكن الإنتاج اللامركزي للطاقة؛ بالإضافة إلى الإصلاحات المذكورة سالفاء من تعزيز موثوقية الشبكة 
الطاقية ومرونتها وتوازنها وكذا قدرتها التنافسية. وذلك من خلال تشجيع أشكال جديدة للإنتاج بتقنيات 
حديثة تعمل على تحسين المردودية وتقليل الخسائر والاستغلال الأفضل للبنى التحتية الموجودة. ففى 
حال تم استعمال تكنولوجيا الشبكات الذكية (50131101105) ومنشآت الإنتاج الذاتى للطاقات المتجددة 
في المجال الصناعي أو الزراعي أو في قطاع البناء. سيكون بإمكان المنتج الذاتي التحكم في استهلاك 
الطاقة وضخ جزء من الفائض في الشبكة. أما بالنسبة لأرباب المصانع. فإن وضع مخطط تطوير 
مصادر التوريد سيمكنهم من الحصول على سعر تنافسي للكيلوواط-ساعة من خلال تنويع مصادر 
إنتاج الطاقة المتجددة (طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية), وتطوير مشاريع مع شركاء متخصصين فى 
تشغيل وصيانة منشآت الطاقات المتجددة. في إطار القانون 13.09 أو في إطار الإنتاج الذاتي. وتكدر 
الإشارة إلى أن الانتقال في نهاية المطاف إلى نظام مختلط للإنتاج "مركزي-لامركزي" يتطلب تحديث 
شبكات نقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب المنتجين الجدد. بالإضافة إلى الاستثمار فى العدادات 
الذكية والمحطات الفرعية للتوزيع المحلى. 1 


يجب أن تتمحور الرؤية العامة للنجاعة الطاقية حول أهداف محددة مصحوبة بآليات للمراقبة 
والتقيد في ٠‏ هو .5 هو يا اء الا اف. 


تمكّن النجاعة الطاقية, التى تعتبر مصدر تزويد غير مباشر. من خفض التكاليف الطاقية بشكل فعلى. 
وتخصيص المزيد من الموارد المالية لباقي مكونات التنمية الاقتصادية, وبالتالي تخفيض أسعار 
الاستهلاك وجعلها أكثر ملاءمة مع تكاليف الخدمات الطاقية. كما سيسحح التوجه الإرادى نحو التقنيات 
الحديثة مثل الشبكات الذكية وإنترنت الأشياء (101) فى تدعيم الإنتاج والاستهلاك الذكيين. 


كما يجب أن تضع مخططات إعداد التراب الوطنى فى الحسبان الاعتبارات الطاقية والمناخية لتحقيق 
النجاعة ومتطلبات الانتقال الطاقى. وهذا الأمر يهم كل السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية, 
ولا هيما فى المجالات الأكثر استهلاكا للظافة مكل الثقل والبتاغ والضناعة: لذا فمن الضرورئ اعتماد 
المعايير والقوائين الأكثر تقدمًا فى هذه المجالاث. 


5. إلغاء التسقيف المطبق على الغاز الطبيعى فى القطاع الصناعى كوسيلة للتئمية 
بالبلاد ا 0 1 


بالإضافة إنى الإنتاج المعثمه على الظاقة الشمسية وطاقة الرياح لأيد أخ يقوجه المقرب نهو استعفال 
الغاز الطبيعى لإنتاج الكهرباء: وكذا فى الميدان الصتاعى:؛ أساسا لإنقاج الصرارة: هنذا التوجه تعززه وقرة 
مصادر الإمداد وظهور مصادر أخرى جديدة؛ وتشبع السوق الأوروبية وكذا انخفاض الأسعان مما يبرز 
الحاجة إلى تطوير قطاع منظم لتوريد الغاز الطبيعي. 


يعتمد هذا النموذج الجديد على تسهيل تطوير السوق الوطني للغاز. الذي يتطلب اعتماد خيار واضح 
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في التدبير باعتماد سعر السوق؛. وليس حسب سقف الحجم. كما يجب وضع إطار واضح وشفاف مع 
الفصل بين أنشطة النقل والتوزيع»؛ وتحديد جهة وحيدة مختصة بالشراء أو "مركزية للشراء" من أجل 
رفع سقف الاستهلاك وضمان تنافسية الأسعار. 


وباعتمادها على البنية التحتية الحالية لنقل الغاز وعلى أنابيب الربط مع الجزائر وأوروباء وبالاستفادة 
من وفرة الغاز الطبيعى المسال فى الأسواق الدولية. يمكن للاستراتيجية الغازية أن تضمن للمغرب فى 
المستقبلء دورا مركزيا (دالاط) فى قطاع الغاز بالمنطقة. 


6 تمكين المغرب من تبوّء مكانة مهمة إقليميا كمنصة للمبادلات الطاقية والبحث 
العلمي وتطوير المحتوى المحلي 


انطلاقا من المنظور الاستشرافى لقطاع الطاقة. سيعتمد تعزيز التكامل الإقليمى أساسا على تطوير 
مبادلات الغاز والكهرباء مع البلدان المجاورة وعلى وضع آليات للتخطيط الاستراتيجى بالمنطقة. تجعل 
من المغرب منصة مركزية للمبادلات. 


ولهذاء يتوجب على المغرب الرفع من القدرات التبادلية للربط مع أوروباء وتعزيز موقعه كمركز رئيسي 
للتبادل بين المغرب الكبير وجنوب اوروبا. كما أن تطوير مبادلات الكهرباء مع البلدان المجاورة سيمكن 
تدريجيا من إنشاء سوق مغاربية للكهرباء. أما بلدان غرب إفريقياء فإن ربطها بالشبكة المغربية يكتسي 
أهمية استراتيجية كبيرة: إذ سيسمح بوضع التنمية وتحقيق الرخاء في قلب المحادثات الجيوسياسية 
التى تهم المنطقة. لذاء فإن الاستفادة من تجربة المغرب فى مجال تطوير الطاقة المتجددة من شأنها 
أن تبوّئ البلد مكانة مهمة في السوق الأفريقية في إطار مشاريع التعاون. 


ولا يمكن للمغرب أن يصبح مداراً محورياً إقليميا إلا إذا حقق اندماجاً صناعيا فعلياً على المستوى 
الترابي. وبالتالي. فعند تطوير وتنفيذ المشاريع الطاقية الصناعية الكبرى؛ لابد من التحقق من تملك 
التكنولوجيا وتشجيع الخبرات وتطوير المحتوى المحلي. مع إيلاء اهتمام خاص بالفاعلين في المجالات 
المتخصصة (مثل تقنيات التخزين والبطاريات والشبكات الذكية...). ولإدراك هذا المبتغى. يمكن إدراج 
الاندماج والتصنيع المحلى تلقائيا فى العقود وكذا إشراك الجامعات ومعاهد البحث والمقاولات الناشئة 
والمقاولات الوطنية في كل المشاريع الطاقية. 


أما على المدى البعيد. فإن مشاريع الطاقة الهيدروجينية "6ا-50101/61-10" تمثل وسيلة جديرة باهتمام 
الدولة في أفق استبدال الوقود الأحفوري وتوسع استخدام الطاقة الكهربائية منخفضة الكربون. 
ومن جهة أخرى فإنتاج الأمونياك الاصطناعي. بالإضافة إلى الهيدروجين. يُعتبر من المجالات الواعدة 
بالنسبة للبلاد. حيث سيمكّن الإنتاج المحلي للأمونياك الأخضر من تخفيف تبعية المغرب للخارج في 
إنتاج الأسمدة المعتمدة على الفوسفور. ولذلك. فإن اليقظة التكنولوجية الدقيقة في هذه المجال أمر 
ضروري يتطلب مضاعفة الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير والابتكان وإطلاق مشاريع تجريبية 
على أسانن شراكاث مع فاعلين من ذوى الخبرة والاغتماه فى ذلك على قاعدة البحث والتطوير الى 
أقامها المكتب الشدريف للفوسفاط: وتوفر الطاقات البحرية المتجددة (طاقة الفد والجزر وظاقنة الأمواج 
والطاقة الحرارية للبحار وطاقة الرياح البحرية) أيضا مؤهلات حقيقية لخلق الثروة وفرص الشغل؛ مما 
يسمح للمغرب باستكشاف مصادر مبتكرة جديدة لإنتاج الطاقة النظيفة والانفتاح على أسواق جديدة لا 
سيما الأوروبية» وبالتالي تحقيق استغلال أمثل للواجهة البحرية للبلاد. 
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حم 


رهان طاقة تنافسية ومنخفضة الكريون 


ددم امتيتير تيد 


وجاهة الرهان وانسجامه مع طموح النموذج التنموىي الجديد 


يسعى هذا الرهان إلى تحويل الإكراهات الطاقية التي يواجهها المغرب إلى فرصة حقيقية للتنمية 
ومسمتفيد| فق الريادة القن يمعي المقرب 'للكريقنها فى مجال الظاقات المتمددة (مشاريع الطاقة 
الشمسية والريهية). وياخة بعين الاعتباز الامكانات الى تمتلكها هذه الظاقات غن طريق ترسيخ حلول 
تكنولوجية جديدة كقطاع الطاقة الهيدروجينية. 2 


ويتعلق الأمر بتعبئة كل الإمكانات المتاحة للطاقات المتجددة لخفض الكلفة الإجمالية للطاقة بشكل 
كبير وجعلها رافعة لتنافسية المقاولات وكذلك بتوفير الشروط اللازمة لاقتصاد منخفض الكربون وجذاب 
للاستثمارات الخارجية الباحثة عن ترحيل أو إعادة ترحيل أنشصطنتها إلى الخارج وذات قيمة مضافة عالية. 
رؤية الرهان 


يمكن لمجال الطاقة. بالاعتماد على مقاربة شاملة تدمج الركائز الطاقية للبلاد والفرص التى تبرز على 
الصعيد العالمى؛ أن يساعد على لعب دور محرك للتنافسية, ومِنْ ثم تحقيق التنمية. 
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ومثل هذه المقاربة بحاجة لأن تكون مصحوبة بدينامية مزدوجة للانتقال. فمن جهة أولى؛ تندرج 
هذه الدينامية في إطار الجهود التي بذلتها الدولة لبلوغ وتجاوز التزاماتها الدولية للاستدامة. فعلى 
الصعيد الوطني؛ يجب توضيح دور الدولة في التمويل وتقنين سوق الكهرباء والولوج المنصف للخدمات 
الغمومية. كما تعرض هذه الدينامية على البلاد فرصة قيادة الانتقال الطاقى فى الفارة الإفريقية وفى 
بقية العالم والحرص على تمكين المواطن والاقتصاد من الاستفادة منها. ومن جهة ثانية» تعتمد 
دينامية القطاع الطاقي أيضاً على تعبئة مكونات الأسواق (العرض والطلب) والتكنولوجيا والابتكار 
وتحفيز هذا القطاع الذي يواجه تحديات هيكلية مرتبطة بالأخص بحكامته. مع العلم. أن إنجاح هذه 
الرؤية لا يمكن أن يتم دون إشراك جميع الفاعلين من دولة وفاعلين عمومين وخواص ومجتمع مدني 
ومجالات ترابية. 





أهداف الرهان 
ه جعل المغرب قطبا إقليميا فى مجال الطاقة التنافسية ومنخفضة الكربون؛ 
ه جعل الطاقة رافعة للتنافسية والجاذبية فى أفق جعلها دافعا للتنافسية الداخلية؛ 


٠‏ تعزيزالأمن الطاقي للبلاد والعمل على التخفيض الكبير لتبعيتها للواردات من المحروقات؛ 


توسيع ولوج العرض المغربى الموجه للتصدير للأسواق الواعدة واستقطاب الاستثمارات والشركاء 
الدوليين؛ 


توقع استباقي لدخول المعايير البيئية وآليات فرض الضرائب حيز التطبيق والعمل على إنشاء سوق 
جذاب فى مجال الطاقة النظيفة. 


ححالا 
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القسم الأول - المواضيع المتعلقة بالمحاور الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد 


هيكلة الرهان 
إطار لتقنين وتحقيق حكامة مناسبة بقطاع الطاقة: شرط لا غنى عنه 


يشكل تعدد الفاعلين والجهات الوصية على قطاع الطاقة عائقا كبيرا لنجاعة عملية إعداد وتنزيل 
السياسات العمومية في هذا المجال. لذلك؛ يعد إصلاح الهندسة المؤسساتية للقطاع وتمحورها حول 
وكائة كفتيى-مستفلة .و دزيفة أمن ذن أزلفيدة. هرك ,هي نيد ضةه الم عالئة بالفحلظة الإخرفة وفتكع نينا شن 
المعلومة بشكل شفاف خصوصاً حول التكاليف والاثمنة» وأن تتمكن أيضاً من الإشراف والتنسيق بين 
جميع الأنشطة انطلاقا من الإنتاج وتدبير شبكات النقل والتوزيع إلى العلاقة مع المستهلك. ويمكنها 
بالتالي؛ أن تضمن تجانس ونجاعة للسياسات العمومية على جميع المستويات مع خلق محيط ملائم 
للجتافسة السلينة والشفافة والعفيكة يجني المس اهرون وضمان توشهر البثلاك على "طاقفة مسكاداقة 


وتنافسية. 


5 ||| ِ< نْ الأول: تقوية البنيات ال نية للتبادل 9 خلة التكامل مع البنيات ال نية 
المينائية واللوجيستيكية المتوفرة 


يجب على المغرب في هذا الإطان تطوير مبادلاته من الغاز والكهرباء مع دول الجوار ووضع آلية للتخطيط 
الأسكراقيجن الأقليضى اتظلاقا هن الأفاق الطاقية المستقبلية, حيث لآ يجب أن يقتصردوره على :دولة 
عيووتقط ول أن يكوق أيضاً مخصة حفيفية للتبادل يون العؤل الحطلة على المحيط الا طلسي ودول 
حوض البحر الأبيض المتوسط وبين دول غرب إفريقيا ودول أوروباء الشيء الذي من شأنه أن يسهل 
تصدير انواع جديدة من المنتوجات. 


لهذه الغاية. يجب على المغرب تعزيز البنيات التحتية (خطوط الأنابيب والروابط) وإرساء تكامل حقيقي 
بين البنيات التحتية المينائية واللوجيستيكية المتوفرة بهدف تأمين نقط دخول وخروج الإنتاج الطاقي 
للبلاد بشكل فعال وناجع. وعلى سبيل المثال. فعوض أن تستعمل المنشأة المينائية كبنية تحتية 
بشكل حصريء يجب جعلها كمنصة لحمل مشاريع عالية المؤهلات, كإنتاج الطاقة الهيدروجينية في 
الأمد المتوسط بتكلفة منخفضة:؛ وتوزيعها على مواقع الصناعيين عبر خطوط الأنابيب وأيضاً القيام 
بتجارب فى قطاعات مستقبلية كالوقود المستدام أو الطاقة الريحية خارج الموقع. وسيمكن ذلك. من 
الانسجام في تدبير الواجهات البحرية والمجالات الترابية من منظور لامركزي في خدمة تدبير وحكامة 
البنيات التحتية المينائية. وعلى وجه التحديد. ينبغي على المغرب: 


ه الرفع من القدرة التبادلية للروابط مع أوروبا ودعم تموقع المغرب كمحور أساسي للتبادل بين دول 
المغرب العربي وجنوب اوروبا؛ 


ه تعزيزالبنية التحتية الغازية (الغاز الطبيعى وخط الأنابيب)؛ 

٠‏ تبني إحداث سوق حقيقي للكهرباء بمنطقة المغرب العربي عبر تطوير المبادلات الكهربائية مع 
الجزائر ودعم ربط الشبكة المغربية مع دولة موريتانيا ودول غرب إفريقيا. ربط الشبكة الكهربائية 
للمغرب (عن طريق الأقاليم الجنوبية) مع دولة موريتانيا يشكل دعامة استراتيجية كبيرة لوضع 
مفهومي التنمية والازدهار في صلب الحوار الجيوسياسي في المنطقة؛ 


٠‏ تثمين المكتسبات فى مجال تنمية الطاقات المتجددة بغرض التموقع فى السوق الإفريقية وذلك 
في إطار مشروع التعاون الثلاثي (المغرب ودولة موريتانيا ودول غرب إفريقيا). الشيء الذي سوف 
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يخلق دينامية إيجابية في إطار المجهودات المبذولة في البحث والتطوير والمحتوى المحلي واليقظة 
التكنولوجية (الهيدروجين وتخزين الكهرباء ....). 


ه المكون الثاني: تعزيز البحث والتطوير في مجالات متقدمة وتطوير محتوى محلي 
بإمكانات عالية 


فى هذا الإطانر يجب مواكبة انفتاح المغرب على الشركاء الدوليين باليقظة التكنولوجية الدائمة 
والقبلية. مما يستلزم الاستثمار أكثر في الأنشطة المرتبطة بالبحث والتطوير (التخزين والنقل). 


ولا يمكن أن يتحقق هدف جعل المغرب مداراً محورياً طاقيا إلا بمواكبته بإندماج صناعي ترابي حقيقي, 
حيث يعتبر من اللازم؛ خلال مراحل تطوير وإنجاز المشاريع الصناعية الطاقية الكبرى؛ إدخال التملك 
التكنولوجي كشرط مسبق والعمل على ابراز الخبرة والمحتويات المحلية (منتجات وخدمات). عن طريق 
إدراج بنود بكيفية ممنهجة للاندماج الصناعي التعاقدي التي تجمع بين الجامعة ومعاهد البحث 
والمقاولات الناشئة والمقاولات الوطنية في كل مشروع طاقي. 


ويهم الإندماج الصناعي أيضاً. عددا من القطاعات الواعدة كالطاقة الريحية والخلايا الكهروضوئية وأيضاً 
تحلية مياه البحر. وتتوفر الطاقة الريحية على نسبة مهمة للإندماج الصناعيء؛ 60 بالمائة ويمكنها 
أن تبلغ 80 بالمائة*7, ولذلك يجب عليها أن تشجع الشراكات بين الفاعلين المغاربة بقطاع الكهرباء 
والمقاولات الدولية المتخصصة بهدف إنجارتظم: فرعية يفتقر إليها الجانب الكهربائي للطاقة الريحية 
(دوار وكبسولة وبرج ). والخلايا الكهروضوئية يمكنها أيضاً أن تدعم التنامي القوي للصناعة الوطنية 
الناشئة وجذب الشركات المتخصصة بهدف التصنيع المحلى للمكونات التكنولوجية التى تحتاج إليها 
ووضع إطار للاستثمار المحفز من أجل تشجيع المستثمرين المحليين ومضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر 
وأخيراء لتطوير الإنتاج ليبلغ المستوى الذي من شأنه خدمة السوق المحلي وفتح آفاق جديدة للتصدير. 
فيما يخص تحلية المياه. والتى يصل معدل الاندماج الصناعى فيها ما بين 20 و30 بالماكة”7, يجب 
خلق الظروف الملائمة لتكوين مجموعات بين الفاعلين الدوليين والمغاربة» تمكن هؤلاء من تحسين 
مهارتهم والولوج إلى مختلف تكنولوجيات سلسلة القيمة. وفي الأخيسر وباعتباره يحتل المرتبة العاشرة 
عالميا في إنتاج الكوبالت؛ يزخر المغرب بمميزات للتموقع في قطاع إنتاج البطاريات عن طريق تطوير 
سوق السيارات الكهربائية وكذا إعداد قطاع إحداث سلسلة في مجال تدوير الكوبالت وتهيئ الظروف 
الملائمة لاجتذاب الفاعلين الدوليين مع ضمان إشراك فعلي للفاعلين الوطنيين. 


ومثال آخر يساعد أيضاً في تحقيق الإنتاج المحلي مع خلق دينامية للاستهلاك الذكي. يكمن في النشر 
السريع لتطبيقات تعقب الاستهلاك الطاقي والقياس الذكي بمناطق نموذجية (النقل والصناعة 
والأعدراء هذه التكتواممياك المفرئية 100 تالمانة: والتي سيتم نشرها بالمدن الأخرى ستعزز شفافية 
أكبر لفائدة المستهلك والسلطة المكلفة بتقنين القطاع فيما يخص التكاليف ومعطيات الاستهلاك0:. 

ويتجه هذا التموقع؛ بالإضافة إلى تشجيع بروز ريادة مغربية قابلة للتصدير. نحو الإنتاج اللامركزي 


8 إحالة ذاتية رقم 45/ 2020» تسريع الانتقال الطاقي لوضع المغرب على مسار النمو الأخضر «المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئي. 

9 نفس المرجع. 

0 تستفيد الأسر والمرافق مقابل مشاركة المعلومة حول استهلاكها. من الولوج إلى معلومات حول أوقات الخدمة الأقل تكلفة (خارج 
ساعات الذروة وساعات الذروة والساعات الكاملة). تطبيقات الأداء المسبق تسهل جمع الفاتورات خصوصا للأسر الفقيرة والمماطلين 
في الأداء. المناطق الصناعية يمكنها أن تحقق نجاعة طاقية أكبر عن طريق تقاسم الكهرباء وفي النهاية الطاقة الحرارية والغاز. 
إذا كان الشراء والبيع ممكنا لعديد من الموردين والمشترين. العمليات التجارية يتم تخزينها عبر طريقة (انهاعاءهام/معاناط51أ0. 
بالنسبة للبنزين والديزل فإن المستهلكين بإمكانهم في الوقت الآني معرفة أثمنة جميع موردي الكهرباء وبإمكانهم التوفر على 
رؤية واضحة لاستهلاكهم وفواتيرهم الاجمالية وتحسين طرق خفض استهلاكهم. 
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مستفيدا من القانون 13.09 المعدل بالقانون 58.15 والذي يمكن من التدبير الفعال لأي فائض في 
إنتاج الكهرباء. 


ه المكون الثالث: الاستثمار والتجريب فى قطاعات مستقبلية 


بالموازاة مع ما سبق. يجب القيام بمشاريع نموذجية على أساس شراكات مع فاعلين ذوي خبرة 
على الصعيد المغاربى والدولى على غرار ما يحدث فى القطاعات الرائدة كالطاقة الهيدروجينية والتنقل 
الكهرباكئى. 


وتشكل الطاقة الهيدروجينية (لا 10 ؛ع/لا1)560ة؟ تحديا فى حد ذاته لتطوير إنتاج كهرباء منخفضة 
الكربون وكهربة شاملة للاقتصاد والصناعة. ولضمان موقع الريادة في هذا القطاع. يجب على المغرب 
تسريع وضع خارطة طريق متعددة المراحل لتطوير قطاع مخصص للمنتوج الأخضر (الهيدروجين 
والأمونياك وغيرها) المشهود له بالاستدامة والتكلفة المنخفضة وذلك خدمة للصناعة الوطنية ولجاذبية 
الاقتصاد الوطني على الصعيد الدولي. في هذا الصدد. يتوجب على المغرب وضع يقظة تكنولوجية 
دقيقة في هذا المجال وتطوير مشاريع نموذجية مع شركاء متخصصين. لكن. وبخصوص نشر الطاقة 
الهيدروجينية على نطاق واسع. فمن المفيد للمغرب التتبع عن قرب لمستوى النضج التكنولوجي 
والصناعى للحلول المعتمدة فى الطاقة الهيدروجينية ومدى نجاعتها الاقتصادية. وبالفعلء فلإنتاج 
العيدروجين بؤاسيظة التخليل الكهريافى للماء: تشكل كلفة الطاقة الجن الأكبرمن تكلفة هذه العملية 
(حوالى 70 بالمائة) وتظل تنافسيتها مهددة فى حالة عدم انخفاض هام لكلفة الكهرباء. كما أن 
الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص ومجال البحث العلمي يمكنها تسريع مراحل عملية إنتاج الهيدروجين 
الأخضمل*ةة. 


إضافة إلى الفرص الاقتصادية التي يوفرها للمغرب. يعد تطوير التنقل الكهربائي حلا تقنيا يمكن 
أن يساهم في مرونة النظام الكهربائي ودعم إدماج الطاقة المتجددة في الشبكة. لذلك؛ فإن نظام 
التخزين الثابت بواسطة بطاريات السيارات الكهربائية يساعد على استقرار وتمديد منحنى التخزين في 
الشبكة الكهربائية وكذلك بالنسبة لاندماج الطاقات المتجددة. 


وتمهيدا لتنمية التنقل الكهربائي المستدام؛ يجب وضع إطار مناسب لتطويره. ويستلزم هذا الأخير 
تكاملا كبيرا بين قطاعات الطاقة والتجهيز والنقل ويمر أيضاً عبر وضع خارطة طريق مشتركة لاحتواء 
وتأطير بروز طلب جديد. وتقوم خارطة الطريق هاته. بتحديد استراتيجية صناعية تقودها الدولة, 
مع إشراك مصنعي السيارات المحليين ودعم العرض والطلب. ويتجلى دعم العرض. في العمل على 
تمركزه فى قطاعات سلسلة القيمة كإنتاج وإعادة تدوير البطاريات وإنتاج المحروقات البديلة وأيضاً 
توسيع العرض المحلي (الواردات والإنتاج المحلي). ويتم دعم الطلب عن طريق مجموعة من التدابير 
التحفيزية (جبايات مفيدة وعلاوة عند الشراء ودعم المنشآت) تشجع شراء السيارات الكهربائية عوض 
تلك المعتمدة على الوقود الأحفورى وتكثيف البنيات التحتية الحضرية والشبه الحضرية الخاصة بشحن 
بطاريات السيارات الكهربائية وكذا العمل على تعزيز وثوقيه وقابلية استعمال هذا النوع من السيارات. 


1 الطاقة الهيدروجينية (ا 10 /010/6) هو نظام معالجة يقوم بتحويل فائض الكهرباء إلى أنواع أخرى للطاقة قصد التخزين أو إعادة 
التحويل. على سبيل المثالء بالنسبة للهيدروجين. فهو نظام يستخدم محولا لفصل جزيئة الهيدروجين عن الاوكسجين في الماء 
والحصول بالتالي على غاز الهيدروجين الذي سيتم استعماله من جديد كوقود للطاقة. 

2 اعفاء ضريبي على مشاريع انتاج الهيدروجين النظيف أو على تكاليف نقله وتطوير حلول لتخزينه واستعمال معادن محفزة لتسريع 
عملية التحويل الكهربائي للهيدروجين. 
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مجالات ترابية مكينة : فضاءات لترسيخ التنمية 


كبنا هبو لمان بلسي لاميدوو فيو ليجب علي الدولة الماك كوا راك تعدو لوحبة قي طاضية عاق" 
بالتنقل الكهربائي أو في أسوء الأحوال دعمهاء. ولكن يجب عليها توفير إطار مناسب يسمح للقطاع 
الخاص الوطنى والدولى بتجريب الاختيارات الراجحة على المستوى التكنولوجى. 


الترسيخ المؤسساتي 


القيادة: الوكالة الوطنية لتقنين الكهرباء التى يجب توسيع اختصاصاتها لتشمل مجالات قطاع الطاقة 
ولكى تكون مؤهلة لاقتراح التقنين المبنى على النجاعة *5(ا-881), بعد فترة انتقالية. لجميع المنتجين 
والموزعين للكهرباء بما فيهم منتجي الطاقات المتجددة. 


الشركاء: الوزارات الوصية على القطاع (وزارة الطاقة والمعادن ووزارة الداخلية) والمتدخلون المؤسساتيون 
والفاعلون ومقدمو الخدمات والمنتوجات التكنولوجية عالية الجودة والصناع ومراكز البحث والتطوير 
وقطاع الماء والنقل والأسر والشركاء الدوليون والإقليميون. 


الأفق الزمنى 2030-2021 


تمتد المرحلة الأولى من سنة 2021 إلى سنة 2023 وتخصص لجوانب الإصلاح العاجلة (الحكامة والموارد 
البشرية وفصل الأنشطة والتآزر والإصلاح وإعادة الهيكلة المالية والديون وإصلاح بنيات التكاليف والدعم) 
مع التركيز على أنشطة التعاون في مجال البحث والتطوير والتي تقتضي التدخل الآني للإجابة على 
حاجيات الرهان. ويمكن تسريع الإدماج التدريجى فى الأسواق الدولية فى حالة توفر الأسس التى تمت 
الإشارة إليها ابتداء من سنة 2023. 0 / 


3 صيغة أقص, سعر (كا-851) :الفرق بين نسبة تضخم ثمن التقسيط(!82) وهي نسبة التغيير السنوية لمؤشر الثمن بالتقسيط في 
الاقتصاد ككل. ونسبة تحسن النجاعة المتوقع. 
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منظومة القنب الهندى بالمغرب 


تدم امتيتير تيدر 


الوضعية الراهنة 





وضعية القنب الهندي في المغرب متناقضة. فمن جهة؛ يعتبر إنتاج واستهلاك القنب الهندي غير 
قانوني*؛ ومن جهة أخرى. يعد المغرب ثاني أكبر منتج وأكبر مصدر لمخدر الشيرا "الحشيش" على 
المستوى العالمى. فى سنة 2017, بلغ إنتاج عشبة القنب الهندى أكثر من 35.000 طن استخرج منها 
0 طن من الحشيش. إن زراعة القنب الهندي, التي تستأثر بها استغلاليات صغيرة بمنطقة الريف. 
وتقدر مساحتها الإجمالية ب 50.000 هكتار وتعتبر زراعة هذه النبتة وتحويلها بطريقة تقليدية مصادر 
الدخل الرئيسية لحوالي 100.000 أسرة. 


تشكل هذه المفارقة مصدرا لضعف الأمن القانونى. والهشاشة الاقتصادية 
والتهميش الاجتماعى لفئة مهمة من المواطنين 


٠‏ المزارعون: تتعايش مزارع القنب الهندي المُحددة الموقع؛ والمعروفة لدى الجميع؛ مع إطار قانوني 
يحظرهاء مما يعرض المزارعين لخطر فقدان الدخل (بسبب ارتباطهم الاقتصادي بهذا النشاط).ء 
وللسجن بناء على عمليات المراقبة التي تكون أحيانا عشوائية والعقوبات التي تستتبعها. ويقدر 
عدد المزارعين المحكوم عليهم غيابيا بعقوبات قضائية بنحو 16.000 شخص. يؤدي هذا التباين 
بين الإطار القانونى والواقع إلى مجموعة من الممارسات كالضغط وتصفية الحسابات والرشوة. 
بالرغم من ذلك؛ يشكل المزارعون الصغار "الحلقة الأضعف" في سلسلة القيمة المتعلقة بالقنب 
الهندي؛ بينما يشكل المهربون المحرك الرئيسي والرابحون الكبار في هذه السلسلة؛ نظرا لكونهم 
أقل ظهورا وأصعب تتبعاء بينما يحصلون على أكبر حصة من الأرباح. 
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ه المستهلكون: يتراوح معدل انتشار تعاظى القتب الهتدى بين 4و5 7 من السكان البالغية: أى 
هواتى 700:060 مستعمل: ويعه الشبات الفقة الأعقر كغاطيا القنب الهقدى حي إن واكنذا فين 
بين كل 10 من تلاميذ المدارس الثانوية استعمل القنب الهندي. يواجه هؤلاء المستهلكون سياقًا 
قانونيًا يتميز بزجريته القوية, حيث إن قانون 20 مايو 1974 الجاري به العمل ينص على أن عقوبة 
الاستهلاك يمكن أن تؤدي إلى السجن لمدة تتراوح بين شهرين وسنة. أضف إلى ذلك أن بعض 
المستهلكين تتم متابعتهم بتهمة الاتجان وفي هذه الحالة؛ يمكن أن تصل العقوبة إلى 10 سنوات 
سجنا. وبالتالي؛ فإن الإطار القانوني الحالي يشكل عامل إقصاءء ولا سيما للشباب؛ دون أن ينجح 
في تقليل الاستهلاك. ويمثل الأشخاص الذين توبعوا بجرائم متعلقة بالقنب الهندي (أكثر من 70 
ألف شخص في عام 2016) حوالي 12 من العدد الإجمالي للأشخاص المتابعين في قضايا جنائية. 
وتساهم هذه السياسة في اكتظاظ السجون وتشكل عبئا ماليا كبيرا على الدولة. 


4 الظهير بمثابة قانون (21 ماى 1974) المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات؛ الصادر 
بتغيير الظهير المؤرخ في 2 دجنبر 1922 المتعلق بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالهاء وبتغيير الظهير 
المؤرخ في 24 أبريل 1954 المتعلق بمنع قنب الكيف: الفصل 2 (يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها 
بين 5.000 50.0009 درهم كل من استورد أو أنتج أو صنع أو نقل أو صدر أو أمسك بصفة غير مشروعة المواد أو النباتات المعتبرة 
مخدرات)؛ الفصل 8 (يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 و5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين 
فقط كل من استعمل بصفة غير مشروعة إحدى المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات). 
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علاوة على ذلك. فإن الطابع غير المهيكل وغير القانوني لإنتاج القنب الهندي يشكل مخاطر 
و"'فرصة ضائعة" للتنمية الإدماجية والمستدامة فى المنطقة. من الناحية البيئية. تستهلك 
المزروعات المياه بشكل متزايد بسبب الانتقال إلى أنواع جديدة من نبتة القنب الهندي.وكذلك بسبب 
زيادة استخدام السقي غير المراقب. كما أنها تشكل مخاطر للتلوث والتعرية وإفقار التربة وإزالة الغابات. 
ومن الناحية الاقتصادية, يتم الإنتاج والمعالجة بطريقة تقليدية ويستهدفان السوق غير المشروع 
للمخدرات بدلاً من الاستعمالات القانونية التى يمكن أن تكون لها قيمة مضافة أكبر (كالاستعمالات 
العلاجية ومستحضرات التجميل والقطاع الصناعيء إلخ). ويعتبر المهربون والتجار الكبار المستفيدين 
الرئيسيين من المداخيل في حين لا يتم خلق أي ثروة لفائدة الساكنة المحلية. أخيرًا. فإن الطابع غير 
القانوني لزراعة وإنتاج القنب الهندي يحول الرأسمال الثقافي والتراثي للمنطقة؛ والذي يرتبط بالمهارات 
التقليدية؛ إلى عامل وصم يشوه صورة المنطقة وسكانهاء في حين يمكن لهذا التراث؛ إذا حظضي 
بالتثمين والتأطير. أن يمثل رافعة للتنمية الاقتصادية والجاذبية الثقافية. 


على الصعيد العالمي. هناك توجه نحو إلغاء تجريم الاستخدام الترفيهمي وتقئنين وتأطير الإنتاج 
والاستهلاك للاغراض العلاجية. فقد قامت أكثر من 55 دولة بإلغاء تجريم تعاطي القنب الهندى. 
ينبع هذا التوجه من الوعي المتزايت بعدم فعالية القوانين الزجرية في الكد من تعاطي القنب الهندي. 
ويتعلق إلغاء المعريم إما بإباحة او عدم تطبيق العقوبات الجنائية ئية التي تفرض عادة على استهلاك أو 
حيازة القنب الهندي لأغراض شخصية. . في نفس السياق. قامت أكثر من 37 دولة حول العالم بتقنين 
الإنتاج والاستهلاك المُؤوْطَّر للمنتجات العلاجية. 


ا ٠+‏ و٠‏ ا 2م 


يحتوي الإطار القانوني المتعلق بزراعة القنب الهندي على العديد من التباينات التي تجعله 
غير فعال. ولا يحقق الأمن القانوني للمواطنين. لا يتم تطبيق القوانين على الزراعة بشكل منهجي. 

وهكذا يجد المنتجون أنفسهم في منظقة رمادية بين التسامح التاريخي مع الزراعة وبين تشديد 
المراقبة والزجر في بعض الفترات. بشكل عشوائي أحيانا. بالإضافة إلى ذلك. يتضمن الإطار القانوني 
بعض أوجه اللاتجانس: فهو يعاقب على الإنتاج والتحويل "غير القانوني" دون أن يحدد أساليب الإنتاج 
القانونية. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن النصوص التي تعاقب على زراعة الكيف تتداخل مع نصوص تجيز 
الاستثناء عن هذه القاعدة من خلال السماح بالإنتاج في مناطق معينة. بشكل عام فإن النصوص 
التنظيمية المتعلقة بالإنتاج لم يعد يواكب تحولات المجتمع والعالم؛ وهو متن يعود إلى السبعينيات 
وعقود قبل ذلك من القرن الماضيء. في حين أن السياق الحالي يتسم بتطور متسارع للتشريع العالمي 
بهذا الشان. 


هناك عدد قليل من البدائل الاقتصادية المستدامة لفائدةالمزارعين. فالتحول إلى زراعات أخرى 
ستكون تكلفته مرتفعة بسبب الخبرة التقنية التي طورها المنتجون والدعم الذي يتلقونه من المهربين 
والمتاجرين الكبار (بذور وأسمدة وري وما إلى ذلك). وإذا كانت هناك بدائل اقتصادية يمكن أن تكون 
جاذبة» ولا سيما تلك المتعلقة بالنباتات العطرية والطبية؛ فإن مستوى البحث والمعالجة الصناعية لهذه 
النباتات يظل محدودًا للغاية. ولا يسمح بخلق قيمة اقتصادية ذات جاذبية كافية. وقد تم إطلاق بعض 
المبادرات المتعلقة بالتنويع الزراعى (خاصة حول زراعة الأشجارا من قبل بعضن الفاعلين العموميين. 
لكنها لم تفلح في تغيير الوضع بسبب الحجم المحدود لهذه العمليات. ونقص الوسائل والمواكبة 
التقنية والمالية للمزارعين. 
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يتسم تدخل الدولة بإرادية غير كافية من أجل تثمين طموح ومستدام للقنب الهندي. يرتكز 
هذا التدخل بشكل أساسى على المنع؛ ولا يدمج إلا قليلا جوانب التثمين الاقتصادى. والتنمية المحلية, 
والحفاظ على الموارد الطبيعية. كما أن منظومة الابتكار وتثمين القنب الهندي (كالاستخدامات الطبية 
أو شبه الطبية مثلا) تبقى غير مهيكلة بالقدر الكافي.وعلى مستوى البحث العلمي. توجد مبادرات في 
بعض الجامعات المغربية (كلية العلوم السملالية بجامعة القاضي عياضء جامعة عبد المالك السعدي). 
لكنها تظل معزولة وعلى نطاق صغير ومنفصلة عن بيئة التنمية كما أنه لا يتم تثمينها. ومن الناحية 
الاقتصادية؛ لا تساهم الدولة في الدعم التقنيء ولا في تجميع وتنظيم المزارعين. ولا في تنظيم سوق 
لبعض استعمالات القنب الهندي. 


لا يوجد تنسيق فعال بين الفاعلين العموميبن ولا دعم مؤسساتي قوي. لا تولد مسألة تثمين 
وتنظيم إنتاج القنب الهندي تعبئة سياسية على المستوى الوطنيء مما لا يمكن من إحداث الانعطافات 
اللازمة لا سيما على المستوى التشريعي؛ كما لا يمكن من تنسيق جهود الفاعلين العموميين بهذا الشأن 
(وؤارة القلااهة ووزارة الضتاعة ووؤارة الداخلية والجهات)., 


يغلب الطابع الردعى على المقاربة التى يتم التعامل بها تجاه الاستهلاك. ولا تدمج هذه 
المقاربة بشكل كاف الوقاية والرعاية العلاجية كمحاور للتدخل. لا تميز هذه المقاربة بين الأنواع 
المختلفة لاستعمالات القنب الهندي (علاجية؛ وترفيهية عرضية؛ وترفيهية بشكل مدمن) والتي تتطلب 
مقاريات مقتاضة ومتمايزة. ١‏ 


إن هذه المقاربة الردعية تغدو عاملا للإقصاء الاجتماعي؛ وخاصة بالنسبة للشباب الذي يعاني من 
التهسيشي: فضلة عن مهدوديتيا فى الخد ضفن اتتشارالاس تهاذات, بالأضافة إلن ذلك إذا كانت المادة 8 
من ظهير 1954 قد أشارت إلى إمكانية التخلي عن المتابعات الجنائية بشرط الخضوع لعلاج الإدمان. 
وكذلك إمكانية معالجة حالات معينة (مثل القاصرين) في إطار أسري. فإن هذه الإمكانيات لا يتم 
اللجوء إليها اليوم إلا قليلا. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن المقاربة "الصحية" لمنع تعاطي القنب الهندي 
وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستخدامات الإشكالية؛ وتوفير المواكبة من طرف المختصين. تبقى غير 
كافية وأحيانًا غير ملائمة. وأخيرًاء فإن عرض العلاجات لإعادة تأهيل ودعم الأشخاص الذين يعانون 
من مشاكل الإدمان يبقى هو الآخر غير كافٍ. وذلك على الرغم من بذل جهود كبيرة. ولا سيما من 
خلال إنشاء هراكنة لمحازية الإدمات: نتم إدارتها من طرف عده :من الجمعيات: مق قبل :وزارة الصحة 
بتمويل من ظرف مؤسسة فحمه الخافس للتصامق»ومؤخرا من ظرف المنادرة الوطنية للتنمية البشوية. 


الطموح 


الطموح مزدوج ويتمثل في : 


٠‏ تطويس. بشكل قانوني. سلسلة لإنتاج وتحويل القنب الهندي في منطقة الريف. بناءً على أبحاث 
علمية ذات جودة؛ وعلى الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي وتعزيزه. مع ضمان الأمن القانوني 
للمزارعين؛ 

تحول فى تعامل الدولة مع استهلاك القنب الهندى من مقاربة عقابية بالأساسء قائمة على 
التجريم وكعامل إقصاء اجتماعي. إلى مقاربة إدماجية تقوم على الوقاية والرعاية الطبية للمدمنين 
وإعادة إدماجهم. 
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التوجهات الاسترائيجية 
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تقليص الفجوة بين القانون والواقع فيما يتعلق بزراعة القنب الهندي. من خلال 
اعتماد إطار قانونى واضح ومتجانس وملائم. يؤطر الإنتاج وينظمه 


يحظر القانون اليوم. أي شكل من أشكل زراعة أو إنتاج نبتة القنب الهندي. باستثناء ما يزرع في 
بعض المناطق التاريخية. يجب أن يتطور القانون نحو تقنين وتأطير وتنظيم إنتاج وتحويل القنب 
الهندي وفقًا لشروط وكيفيات يتم تحديدها. يمكن أن يحدد القانون على وجه الخصوص: المناطق 
الجقرافية التى يُسمح فيها بزراعة القنب الهندي. والأصناف المسموح بها (ولا سيما حسب الكمية التي 

تحتوي عليها من مادة 1110). وكذا الاستخدامات والتطبيقات التي تستهدفها هذه الزراعة (كالاستخدامات 
الطبية أو التجميلية أو الصناعية على سبيل المثال)؛ فضلاً عن الأساليب التكنولوجية المسموح بها (مثل 
الزراعة الهيدروجينية) لتلبية المتطلبات البيئية, إلخ. كما يمكن أن يعطي القانون توجيهات بشأن تنظيم 
الإنتاج (كتكوين التعاونيات أو جمعيات المزارعين مثلاا. والتجميع. ‏ ' 


تشجيع البحوث العلمية حول القنب الهندي ودراسة طرق تثمين الثراث ث الطبيعي 
والثقافى المرتبط بزراعته 


توجد طرق مختلفة لتثمين القنب الهندي: الاستخدام الطبي وشبه الطبيء الاستخدام التجميلي؛ الاستخدام 
في مجال الأغذية الزراعية؛ الاستخدام الصناعي, إلخ. وعلى الرغم من تباين آفاق مردوديتهاء يمكن 
أن تمثل بعض هذه المسالك فرصة اقتصادية لمناطق زراعة القنب الهندي في المغرب. شريطة توفر 
ظروف معينة لتطور أساليب الزراعة والمعالجة الحالية. ويجب أن تستند أي محاولة لتثمين القنب الهندي 
إلى التجريب. ش 1ش 


يمكن أن يشكل البحث العلمي محورًا رئيسيًا لمنهجية تجريبية حول تثمين القنب الهندي (كتراث طبيعي 
وثقافي). حيث يتعلق الأمر بتزويد الفاعلين في مجال البحث العلمي على الصعيد الوطني (المختبرات 
والجامعات) بالوسائل التقنية والمالية من أجل :1) الاطلاع على الحالة الراهنة لنباتات القنب الهندي 
فى المغرب, و:2) التفكير حول الجدوى الممكنة لمسالك التثمين المختلفة. سيكون بإمكان الفاعلين فى 
البحث العلمي تجميع جهات فاعلة أخرى. محلية ودولية. حول جهود التفكير في تثمين القنب الهندي: 
كالمزارعين ومختبرات البحث الذولية والشركات العالمية: 1 


تشجيع بدائل اقتصادية جاذبة ومستدامة بالنسبة للمزارعين 


إلى جانب تثمين القنب الهندي؛ يمكن للدولة أن تدعم تطوير قطاعات بديلة: لا سيما لأنواع أخرى من 
نبات القنب الهندى (مثل القنب) أو لأصناف أخرى من المزروعات (نباتات عطرية وطبية؛ زراعة الأشجان 
إلخ). يمكن أيضًاء كبديل اقتصادي. تطوير إمكانات السياحة البيئية في المناطق الشمالية؛ بحيث يشمل 
ذلك الساكنة المحلية بمن فيهم المزارعين الحاليين. ويجب دعم هذا المسار بالاستفادة من عمل وكالة 
إنعاش وتنمية الأقاليم الشمالية بشأن "التنمية البديلة والتشاركية"*: ولا سيما أهمية مشاركة المزارعين 
في عملية تطوير البدائل. 
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جمع وتحديث البيانات المتعلقة بزراعة القنب الهندى ومعالجته 


تتطلب المبادئ التوجيهية الموصى بها لتنمية زراعة القنب الهندي. معرفة محينة بسلسلة القيمة الحالية 
للقنب (الزراعة والمعالجة والنقل). لهذا سيكون من المهم تحيين المعطيات بشأن المساحات والمناطق 
المزروعة. وتعداد الساكنة المعنية بالزراعة والإنتاج الخ؛ وذلك بالاعتماد على التكنولوجيات والشركاء 
اللازمين للقيام بهذا العمل المتعلق بجمع المعطيات وتحليلها. كما يمكن أن تساهم المؤسسات الجامعية 
في الجهة بمختبراتها في هذا المجهود. وذلك بتعاون مع السلطات المختصة (محلية ومركزية). 


ه توجهات تتعلق باستهلاك القنب الهندى 


توجد العديد من الإشارات المشجعة التي تسير في اتجاه تغيبر الإطار القانوني وتطوير طرق تدخل 
الدولة في مسألة استهلاك القنب الهندي : الطلب المقدم من قبل المجلس الوطني لحقوق الانسان 
سنتى 2018 20209 بنسخ مقتضيات قانون سنة 1974: وتصريح سفير المملكة فى فيينا سنة 2019 
بشأن اختيار المغرب لمقاربة الصحة العمومية فيما يتعلق بالمخدرات. مشاريع القوانين التي تم وضعها 
من قبل هيئتين سياسيتين؛ والنقاشات في وسائل الإعلام حول رفع التجريم؛ وهناك قرار لجنة الأمم 
المتحدة حول المخدرات؟؟ الذي صوت عليه المغرب. والذي يفتح الطريق أمام استعمال القنب الهندي 
لأغراض طبية. 


اعتماد مقاربة وقائية أكثر فعالية وتطوير عرض للخدمات الصحية وإعادة الإدماج 
الاجتماعى لفائدة الحالات المعقدة من مستهلكى القنب الهندى 


تدعو الاتفاقيات الدولية: التي وقع عليها المغرب. إلى وضع استراتيجية للوقاية من استهلاك المخدرات. 
وكذا آليات للتكفل بالإدمان تشمل خدمات علاجية وإعادة التأهيل؛ والتتبع وإعادة الإدماج الاجتماعى. 
في هذا الاتجاه. يجب وضع سياسة ذكية في مجال الوقاية والتحسيس والتربية مع التمييز اللازم بين 
الأتواع المختلفة من المخدرات» وكذا الأنواغ المختلفة هن الأستعمالات والاستهلاك: بالإضافة إلى مراكز 
معالحة الأدفاق الوتوامةة فى العذيه فى مدن الفذلككة والمةعوفة فن قيل مؤفسية فخمه الخافس 
للتضافة يجب كوقير هركن مق الكدفات العلاحية الملاكية لاحتياجات المدمتيق على القكب الهقدي» 
وذلك بهدف التخفيف من إدمانهم وتيسير إعادة إدماجهم. لأجل ذلكء؛ يجب تقوية قدرة السلطات 
والفاعلين فى المجال الصحى على كشف الاستعمالات الإشكالية. وتقوية قدرات الاستقبال لدى البنيات 
الصحية المتخصصة:؛ وتطوير عرض للخدمات الثى يتكفل بها المجتمع المدنىء والبئيات العمومية لإعادة 
الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص من ذوي الاستعمالات الإشكالية للقنب الهندي. 


إلغاء العقوبات السجنية ووضع عقوبات بديلة فيما يتعلق بالاستهلاك الغير 
القانونى للقنب الهندى 


تدعو الاتفاقيات الدولية التى وقع عليها المغرب,. تجاه المخالفات المرتبطة بالمخدرات, إلى اعتماد إجراءات 
إنسانية. متناسبة. مبنية على احترام الكرامة الإنسانية. وقرينة البراءة. وسمو القانون. وإيلاء الاهتمام 
اللازم للإجراءات الكفيلة بتعويض الإدانة أو العقوبة الجنائية,. ولا سيما فى الحالات المتعلقة بمخالفات 
بسيطة . 


55 قام مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة فى دجنبر 2020 بسحب القنب الهندي من اللوائح ذات المراقبة الأكثر تشدداء 
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يسير الاتجاه العالمى نحو إلغاء العقوبات السجنية تجاه استهلاك كميات صغيرة من القنب الهندى 
وتعويضها بعقوبات إدارية (إنذارات: غرامات» أشغال ذات منفعة عامة إلخ). يجب أن ينحو المغرب كذلك 
هذا المنحى عن طريق ملاءمة الترسانة القانونية المتعلقة بالاستهلاك غير القانونى للقنب الهندى 
واعتماد عقوبات بديلة. من جهة ثانية» يجب تحديد المجال المتعلق بالاستهلاك غير القانوني (الكميات 
والأمكنة والاستعمالات) بشكل أدق. على سبيل المثال إذا قرر المغرب تطوير سلسلة القنب الهندي 
للاستعمال الدوائى؛ يمكن آنذاك الترخيص بالاستهلاك المؤطر للقنب الهندى (مثلا عبر قنوات توزيع 
خاصة.؛ وبناء على وصفة دوائية). ويشكل مشروع إصلاح القانون الجنائي فرصة مناسبة لإدراج هذه 
التعديلات. 


مواصلة مكافحة شبكات الترويج 


يجب أن تواصل السلطات جهودها لكشف شبكات الترويج اللقنب الهندى) وتفكيكهاء إذ ستستمر هذه 
الشبكات في توسيع نشاطها غير المشروع إلى مساحات جديدة أو تشجيع زراعات ممنوعة عن طريق 
تقديم مقابل مادي أكبر على سبيل المثال. فبالرغم من تقنين هذا النشاط في إطار احتكار للدولة, 
فإن الإنتاج غير القانوني قد يستمر مما سيستلزم الحفاظ على مقاربة يقظة. وبالإضافة إلى الوسائل 
الأمنية والتعاون الدولي لكشف وتفكيك شبكات الترويج. سيكون كذلك من المهم مكافحة الرشوة التي 
تسمح لهذا النشاط بالازدهار. 
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القسم الثانى 


محاور عرضائية 


٠‏ مرجعية التنمية, التوجه التنظيمي وإطار الثقة والمسؤولية 
ه رافعات التغيير 
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وإطار الثقة والمسؤولية 
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مرجعية التنمية» التوجه التنظيمي وإطار الثقة والمسؤولية 


دور الدولة 
الوضعية الراهنة 


خلال العقود الأخيرة. شهد دور الدولة وعلاقة هذه الأخيرة بالمواطن والاقتصاد. في إطار 
السياق المغربي. تحولات هامة. فقد أعاد دستور 2011 التأكيد على دور الدولة في محال الحريات 
وكتفية القصدرات والأعث والسلامة. والذي يقوم على مبدأ الثقة في العلاقة بين السلطات العمومية 
والمجتمع والفاعلين الاقتصاديين على أساس واجب المشاركة والمسؤولية. 


ولقد أظهرت الظرفية الخاصة بجائحة كوفيد.2.19 وطريقة تدبيرها من طرف الدولة بمختلف 
مكوناتها. الدور أو الأدوار المتعددة التى يمكن للدولة أن تلعبها ارتباطا بأهداف التنمية وتقنين 
وتنظيم الاقتصاد وحماية المواطنين. لاسيما الفئات الأكثر هشاشة,؛ وبالأهداف المتعلقة ببلورة وقيادة 
الاختيارات الاستراتيجية لبلادنا. 


إن النظرة إلى أداء الدولة وعلاقتها بالفاعلين فى المجتمع والاقتصاد لا زال يطبعها فقدان 
للثقة الذى ينبع أساسا من تصور يعتبر الدولة لا تضطلع بالتزاماتها من حيث تقنين الاقتصاد وتحقيق 


أهداف التنمية البشرية وتأمين الحماية الاجتماعية. وقد أسهم ضعف فعالية الأداء العمومى هو الآخر 


فى تفاقم هذه النظرة. وبالتالى. ظل مستوى مشاركة المجتمع المدنى أقل من إمكانيته الفعلية 
للمساهمة فى التنمية. وبشكل خاص؛ ظلت مساهمة الرأسمال الخاص الوطنىء خارج القطاعات 
الاقتصادية المحمية أو المستفيدة من إجراءات تحفيزية جبائية وغير جبائية» غير كافية. كما أن إسهام 
المجتمع المدنى؛ وعلى نحو أشمل القطاع الثالث. ظل محدودا. 


النة م 


وو 


تظل القدرة الاستباقية للدولة وقدرتها على التخطيط الاستراتيجى وتصور وتتبع السياسات 
العمومية غير كافية وتعانى من العديد من عوامل عدم الانسجام وعدم الفعالية. 


إن ممارسة مهمة التخطيط غير كافية من حيث التصور الاستباقى والاستشرافى للتحولات الجديدة 
والفرص المتاحة والاتجاهات طويلة الأمدى وكذا المخاطر النسقية بمختلف مستوياتها وطبيعتها. 


وإذا كان الدستور يضع المبادئ التي ينبغي أن تحكم مسؤوليات كل سلطة على حدة على مستوى 
تصور وبلورة وتنفيذ وتحفيز ومراقبة الآوراش الاستراتيجية. فإن التحديد الدقيق لمجالات هذه المسؤولية 
والترتيبات العملية لتنزيلها والتنسيق بين الفاعلين يظل غير واضح بما فيه الكفاية. 

إن آليات التخطيط الاستراتيجي لا تستجيب لتصور نسقي منسجم. فقد وضعت الدولة استراتيجيات قطاعية 
وافقية متعددة بنتائج متباينة. وتجد هذه الوضعية تفسيرها في عوامل عديدة منها بالخصوص غياب 
تصور نسقى ومندمج للاستراتيجيات القطاعية وضعف إلتقائيتها مع أهداف التنمية البشرية والمستدامة, 
بالإضافة إلى العجز المسجل على مستوى قيادة وإدارة وتقييم وتقويم الاستراتيجيات القطاعية والبرامج 
العمومية. 


مجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد 217 





رجوع ع إلى 
الفهرس 





القسم الثانى - محاور عرضانية 


ولا تتسم السياسات العمومية بالبعد الترابي والطابع التشاركى بما فيه الكفاية سواء على مستوى 
بلورتها أو تنفيذها أو تقييمهاء وإنما يطغى عليها في غالب الأحيان منطق التصور التقني الممركز والذي 
لا يمنح سوى مجال ضيق للمشاركة المواطنة والتملك الفعلي للمجالات الترابية المعنية. 


وقد أبانت الدولة عن تفاعل جد محدود حول اختياراتها الخاصة وتدخلاتهاء ذلك أن مهام التتبع وتقييم 
الآثار غير متجذرة فحى طرق عملهالء مما يقلص من إمكانات تحمل المسؤولية من طرف الفاعلين 
العموميينء ويحدٌ من قدرات الدولة على اكتساب الخبرة والقدرة على التكيف ومن فعالية ونجاعة الأداء 
العمومى. 


إن الآليات والمؤهلات التقنية المطلوبة من أجل بلورة سياسات عمومية فعالة تظل في بعض الأحيان 
غير كافية وغير مناسبة أو غير هتسجمة. فالادازات والمؤسساك (وزازة الأقتصاد والمالية يتنك الفغرت: 
المندوبية السامية للتخطيط. المرصد الوطني للتنمية البشرية) تستخدم وسائل ومناهج مختلفة في 
التخطيط ولا تعمل بشكل كاف على إدماج المكون الكمى والاقتصادى للأبعاد النوعية ذات الصلة بتنمية 
بشرية شاملة ومسكدامة. وعلاؤة غلى ذلف: لا يتوفر البرلمان غلنى الكقاءة التقنية الكافية القى تبكن» 
من لعب دوره الكامل في مجال تقييم السياسات العمومية. ْ 


ولا تمكن آليات تقنين الاقتصاد. سواء المؤسسائية أو التنظيمية. من ضمان منافسة سليمة 
ونزيهة والتزام فعلى من طرف الفاعلين الاقتصاديين فى خدمة التنمية. وإذا كان دستور 2011 
قد عمل على الارتقاء بمجلس المنافسة إلى مؤسسة مستقلة للتنظيم والتقنين مكلفة ب"ضمان 
الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية. خاصة من خلال تحليل وتنظيم المنافسة بالأسواق. 
ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادى 
والإحتكار". فإن الممارسة الفعلية للصلاحيات المخولة إليها ما زالت محدودة بالنظر إلى استمرار وجود 
ممارسات الريع والامتيازات وتنازع المصالح واستغلال النفوذ والتفاهمات غير المشروعة حول الأسعار 
والاحتكارات. وبالإضافة إلى ذلك. تظل مجالات واسعة من الأنشطة الاقتصادية غير منظمة (كما هو 
الحال بالنسبة للقطاع غير المهيكل وخاصة الأنشطة الكبرى) أو منظمة بشكل سىء (كما هو الحال 
بالنسبة لصناعات الشبكات والمنصات متعددة الواجهات). 


الاستثمار العمومى له أثر جد محدود من حيث تحقيق التنمية البشرية والاندماج الاجتماعى 
والنمو الاقتتصادي. كماأنه يستجيب لرؤية عمودية وتنازلية. ومنذ عقدين من الزمن. تم 
الانخراط فى استراتيجية طموحة للاستثمار المكثف فى البنيات التحتية (شبكة الموانىئ» شبكة الطرق 
والطرق السيارة». قطارات الخط السريع. الطاقات المتجددة...). غير أن هذه الاختيارات فى الاستثمار لم 
تسفر عن تحقيق جميع النتائج المنتظرة منها على مستوى الإدماج الاجتماعى والترابى. إن الاستثمار 
العمومي بمختلف أشكله لا يكون موضوع انتقاء حسب الأولويات وتنسيق بين مختلف المشاريع على 
نحو يعزز من تكامليتها وتقييم منتظم. بما من شأنه الرفع من نجاعة الموارد العمومية المستثمرة 
وتدبيرها بشكل أمثل. وعلاوة على ذلك؛ وإذا كانت المؤسسات والمقاولات العمومية تعتبر وسيلة مهمة 
للاستثمار العمومى (حوالى 50 فى المجموع سنة 2020) وإدارة الاستراتيجيات القطاعية. إلا أن المحفظة 
العمومية ما زالت تعتريها نقائص عديدة: ارتهان العديد من المؤسسات والمقاولات العمومية بميزانية 
الدولة» حيث توجد البعض منها في وضعية مالية صعبة؛ وتمركز شديد فيما يخص المداخيل والأرباح 
والاستثمارات لدى بعض المقاولات؛ مديونية متزايدة؛ حكامة غير فعالة وعدم تقنين بعض القطاعات. 
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الطموح والأهداف 


إن الطموح المنشود هو تعزيز قدرات الدولة على نحو يمكنها من الاضطلاع بوظيفتها الأساسية كدولة 
تعنى بوضع التوجهات الاستراتيجية وكدولة حامية وكدولة مقننة وكدولة مطورة وقادرة على عقلنة 
وظيفتها فى مجال الاستثمار وتحفيز الدينامية الاقتصادية وتحسين الفعالية التقنية والمؤسساتية لأدائها. 


ميتسجم هذا الططضوخ مع القوجة التنظيمى انذئ بات نه التسوةخ التتموى الجديه التذي يمعو إلن 
علاقة متوازنة وتكاملية بين دولة قوية ومجتمع قوي وإلى تبنى مبادئّ فى الأداء تضمن الفعالية. كما 
جاء هذا النموذج ليوضح مفهوم الدولة القوية فى إطار هذا التصور. 


التوجهات الاستراتئيجية 


تعزيز القدرات الاسترائيجية للدولة 


٠‏ توضيح مجالات التخطيط الاستراتيجي والقيادة والتوجيه الاستراتيجي وبلورة وتنفيذ 
الأوراش الاستراتيجية للدولة. وإرفاقها بآليات واضحة على مستوى اتخاذ القرار وتتبع 
تنفيذها مما يقوي من الطابع الديموقراطي للسياسات العمومية. وذلك عبر : () تعزيز 
وظائف التخطيط الاستراتيجى والقيادة من خلال وضع آلية للتتبع تحت إشراف جلالة الملك. ([1) 
التعزيز الكامل للشفافية على مستوى مراحل تصور واعتماد الاختيارات الاستراتيجية للدولة من 
خلال الآليات المؤسساتية الموجودة والتي ترمي إلى تحفيز عملية التصور ووضع الأهداف وخارطة 
طريق وجدولة زمئية محددة (11) تعزيز آليئات الاستشارة والقداول العمومى ومن ظرف المواطنين: 
والتي يتعين على الحكومة تنظيمهاء وذلك من أجل إغناء القرار والأداء العمومي من خلال تحديد 
انتظارات وأولويات المواطنين وجميع الفاعلين. ْ 


٠‏ تشجيع البناء التشاركى والمندمج للاستراتيجيات القطاعية وللسياسات متعددة القطاعات 
في إطار مقاربة شمولية ووفق أهداف مشتركة مع التركيز على أثر هذه السياسات على 
المواظن. وهذا يستدعى توحيه السياساث العمومية والاستراتيجياث القطاعية فهو أهداف مشتركة 
لخلق الثروة وتوفير فرص الشغل اللائق والتنافسية والاستقرار الماكرواقتصادي. وكذا تحقيق 
انسجام وتلاقي كافة البرامج القطاعية حول هذه الأهداف. مع إشراك الفاعلين المناسبين في إطار 
منهجية منفتحة وتشاركية تروم تعزيز النجاعة الاستراتيجية: وكذا ترشيد وتقوية الارتباط والتعاضد 
بين مختلف السياسات والاستراتيجيات القطاعية في إطار نسقي ينسجم مع المقاربة الأفقية 
للإشكاليات المراد معالجتها. يتعلق الأمر. كذلك؛ بتشجيع مشاركة المواطنين والمجالات الترابية في 
وضع السيانحات العمومية هن آهل ملاءمتها ضع حاحياتهم وفع أهداف التثمية المخلية: كما يعتير 
التقييم المنتظم للسياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية أمرا ضروريا يقتضي تزويد الهيئات 
المكلفة بها بالوسائل التقنية والبشرية من أجل إدارتهاء وتأمين قنوات للتواصل والتعاون يتم من 
خلالها مراعاة خلاصاتهم من قبل الأطراف المكلفة بقيادة هذه السياسات. 


٠‏ تعزيزالبعد الترابي في الاستراتيجيات والمخططات القطاعية على مستوى التصور والتنزيل 


وكذاا لتقييم في تناغم ثام مع ميدأ التفريع ودور الجهات الذي بنشده النموذج التنموي 
الجديد. [افخلس الام يات الاستراتيجية المتعلقة ب "الجهوية" و"التمدن"): 
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القسم الثانى - محاور عرضانية 


٠‏ تمكين الدولة من آليات ترفع من قدراتها على التوقع على المدى القصير والمتوسط 
وللاستشراف على المدى الطويل بما يمكن من ضمان مرونة وسرعة وتلاؤم الآداء العمومي 
مع متطلبات الظرفية والأتحاضات بعيدة الصدى: وعموفا مع المخاظر والتغيراك الظاركة يمعتلفى 
مستوياتها وطبيعتها. وتوكل وظيفة التوقع على المدى القصير والمتوسط لوزارة الاقتصاد والمالية 
وبنك المغرب. أما مهمة الاستشراف» فيمكن أن تضطلع بها المندوبية السامية للتخطيط. وتتطلب 
المرؤنة والقدرة علتى تديير الأزمات استثمار الدولة يشفل مقزايه فى غمليات الوقاية أن المكاظر 
الاجتمافية والاققصاديية والمالية) والحماية مق تذاغيات الأزفات خصوهيا خيتها تتحسه فى القاعيدة 
الأساسية للحماية الاجتماعية ووضع آليات الإقلاع الاقتصادى (مثلا السياسات الميزانياتية لمواجهة 
الركون الاقتضنادى | وكؤ كد الالتوامات المتعلقة ن"الضحة والرفاء» و"الحماية الامتماعية" على أهمية 
الوقابية واستياق المخاطووالاكداهساك نعية #المدى والفى اها وفع على رقناء المواظطنية. 


تعزيز دور الدولة الحامية ضد جميع أنواع المخاطر وبشكل خاص لفائدة الفئات المعوزة 


٠‏ تقوية وظيفة الدولة الحامية: في إطار النموذج التنموي الجديد. يتجسد دور الدولة الحامية 
من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري والرفع من قدراته وتكريس مفهوم تكافؤ الفرص الذي 
يستند خصوصا إلى تعزيز المرافق العمومية كخيار مؤكد وتعزيز وتوسيع مجال الحماية الاجتماعية 
(الأمراضء الهشاشة. التعويضات الاجتماعية, الحد الأدنى للدخل).؛ والحماية من المخاطر الطبيعية 
(المخاطر المناخية والأوبئة...) والمساواة في الولوج إلى الفرص المتاحة لاسيما بالنسبة للنساء 
والشباب. وقد تم تقديم التوجهات المجسدة لتعزيز دور الدولة الحامية بشكل مفصل في المذكرات 
الموضوعاتية المتعلقة بالحماية الاجتماعية وبالصحة وبالتربية وبالمساواة بين الرجال والنساء. 


ه ترشيد وتحسين هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية ذات المهام الاجتماعية باتجاه 
مزيد من الانسجام والفعالية. تشكل المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع غير التجاري 
والتى تعنى أساسا بمجالات التنمية البشرية والاجتماعية (التكوين / الصحة, التأمين. حماية الساكنة 
الهشة إلخ) نسبة مهمة في المحفظة العمومية وتضم وسائل متشابهة أحيانا والبعض الآخر صارت 
متجاوزة. ومن أجل تحسين فعالية الأداء العمومي في المجال الاجتماعي ونحو مزيد من الاندماج 
وانسجاما مع تعزيز دور الدولة الحامية. فإن إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية ذات مهام 
التنمية البشرية والاجتماعية تعتبر مسألة ضرورية. وذلك عبر عقلنة المؤسسات العمومية وأموال 
الدعم المخصصة لها وحل البعض منها التي أصبحت غير نشيطة أو تقوم بمهام أصبحت متجاوزة, 
وتجميع هذه المؤسسات في شكل مجموعات قابضة بحسب وظائفها (الدعم الاجتماعيء التأمين 
والتقاعد. التكوين إلخ). مع اعتماد حكامة موحدة تسمح بالتناسق الاستراتيجي والتنفيذي للعمليات 
والتدبير الأمثل على مستوى تخصيص الموارد البشرية والمالية من أجل مزيد من النجاعة. 


تعزيزدور الدولة الضابطة في التنظيم والتقنين من أجل توفير مناخ تنافسي وتسهيل العمل 
المقاولاتى فى إطار من المسؤولية وعلى أساس قواعد واضحة 


٠‏ تعزيزإجراءات الضبط والتقنين بما يسمح بمحاربة المنافسة غير المشروعة والتصدي 
لاقتصاد الريع. وهذا يقتضي : (أ) ضمان المهام المنوطة بمجلس المنافسة من أجل تعزيز 
الشفافية والمساواة على مستوى العلاقات الاقتصادية, الوقاية من الممارسات المنافية لروح المنافسة 
والممارسات غير الشريفة وتذليل العوائق التى تعترض الولوج إلى قطاعات مختلفة؛ (1أ) إحداث 
هيقاث لتقنين القطاعاث الأكثر انفتاحها على المنافسة والتى لا تثوفر غلى هذه الهيقات؛ (1ا) تقوية 
هفات التقنين القطاعية الخالية ودعمها بالكقاءاث التفنية اللازمة؛ (10) كوفير الظروف الكقيلة نضماق 
استقلالية هيئات التقنين وإرساء منافسة مشروعة ونزيهة بين المتعهدين العموميين والمتعهدين 
الخواص فيما يتعلق بالقطاعات التي تكون فيها الدولة فاعلا (مثلاء لا يمكن لوزارة قطاعية أن 
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تجمع في الوقت ذاته بين دور المتعهد ودور هيئة التقنين من خلال ممارسة وصاية تقنية على 
منشأة عمومية). 


ه استكشاف أنماط جديدة من أجل تقنين الصناعات الشبكية واستشراف التحديات المتعلقة 
برقمنة الاقتصاد. بالنسبة للصناعات الشبكية كالنقل والاتصالات والخدمات الأساسية الحيوية 
(الغان الماء؛ الكهرباء). فينبغي النظر في تصور أشكال جديدة لتقنينها من أجل تقديم خدمات 
للمواطن تكون ذات جودة ةغالية وبأقل تكلفة. ويستلزم هذا الأمرإدخال إصلاحات ترمى بي إلى تحرير 
بعض القطاعات من الاحتكار العمومي الممنوح للمؤسسات والمقاولات العمومية وتوسيع دائرة 
المنافسة في هذه القطاعات أو في بعض الأنشطة. كما هو الشأن بالنسبة لقطاع الاتصالات. . في 
هذا الاآتجاه. فإن الإصلاحات القطاعية المنشودة تستدعي» كذلك» إصلاح المؤسسات والمقاولات 
العمومية الفاعلة في هذه القطاعات. وأخيراء فإن التوجه نحو رقمنة الاقتصاد وبروز أشكال جديدة 
لتنظيم النشاط الاقتصادي والشغل يستدعى تكييف منظومة التقنين مع هذه المتطلبات؛ وذلك 
من أجل مواجهة المخاطر المرتبطة بها (التهرب الضريبيء. عدم الاستقرار الوظيفي).؛ لا سيما عبر 
إرساء نظام قانوني مناسب وملائم للمنصات الرقمية وتطوير نظام يستهدف حماية الحقوق الفردية 
والجماعية وتحيين وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة. 


تحسين الوظيفة الاستثمارية للدولة وسياسة المساهمة من أجل جعلها رافعة للتئمية وأداة 
لخلق قيمة مضافة اقتصادية واجتماعية. وذلك على المستويين الوطتنى والترابى 


٠‏ تحسين نجاعة الاستثمار العمومي والعمل على زيادة أثره على صعيد الادماج الاجتماعي 
والترابي وكذا النمو الاقتصادي. بالنظر إلى المستويات الثابتة للاستثمار العمومي؛ يتحتم 
مضاعفة آكازة الاجتماغينة والاققصادية: ومين أجل :ذلنك: ينبقى التأكيس على أهمنة توجييه نكو 
تحقيق أهداف مرتبطة بخلق فرص الشغل والرفع من إنتاجية العمل والادماج الاجتماعي والتنمية 
البشرية والأسكدامة البيقية فئ قطاغات مكل الطاقاك المتجددة والرقمتة والبحث الطبى وفى المرافق 
المرتبطة بالتعليم والصحة. ويتعين. كذلك. مواصلة إصلاح نظام تدبير الاستثمارات العمومية بغية 
الانتظام في تقييم الآثار والنتائج السوسيو اقتصادية للمشاريع؛ وتحديد أولويات الاستثمار بحسب 
آثاره وطابعه الاستعجالى. وفى هذا المنحى؛ ينبغى أن تعمل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجى 
لمساهمات الدولة: التى تم الإعلان عن إحداثها من طرف صاحب الجلالة فى خطاب العرش فى 
9 يوليوز2020: على تطوير بنك لمشاريع الاستثمار وترتيبها حسب الأولويات وضمان التنسيق 
والتكامل فيما بينهاء وكذا تتبع وتقييم نتائجها. وبالإضافة إلى ذلك يقترح تغيير النظام المتعلق 
بالمؤسسات والمقاولات العمومية لتتخذ شكل "مؤسسات ومقاولات ذات مهمة" تهدف إلى توجيه 
استراتيجيات عمل هذه المنشآت العامة نحو القيام بمهام خاصة بكل منتشأة على حدة. مرتبطة 
بالتنمية القطاعية والترابية. وذلك وفقا لمجال تدخلها القطاعي والترابي 


٠.‏ تركيز الاستثمار العمومي على الاستثمارات المهيكلة طويلة المدى وكذا على الاستثمارات 
ذات الصلة بالمرفق العمومي وتعزيز توجيه الاستثمار الخاص نحو الأشكال الأخرى منْ 
الاستثمار. على وجه التحديد. وفي مناخ يتسم بإكراهات ميزانياتية ومالية» فإن تحسين الوظيفة 
الاستثمارية للدولة يمر عبر التركيز الاستراتيجي على البنيات التحتية ذات الأهمية القصوى والمتعلقة 
بالاحتكارات الطبيعية. ومن جهة أخرى من خلال المزيد من تعبئة القطاع الخاص المحلي والدولي 
وتشجيع جلب استثماراته. وذلك عبر تقليص هوامش المخاطرة أمامه في بعض القطاعات. 
ولتحقيق هذه الغاية. سيكون من الضروري تعبئة الادخار الوطني. من خلال انخراط القطاع البنكي 
في تمويل الاستثمار وتطوير أساليب وطرق تدبير وتمويل المؤسسات والمقاولات العمومية القادرة 
على فتح بعض الأنشطة أمام الاستثمار الخاص والتي لازالت تضطلع بها أساسا الدولة في الوقت 


الاي 
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الراهن (انظر التوجه بعده المتعلق بتجديد سياسة الدولة المساهمة وتطوير الشراكات بين القطاع 
العام والخاص). 


٠‏ الزيادة في حجم الاستثمار العمومي المخصص للتنمية الاجتماعية والترابية. وهذا يقتضي 
الاستعرار على فهو واتسق وفعال في تصوز و وضع مخططا اح للوووة جهوية: وفي لكشيل معرودية 
ميزانية الدولة من خلال إضفاء البعد الترابي على النفقات والحرص على أن تكون عملية تقييم الأثر 
والنتائج على المستوى الجهوي منتظمة. يتعلق الأم. كذلك, بمنح الأولوية فيما يتعلق بالاستثمار 
العمومى لمجالات التربية والصحة والسكن والخدمات الأساسية والنقل الجماعى والرقمنة والفضاءات 
العامة للعيش والثقافة وحماية الموارد الطبيعية؛ بارتباط مع أولويات النموذج التنموي الجديد. 


٠‏ إصلاح السياسة المتعلقة بمساهمات الدولة لجعل المؤسسات والمقاولات العمومية منشآت 
فعالة ومستقلة ماليا وتدبر وفقا لأفضل المعايير؛ والهدف من ذلك هو جعل المؤسسات 
العمومية ركيزة للتنمية الاقتصادية ومحركا لتحسين التنافسية الهيكلية وقاطرة للقطاع الخاص 
من خلال بيئة تتسم بالتنافسية في القطاعات الاستراتيجية واعتمادا على مشاركة وانخراط جهات 
فاعلة في التنمية الترابية تكون مسؤولة عن آثارها الاجتماعية والبيئية. ومن أجل إدخال إصلاحات 
على المؤسسات والمقاولات العمومية على نحو ينسجم مع هذه الأهداف. يقترح ما يلي: 


- إعادة هيكلة المحفظة العمومية بهدف التمييز بين المؤسسات والمقاولات العمومية ذات 
الطابع غير التجارى التابعة للإدارة والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري المدارة من طرف الوكالة 
الوظنيئة للعديير الاسكراقيكى لمساهمات الدوتة وسق اهمال تكزن التفافمل داقل الححفظة العموفية 
للانتقال من منطق العروض العمومية المجزأة إلى مقاربة نسقية أفقية تولي أولوية للتجانس 
والتجميع من خلال إحداث مجموعات وشركات قابضة قطاعية (مثلا: النقل واللوجستيكء التمويل. 
التنمية الاجتماعية...). 


- تعزيزالتكامل والتعاضد بين المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع المالى. 
من خلال توضيح المهام الموكولة إليها وتحديث نمط حكامتها. من أجل وضع خطة عمل 
شاملة وناجعة ومتناسقة. ويجب على الخصوص توضيح مهام عدة هيئات عمومية نشيطة في مجال 
الاستثمار أو تدبير الادخار أو التمويل البنكى (صندوق الإيداع والتدبين مجموعة القرض الفلاحى للمغرب»: 
بريد بنك. الصندوق المغربي للتقاعد. النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. إلخ). والحرص على توفرها 
على حكامة جيدة تتلاءم مع المعايير الفضلى الدولية المتعلقة بالتدبير المالى والشفافية» والسهر على 
أن يكون استعمال أموالها منسجما مع المهام المنوطة بها سعيا وراء تحقيق أهداف مرتبطة بمردودية 
وربحية الأنشطة والاستثمارات المنجزة والحفاظ على مدخرات المواطئين بالنسبة للمنشآت والمؤسسات 
العامة المالية المدعومة من طرف الدولة للمساهمة بالموازاة مع أنشصطتها التجارية المحضة فى عمليات 
التنمية الاجتماعية والترابية (مثل مجموعة القرض الفلاحي للمغرب وبريد بنك...). والتي تكون أحيانا 
ات مزدذودية اقتضادية محدودة: فيتبقى مننجية الفضل مابين هذه الأنقطة لأضفاء الشفافية على 
كلفتهاء ومن جهة أخرى؛ القطع مع الموازنة الضمنية التي قد تهدد التوازن المالي لهذه المؤسسات أو 
تستفيد من ممارسات أو امتيازات منافية للمنافسة. ١ ١‏ 

- إرساء استقلالية المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري عن القطاعات 
الوزارية وعن الوصاية المزدوجة التقنية والمالية الصارمة التي تتسم أحيانا بالتباين في التوجهات. 
وفي الواقع؛ إذا كان من الضروري أن تنسجم المؤسسات والمقاولات العمومية مع الاستراتيجيات 
والسياسات العمومية القطاعية:؛ فإنها. مع ذلكء لا تشكل أداة للسياسة القطاعية بمعزل عن الإكراهات 
المتصلة بالمردودية والاستدامة على المدى البعيد. ومن أجل تحقيق هذه الغاية, ينبغي أن يقتصردور 
القطاعات الوزارية على تحديد التوجهات المرتبطة بالسياسة العمومية؛ على أن توكل مهمة الوصاية 
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المالية على المؤسسات العمومية إلى الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجى لمساهمات الدولة. وذلك 
من أجل اعتماد استراتيجياتها ومشاريع الاستثمار (في انسجام مع التوجهات القطاعية). ويتعين تطوير 
طرق إدارة المؤسسات والمقاولات العمومية فى هذا الاتجاه من خلال مجالس إدارية محدودة العدد 
وذات مستوى مناسب من الخبرة. وكما تمت الإشارة إليه في الفرع السابق. يجب أن تتوفر القطاعات, 
أيضاء على هيئات تقنين مستقلة. وذلك من أجل فصل واضح بين مهام الاستراتيجية ومهام التقنين 
والتنفيذ. 

- تعزيز الشفافية المالية لأنشطة المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري. وجعلها 
شرطا أساسيا لإعادة هيكلتها ولدعم استقلاليتها المالية. ويتعلق الأمن على الخصوص. بتعزيز 
شفافية محاسية المؤسسات والمقاولات العمومية قصد إلغاء الموازنة الضمنية بين أنشطة مختلفة 
أو بين أجزاء نفس النشاطء. وقصد تحديد واضح لمردودية كل نشاط على حدة. وجعل المؤسسات 
والمقاولات العمومية مسؤولة عن نجاعة وأداء أنشطتها المدرة للريح وقصد وضع آليات شفافة وهادفة 
للدعم المقدم من طرف الدولة للأنشطة الاجتماعية أو المرتبطة بالمرافق العمومية غير المربحة والتي 
تتطلب دعما ماليا من الدولة. 


- تحويل الوضع القانوني للمقاولات والمؤسسات العمومية ذات الطايع التجاري إلى 
شركات مجهولة الاسم من أجل تمكينها من مزيد من الاستقلالية الاستراتيجية والمالية والكتفوويق 
ومن إرساء مسؤولية واضحة مرتكزة على النتائج تروم تعزيز الأداء. 


- إعادة الهندسة التنظيمية بهعدف فصل الأنشطة المرتبطة بالاحتكارات الطبيعية عن 
الأنشطة التي يمكن فتحها أمام المنافسة واستثمارات القطاع الخاص كفاعل إلى جانب الدولة: وذلك 
من أجل تحسين التنافسية والتخفيف من أعباء الاستثمار على الدولة. وعلى سبيل المثال؛ يتعين إعادة 
هيكلة قطب الطاقة بالمكتب الوطنى للكهرباء والماء من أجل الفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل 
والتوزيع وتمكين كل نشاط على حدة من الانفتاح على المنافسة. ويمكن؛ كذلك. فى مجال السكك 
الحديدية توزيع أنشطة المكتب الوطنى للسكك الحديدية على ثلاث شركات فرعية تابعة: شركة تابعة 
متخصصة في البنى التحتية (احتكار طبيعي) وشركة تابعة توكل إليها عمليات الشحن. وشركة أخرى 
تابعة تعنى بنقل الأشخاص. مع إمكانية دخول هاتين الأخيرتين غمار المنافسة مع متعهدين خواص 
فى مقاطع محددة. 


- خلق بيئة مناسبة للتحول وإدارة التغيير داخل المؤسسات والمقاولات العمومية. علاقة 
بالتوجيهات المتصلة بالاستقلالية وجعل المؤسسات والمقاولات العمومية مسؤولة؛ ينبغى خلق الفضاء 
الملائم للتحول؛ ولا سيما من خلال التكوين والتزويد بكفاءات حاملة لثقافة التغيير وإرساء قواعد 
القيادة والتتبع الاستراتيجي الواسع للتحول تمكن من تجاوز القيود والحواجز وتشجيع التجريب واحتضان 
المبادرات الجديدة. 


- تشجيع التوطين الترابي للمؤسسات والمقاولات العمومية وانخراطها في مجال التنمية 
الثرائية غبر كلق وهدات تشكل امتدادا ثرانيا للمؤسمات والمقاولات العمومية وإحداث مؤسسات عمومية 
تهتم بالتنمية الجهوية وتثمين المجالات الترابية. ومن أجل ضمان فعالية أكبن. يمكن مستقبلا إسناد 
مجموعة من المهام التي تقوم بها المؤسسات والمقاولات العمومية. في الوقت الراهن. إلى فروع على 
المستوى الترابي بمساهمة مالية للفاعلين الجهويين والخواصء وذلك بالنظر إلى الطبيعة المحلية لهذه 
المهام والأتشطة من قبيل توزيع الماء والكهرباء. أو أيضا شبكة البنيات التحتية الرقمية. مما يفضي 
إلى تقليص الفوارق الترابية في هذا المجال. 
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٠ه‏ تطويرالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بهدف تعبئة الاستثمار الخاص الوطني 
والدولي والعمل على تحقيق التكامل مع استثمارات الدولة. لا سيما فيما يتعلق بالبنيات 
التحتية. ويتعلق الأمر أساسا بتفعيل التغديلات التى جاء يها القانون 18 - 46 المتعلق بالشراكة 
بين القطاعين العام الخاص؛ وتعزيز قدرات الدولة لتحديد وصياغة المشاريع المتعلقة بهذه الشراكة, 
وذلك على صعيد جميع القطاعات المهيأة لذلك؛ الأمرالذى يتطلب. على الخصوص. تعزيز الكفاءات 
التقنية والمالية والقانونية من أجل إعداد المشاريع والتفاوض بشأنهاء وكذا العمل على إرساء آليات 
لتمويل إعداد المشاريع عبر صناديق ائتمانية متخصصة على سبيل المثال. 


تعزيز فعالية أداء الدولة عبر سياسات عمومية ترتكز على معطيات إحصائية وعلى التجريب 
وتخضع للتتبع والتقيبم خلال تنفيذها 


٠‏ جعل تصور السياسات العمومية أمرا ممنهجا على أن يرتكز على البيانات الإحصائية وعلى 
تحليل ودراسة مسبقة لنجاعة الحلول المعتمدة من حيث أثرها. وهذا يستلزم أن تستند 
عملية صياغة السياسات العمومية (قوانين,. استراتيجيات, برامج ...) على دراسات وتحاليل معمقة 
تروم تحديد أهداف هذه السياسات والوسائل المناسبة لتحقيقها. والعمل من الناحية العملية على 
تصور تدخلات تلائم انتظارات وحاجيات وسلوكيات فاعلين محددين مع تحديد واضح لسلسلة النتائج 
والعمليات. ويتطلب تطوير القدرات التصورية للسياسات العمومية تعزيز الكفاءات والوسائل التقنية 
للإدارة على مستوى التفكير الاستراتيجي والمقاربة النسقية. وتجميع وتحليل البيانات الإحصائية. 
وتصور آليات للتتبع والتقييم, وضمان بيئة حاضنة للتجديد والتجريب والتكوين في مجال السياسة 
العمومية. وذلك مثلا عبر "مختبرات للسياسات العمومية ". 


٠‏ جعل عمليات تقييم وتتبع نتائج وآثار السياسات العمومية بكيفية ممنهجة خلال جميع 
مراحلها (قبل وخلال وبعد تنفيذها). ينبغي أن يبدأ قياس وتقييم الأثر من مرحلة تصميم 
البرامج والسياسات العمومية, استنادا إلى مؤشرات قابلة للقياس وقابلة لربطها بمسبباتهاء الامر 
الذي سيساعد على تتبع السياسات العمومية أثناء تنفيذها وعلى القيام بالإجراءات التقويمية 
اللازمة أثناء التنفيذ من أجل ضبط عمليات التدخل وتحسين أثرها. إن تتبع السياسات العمومية 
أثناء تنفيذها يجب أن يتم وفق جدول زمني مناسب اعتبارا لطبيعة ولنوعية التدخلات ويكون إلزاميا 
بالنظر إلى التعقيد المتزايد للإشكاليات المطروحة وكذا عدم القدرة على توقع مدى الاستجاية 
إليها على ارض الواقع. واخيرا. يجب تعزيز قدرات البرلمان في التقييم البعدي لآثر هذه السياسات 
العمومية من خلال دعم قدراته التقنية مع مده بالخبرة والوسائل اللازمة للتقييم. وكذا تشجيع 
اللجوء إلى الهيئات المختصة كالمجلس الأعلى للحسابات والمفتشيات العامة من أجل إنجاز مهام 
خاصة للتقييم والمراقبة أو تخصيص مقتضى في القوانين المصوت عليها ينص على آلية التقييم 
ضمانا لتنفيذها. 


ضمان جودة وتناسق المعلومات (المعطيات) الإحصائية وتعزيز القدرات المتعلقة بالنمذجة. 
ترتكز عملية تصور وتتبع وتقييم السياسات العمومية على مدى توفر معلومات إحصائية محينة 
ومتناسقة تكون قابلة للاستغلال من قبل أصحاب القرار السياسي بكل يسر وسهولة. ومن أجل 
ذلكء فإنه من الضروري تعزيز وتطوير القدرات التقنية والتنظيمية للمندوبية السامية للتخطيط من 
أجل الاستجابة بشكل أمثل لحاجيات الإدارات العمومية من المعلومات. ويمكن للمندوبية السامية 
للتخطيط أن تؤمن حوارا منتظما مع الإدارات وباقي المؤسسات والهيئات العمومية من أجل ملاءمة 
عرضها (بحوث؛ نوع المعطيات؛ الجودة: الوتيرة» شكل المخرجات؛ إلخ...) مع حاجياتها من حيث 
المحتوى والوتيرة وذلك من أجل خلق نوع من التجانس بين المقاربات الإحصائية وتفاديا لأي 
تضارب وتباين في المعطيات بين الهيئات العمومية. ومن أجل ضمان توفر معطيات صحيحة 
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وتقديمها في أقرب الآجال؛ فإنه يتعين تطوير الإمكانات التقنية للمندوبية السامية للتخطيط 
لتعبئة ولتشجيع المقاربات المعتمدة على منصات البيانات والمعطيات الضخمة والمندمجة؛ والتى 
تمكن من تجميع واستغلال المعلومات المتاحة فى الوقت المناسب (مثال: المواصلات؛ المعطيات 
الجيو-مجالية إلخ) وتجديد منهجيات إنجاز التحريات بواسطة الشبكات توخيا لمزيد من السلاسة في 
معالجتها وإتاحتها للعموم. وبالإضافة إلى ذلك؛ فمن الأهمية بمكان العمل على تطوير النّمُدَجَّة 
الماكرواقتصادية الراهنة والتي تقوم بها مؤسسات مختلفة باتجاه نماذج مختلطة وأكثر تطوراء 
والتى تدمج. بالإضافة إلى الأبعاد الاقتصادية, أبعاد أخرى لها علاقة بالتنمية البشرية والشاملة 
المستدامة بما فيها المقاربات الكيفية التى تسمح بإدماج عناصر من السلوكيات المميزة للاقتصاد 
المغربى. 


٠‏ ضمان التنسيق بين الفاعلين المعنيين بعملية تصور وتنزيل السياسات العمومية. ونظرا 
لتعدد السياسات العمومية التي تتسم بطابعها الأفقي والتي ينخرط في عملية تصورها وتنزيلها 
فاعلون مؤسساتيون عديدون, يقترح عقد منتديات (مثلا: هيئات وزارية مشتركة لها وظيفة الكتابة 
العامة). تمكن من التدبير الفعال للمشاريع المتعلقة بالسياسات العمومية. وبهذا الخصوص. يوصى 
بتأمين تكاملية مؤسساتية بين السياسات الماكرو اقتصادية حول ضرورة التنسيق بين الحكومة 
بصفة عامة ووزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب فيما يتعلق بالسياسة النقدية (المزيد من 
التفصيل. انظر التوجهات الاستراتيجية المتعلقة ب"الإطار الماكرو اقتصادي"). 


ااا 
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الحريات ودولة الحق والقانون والعدالة 


تعتبرحرية المواطنين الدعامة الرئيسية لبناء الثقة وتكريس دولة الحق والقانون. بيد أن تحقيق هذه 

الغاية رهين باحترام الحريات والحقوق التي يكفلها الدستون ويقتضي وجود تشريعات منسجمة مع 

مقتضياته. وتكريس اجتهاد قضائى استباقى وجريء يواكب التحولات التى يشهدها المجتمع. والرهان 

حول ضمان استقلالية ومسؤوليات المواطنين. وفى هذا الصدد. تبرز الأهمية القصوى لدور القضاء فى 

الوفاء بوعود الدستور. من خلال تعزيز دور الهيئات القضائية وعلى رأسها المحكمة الدستورية وتوضيح 

العلاقات بين مختلف الفاعلين فى الميدان القضائى؛ لكى يضطلع الكل بمسؤولياته فى إطار احترام 
المبادئّ المؤوسسة لدولة الحق والقانون. 


الوضعية الراهنة والتشخيص 


أعلن دستور سنة 2011 فى ديباجته عن "الاختيار الذى لا رجعة فيه فى بناء دولة ديموقراطية يسودها 
الحق والقانون". التي تقوم على احترام تراتبية القوانين وفي مقدمتها الدستور وصدارة حقوق الإنسان 
ومكافحة كل أشكال التمين إلى جانب ضمان استقلالية القضاء وتكريس مبدأ فصل السلط. 


ولقد شهد النصف الثانى من تسعينيات القرن الماضى والسنوات العشر الأولى من القرن الحالى تطورا 
هاما تجلى من خلال تفعيل التناوب السياسي ومبادرة المصالحة مع الذاكرة وتحرير وسائل الإعلام؛ غير 
أن المغرب لا يزال يحتل مراتب متفاوتة دولياء إذ لم يتم تكريس هذه المنجزات خلال العشرية الثانية 
من هذا القرن على مستوى الحريات وإرساء دولة الحق والقانون. 


ومما لا شك فيه. أن الأزمات السياسية الحالية (وطنيا ودوليا) المتمثلة في تزايد خطر الإرهاب ونشوء 
أزمة الوساطة وضعف الإعلام العمومى وظهور أشكال جديدة منافسة للتعبير عن الرأي عبر منصات 
التواصل الاجتماعي. إلى جانب قصور الديمقراطية التمثلية. كان لها وقع على الالتزام بضمان الحريات. 
ولقد أسهم هذا الوضع فى تأجيج الشكوك حول الحريات الجماعية والفردية. وبهذا الصدد. تبين أنه 
لم تتم ترجمة الضمانات الدستورية على أرض الواقع؛ نتيجة غياب تبني سياسي سواء على المستوى 
الإعلامي أو الحزبي أو المؤسساتيء أو غياب دعم ومساندة المجتمع.؛ إذ أن مفهوم الحقوق والحريات لدى 
المواطنين يتشكل وفق تصورات متعددة واحيانا متناقضة. ولا يتم ربطه بالمسؤولية. بل ويتم عادة 
الخلط بين الحرية والرخصة؛ ومن جانبهاء يبدو ان الدولة لا تفسح حيزا مناسبا لممارسة المجتمع للحق 
فى إبداء الوأى بخصوص بعض القضايا ولا تمنحه صلاحية فعلية لانتقادها. ولقد أبانت أحداث مدينة 
الحسيمة عن العديد من مواطن الضعف المتمثلة فى تفاقم حاد للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية 
غلى مستوى المدن الصغيرة والمتوسظة ونشوء أزمة الوساطة وضعف المنتخبين المحليين: فضلا 
عن صعودة احاحة كوار معان ضع مجع مدايي بوكو اح لول لكوي وكحيكية لما بحي ووالركضم 
من الاعتراف الكلي بحق وشرعية المطالب الاجتماعية. فقد اسفر التجاوز والمساس بالنظام العام عن 
متابعات متعددة وإدانات قضائية. 
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القسم الثانى - محاور عرضانية 


ويواجه ترسيخ دولة الحق والقانون أربع عقبات هي: صعوبة احترام تراتبية القواعد القانونية وضعف 
التوافق بين التشريعات المحلية والالتزامات الدولية للمغرب, إضافة إلى وجود قوانين غير قابلة للتطبيق 
والتى تعد مصدرا للتعسف والفساد وهشاشة الأمن القانونى, وأخيرا وجود معيقات تحد من استقلالية 
وفعالية السلطة القضائية. 


تراتبية القواعد القانونية: أجمع جلّ المسؤولين والمواطنين الذين تم الاستماع إليهم من طرف 
اللجنة. على مبدأ واحد " الدستور. كل الدستور ولا شيء غير الدستور". ويجد هذا الموقف تجلياته في 
الإمكانية المتاحة للمواطنين لمراقبة دستورية القوانين والأنظمة التي يخضعون لها من لدن المحكمة 
الدستورية التى هى أعلى مؤسسة قضائية بالمملكة. لذلك؛ فإن الدفع بعدم الدستورية (المنصوص 
عليها في الفصلين 133 و1349 من الدستور) من شأنه تمكين المواطن من مراقبة مطابقة القوانين 
المطبقة عليه للقواعد الأسمى التى تضمن له حقوقه الأساسية. 


إلا أن الدستور لم يوضح هذه المسطرة؛ وتجدر الإشارة إلى أن القاضي الدستوري ينفرد بالنظر في 
دستورية القوانين» غير أنه يتعين تعزيز قدرته على مزاولة هذا الاختصاص. لا سيما وأن البت فى 
النزاعات الانتخابية يستأثر بجدول أعماله (التى تمثل نسبة 90/ من القرارات الصادرة). 


هناك عامل آخر من شأنه التأثير على فعالية دولة الحق والقانون. ويتجلى فى تعدد القرارات الإدارية. 
لاسيما الدوريات والمذكرات المصلحية؛ المنتجة لآثار قانونية والتي يصعب مراقبة شرعيتها من طرف 
القضاء الإداري. بهذا الخصوص. تبين أن الإدارة تبالغ في اللجوء إلى الدوريات والمذكرات المصلحية 
بطريقة لا تمكن المواطنين من الاطلاع عليها بسبب عدم نشرها في الجريدة الرسمية» وهنا تظهر 
المسؤولية المشتركة للقضاء من جهة؛ حيث تبرز أهمية تعزيزه حتى يتسنى له مراقبة شرعية القرارات 
الإدارية. ومسؤولية الإدارة من جهة أخرىء التى يجب أن تقنن اللجوء إلى الد-وريات للحدّ من أي تعسف. 


سمو الاتفاقيات الدولية: إن دولة الحق والقانون. تعنى كذلكء إلى التقيد بالالتزامات التى تعهدت 
بها الدولة سياديا على الصعيد الدولى. لذاء يجب أن تدرج الاتفاقيات المصادق عليها من طرف البرلمان 
والتي تم إصدارها من طرف رئيس الدولة بشكل تلقائي ضمن التشريعات الوطنية. وقد نصت ديباجة 
الدستور في هذا الإطار على "جعل الاتفاقيات الدولية. كما صادق عليها المغرب. وفي نطاق أحكام 
الدستور وقوانين المملكة؛ وهويتها الوطنية الراسخة. تسمو. فور نشرها على التشريعات الوطنية". وفي 
هذا الصدد. حثٌّ دستور الدولة على "العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة". 


القوانين غير القابلة للتطبيق كمصدر للفساد والتعسف وهشاشة الأمن القانوني: إن جميع 
الحالات التي طهر فيها قفاوف بيخ القوانين والعمارسة الاجتماعية تكون فصدرا لمشاشة الأمن القانوني 
للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين. لذاء فإن التضخم التشريعي وتطبيق القوانين بشكل انتقائي وتمييزي 
يعد سببا للتعسف والفساد. وبهذا الخصوصء فإن تطبيق قوانين متجاوزة بفعل تحولات المجتمع وسنْ 
قوانين في تجاهل لدينامية الواقع الاجتماعي. وكذا الصعوبة في الولوج إلى المعلومة القانونية وعدم 
انسجام القوانين. تعتبر عوامل تساهم بحدة في تفاقم الشعور بضعف الحماية القانونية. وهنا تجدر 
الإشارة إلى تعدد الحالات التى تتباين فيها التشريعات مع الواقع؛ فعلى سبيل المثال؛ أدى تجريم زراعة 
القنب الهندي إلى تهميش عشرات الآلاف من المواطنين؛ وكذا حظر الإجهاض حتى في الحالات الأكثر 
خطورة التي تشكل تهديدا على الصحة النفسية للأم. ١‏ 

تتسم الحريات الفردية بنوع من الغموض. ولا يتم التطرق إلى عدد من المواضيع المتصلة بها في 
الفضاء العمومي رغم ان المجتمع يشهد تحولات جذرية. فمثلا يصعب النقاش حول بعض القضايا 
بحجة مصلحة المواطنة والمواطن. ومن ابرزها مسالة الاغتصاب بين الزوجين وقضية الإجهاض 
والعلاقات الجنسية الرضائية بين بالغين. وبسبب الغموض المتنامي الذي يكتنف هذه القضاياء نشطت 
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بؤر بنيوية للفساد. ويبقى الهدف المنشود هو فتح نقاش هادئ يراعى مختلف الحساسيات ويمكن من 
سن تشريعات تأخذ بعين الاعتبار تطورات المجتمع وتطلعات المواطنين. 


تأثير الغموض المؤسساتى على استقلالية القضاء: تم تعزيز استقلالية القضاء بموجب دستور 
سنة 2011: وقد جدد جلالة الملك بمناسبة تأسيس الهيئة العليا للحوار الوطنى حول الإصلاح العميق 
والشامل لمنظومة العدالة سنة 2012 تأكيده على الأهمية التى تكتسيها العدالة فى بناء صرح دولة 
الحق والقانون. وفى سنة 2013 قدمت هذه الهيئة ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذى حددت بمقتضاه 
عدة أهداف تروم تحقيق إصلاح شامل للنظام القضائي. غير أنه بعد حصيلة عشر سنوات؛ هناك 
إجماع على أن الدولة لا زالت تعانى من ضعف نظامها القضائى لعدة أسباب تتعلق على الخصوص 
بقلة عدد القضاة وعدم مواكبة تأهيلهم المهني للتطورات الاقتصادية والمالية» وبافتقار الأعوان 
القضائيين للكفاءة وللنزاهة؛ إضافة إلى عدم توزيع واضح لأدوار مختلف الفاعلين المؤسساتيين (وزارة 
العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة). وكنتيجة لذلك. لم يكن الاستقلال 
الشكلي للسلطة القضائية المقيدة بالثقافة الفقهية للقضاة كافيا للنهوض بهيئة قضاة مستقلين وذوي 
كقنائة عالدة: 


وتبعا لذلك. فإن سعى القضاء نحو استكمال استقلاليته رهين برفع هذا اللبسء. ونشأة حكامة يكون 
المجلس الأعلى للسلطة القضائية قادرا فى إطارها على الاضطلاع بمهامه. لذاء فقد بات من الضرورى 
مأسهة العائقة بين هزاكو اففاة القرار الكلاث الموجهدة خاليا على فستوق السلظة القضافية لأسيما 
المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة ووزارة العدل؛ ومن أجل التنسيق فيما بينها. وفي 
هذا الصدد. لا تزال مكانة ودور النيابة العامة وعلاقتها بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية واستقلاليتها 
الفعلية محل تساؤلات العديد من الملاحظين. إذ أن الغموض الذي تتسم به العلاقات التي تربط بين 
المؤسسات الثلاث المذكورة يجعل المجتمع المغربى عاجزا عن تحديد المسؤول عن الاختلالات التى 
تشهدها العدالة. 


الطموح والأهداف 


يعد تنزيل توجهات وأحكام الدستور ووضع حد لحالة التردد القائمة حول مبدأ الحرية من أبرز 
الطموحات المنشودة فى مجال العدالة والحريات؛ ومن أجل تعزيز الثقة» يتعين. على الجميع التحلى 
بروح المسؤولية؛ وبالحس المدني العالي؛ لكن ذلك لن يتأتى إلا في إطاردولة يسودها الحق والقانون 
ومؤسسات مؤهلة لخفاية الحريات العامة والفردية: 


وباعتبار العدالة هي المؤسسة المفتاح لهذا الطموح؛ فإن استغلالها يتعين أن يكون مطابقا للمتطلبات 
الدستورية وللمعايير الكونية لدولة الحق والقانون. وبالتالي؛ إن الهدف الأساسي هو تمكين القاضي من 
أن يضطلع بدوره في حماية الحريات والحقوق وبروز سلطة قضائية مستقلة وملزمة بتبيان استقامتها 
للمجتمع؛ الذي يلجأ إليها بكل ثقة. وتحظى مقرراتها بالاحترام. 
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القسم الثانى - محاور عرضانية 


التوجهات الاستراتيجية 


الدفوعات بعدم الدستورية . 


تحتل المحكمة الدستورية مكانة بارزة فى النسق والتنظيم المؤسساتى للدولة. وقد خولها المشرع 
الدستوري بالاقتباس من روح النصوص القانونية والقيم العالمية التي استند إليها والحجج الأكثر ملاءمة 
لتجاوز ثغرات القوانين وتوحيد تأوليها وتفسيرها والعمل على توجيه السلطات العمومية نحو اعتماد 
المقاربة المعيارية للسياسات التشريعية وتعزيز استقلالية القضاء والانسجام المتكامل للنظام السياسي. 


وفي هذا الإطان فإن مكانة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ضمن تراتبية القواعد القانونية الوطنية 
ونطاق الأعمال التي تقتضي مراقبة مشروعيتها ودستوريتها ضمن أولويات المحكمة الدستورية بالنسبة 
للقضايا التى يتعين عليها البت فيها من خلال اجتهادها القضائى المرتقب على الصعيد الداخلى والآليات 
الدولية لتتبع مدى الالتزام بالتشريعات الدولية واحترام حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد. يتحتم أن 
تكون هذه المحكمة قادرة على البت في الدفوعات بعدم دستورية القوانين وفي القضايا المرفوعة من 
طرف السلطات المؤهلة؛ وحتى يتسنى لها ذلك لا بد من أن تتوفر على الموارد البشرية والإمكانيات 
المادية الضرورية. 


دعم مهام الأمانة العامة للحكومة وتعزيز قدراتها فيما يتعلق بصياغة وانسجام 
و 5-7 القواند ٠‏ 


تعتبر الأمانة العامة للحكومة الجهاز القانونى والتقنى المكلف بتمكين المواطنين والفاعلين من الاطلاع 
على النصوص التشريعية والتنظيمية والسهر على جودتها ونشرهاء كما أنها تعمل على انسجام 
النصوص القانونية وحل المشاكل الناتجة عن تطبيقها فى إطار المنازعات القضائية. كما تناط بها 
مهمة مراقبة الدوريات. وفى هذا الصدد؛ وحتى تثمكن من الاضطلاع بما تقتضيه دولة الحق والقانون؛ 
يتعين أن تتوفر الأمانة العامة للحكومة على الإمكائيات المادية والتقنية والمؤهلات البشرية اللازمة 
لتعزيز قدراتها اللوجستية. ودعم المصالح القانونية التابعة للأجهزة الحكومية والبرلمان المكلفة بإعداد 
وإصدار وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية؛ كما يقع على الأمانة العامة للحكومة العمل على 
ضمان حق المواطنين في الولوج إلى المعلومة القانونية والإدارية من خلال النشر الدوري بالجريدة 
الرسمية وتحيين البوابة الالكترونية والأرصدة الوثائقية المتعلقة بهاء وأن تسعى ليس فقط إلى نشر 
القوانين بل ومشاريع القوانين المعروضة على أنظار الحكومة قصد اعتمادها. 


تعزيز حماية حقوق المتابعين والمتهمين 


عديدة هي الجوانب التي تتعلق بضمان سلامة وأمن المتهم التى يتعين التعرض لهاء كمسألة الحراسة 
النظرية والحقوق المتعلقة بها والعقوبات الجنائية ( وتسريع اعتماد مشروع القانون الجنائي)؛ ومراجعة 
قاقوخ الحسظرة الجناكية وتاطير :منسظازة الحفظل هق خلرف القياية الغامة تقواهه واف لأقباف موتحق 
وحماية المبلغين وتقييد اللجوء للاعتقال الاحتياطي. وتطوير حلول وتحديد آجال النظر في القضايا التي 
تفضى إلى تطبيق الاعتقال الاحتياطي, وأخيراء اعتماد مدونة للتحكيم وفقا للتشريعات الدولية» لاسيما 
فيما يتعلق بالتحكيم التجاري الدولي.. 


0ظ20 الملحق رقم 2 


مرجعية التنمية؛ التوجه التنظيمي وإطار الثقة والمسؤولية 


فى هذا الإطان يتعين تطوير قضاء متخصص وأكثر مهنية وقادر على مواكبة التغيرات الحالية (على 
مستوى القضاء التجاري وقضاء الشغل والقضاء الإداري) والسهر على تسريع المساطر وتخفيف العبء 
على المحاكم. فضلا عن الزيادة فى عدد المحاكم التجارية وإيلاء عناية خاصة للمحاكم الإدارية التى 
تعتبر من ركائز ترسيخ دولة الحق والقانون والدفاع عن حقوق المواطن. لذاء لا بد من السير قدما نحو 
تفعيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة وتحديد حكامة السلطة القضائية عبر وضع آليات للتنسيق بين 
المتدخلين الثلاثة: المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل. كما يتعين 
السهر على تحسين الأمن القضائي من خلال توحيد الاجتهاد القضائي وتسهيل الولوج إلى منطوق 
الأحكام. ومن جهة أخرى. يجب العمل على الرفع من مردودية المحاكم عبر تطوير عدة آليات كالرقمنة؛ 
وفي الأخي. من الضروري أن تتماشى قراءة الدستور وتنسجم مع التحولات التي يشهدها المجتمع 
والتزامات الدولة من أجل بناء دولة الحق والقانون وفقا لما تقتضيه المعايير الدولية. 


التحسين من مستوى التكوين وتطوير الكفاءات المهنية للموارد البشرية للقضاء 


تبرزقوة هيئة القضاء من خلال مستوى كفاءاتها البشرية. لذاء فإن تنويع قنوات التوظيف وتكثيف 
التعاون الثنائى والاستفادة من دورات تكوينية لدى المؤسسات الدولية وتطوير تكوين القضاة. تشكل 
كلها مقومات من شأنها أن تزيد من الكفاءات فى عدد من المجالات المتنوعة والحديثة. وتواكب عن 
قرب تحولات المجتمع. 


فيما يتعلق بالمهن المتعلقة بمساعدي القضاءء. على غرار مهنة كتابة الضبط (عبر إحداث معهد للتكوين 
خاص بها) والمحاماة (توفير تكوينات مستمرة ومتخصصة على سبيل المثال) والخبراء القضائيين (يجب 
إخضاع ممارسة هذه المهنة تدريجيا للإشهاد). فمن اللازم العمل على تثمينها من خلال تطوير كفاءاتها 
وإحداث آلية لتتبعها وتقييمها. 


كوا يتعين راد هذ وكات السلوك :وال هلاقياك فلوضة خاضية بمنكه الفمن :ضرا قواعس شوافة قصسد 
منع تضارب المصالح وتحديد العلاقات مع المتقاضين. فى نفس الإطان يجب أن تخضع مهنة القضاء 
لنفس المعايير الدولية المعتمدة؛ وبهذا الصدد. يجب الإعلان عن شغور المناصب وشروط الترشح لها 
مع تبيان حالات التنافى؛ وتحيين التصريح بالممتلكات والقرارات التأديبية. وفى هذا الإطار. يتعين إحداث 
آلية خاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية مكلفة بتلقى الشكاوى المقدمة من طرف العموم 
وتوفير ضمانات لحماية المبلغين. ْ 


تفعيل تطبيق الخدمات الالكترونية للقضاء: رقمنة العدالة والولوج إلى المعلومة 


أضحى استخدام الوسائل الرقمية خيارا لا بد من تفعليه لحل عدد من المشاكل الهامة. لاسيما رقمنة 
المساطر ونشر الأحكام والقرارات داخل آجال معقولة وتبليغ الاستدعاءات والأحكام عبر اعتماد مقاربة 
تراعى الأمن القانونى وحماية الحقوق والبيانات الشخصية وتضمن قرينة البراءة. وفى هذا الصدد. 
يجب أن تتضمن البوابة الالكترونية (نموذج "عدالة") جميع القوانين سارية المفعول؛ مع العمل على 
تأريخ كافة التعديلات المرتبطة بها. أما بخصوص تبليغ الاستدعاءات والأحكام. فيجب أن يتم ذلك في 
إطار عنوان إلكتروني آمن لعموم المنقاضين. 


جما 
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مرجعية التنمية» التوجه التنظيمي وإطار الثقة والمسؤولية 


الحكامة الجيدة 


يرتبط الخيار الديموقراطي والتنمية الاقتصادية ارتباطا وثيقا ببناء صرح مؤسساتي واضح وبتدعيم 
لدور مؤسسات التقنين والحكامة. كما يقوم على ديموقراطية تشاركية ودينامية وإعلام حر ومجتمع 
مدنى منفتح. فضلا عن مؤسسات شفافة؛ كل هذا فى إطار جهوية فعلية. 


الوضعية الراهنة 


اتسم المسار التاريخى للبلاد خلال العقود الأخيرة باعتماد سلسلة من الإصلاحات الهامة والطموحة 
الرامية إلى تحقيق التنمية لجميع المغاربة. إلا أنه. وبالرغم من إصدار دستور اعتبره الكثيرون دستورا 
جريئاء لا يزال الحقل السياسي المغربي يوحي بعدم الوضوح والتردد في مواجهة المخاطر وغياب واضح 
للمساءلة. كما اتسم بنهج إصلاحات دون االمعضى فيهالء وبصفة عامة فقدان العزم على الإصلاح. 


وقد أفضت هذه الحقائق إلى مزيد من ضعف الثقة فى المؤسسات,. لا سيما المؤسسات التمثيلية 
وتوجهات المسؤولين والسياسات العمومية على حد سواء. ويترسخ هذا الشعور بالاستياء لدى المواطن. 
من خلال الواقع الذي يعيشه. على صعيد عدة مستويات: 


تفاوت بين الوعود المعلنة من بعض الإصلاحات والحصيلة الفعلية: كرست هذه الوضعية 
الشعور بعدم الثقة. فبالرغم من تحقيق العديد من مشاريع البنى التحتية والمشاريع الاقتصادية لنتائج 
مقنعة وهامة كتراجع مستوى الفقر خلال العقدين الأخيرين. إلا أن غياب أثرها الملموس على واقع 
المواطن أدى إلى تراجع مصداقية أداء الدولة. كما أن حدة التفاوتات الاجتماعية والتأخير الذي تسجله 
مؤشرات التنمية البشرية المحلية (لاسيما في ميدان الصحة والتعليم) ومؤشرات "العيش الكريم" لا تزال 
تجعل المغرب في مراتب متاخرة على الصعيد العالمي. 


الاختلالات المتعلقة بالقضاء واستمرار ظاهرة الفساد. تزيد من حدة هذا التشخيص. لاسيما فيما 
يخص الرشوة؛ هذه الظاهرة التى لها تداعيات تضر بتحقيق التنمية. فى هذا الصدد., أبرزت الدراسات 
المنجزة من طرف عدة هيئات, لا سيما الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاريتها. على 
أن الرشوة أضحت ظاهرة عادية وفى تزايد ملحوظء كما أبانت عن محدودية السياسيات التى اعتمدت 
لحد الساعة قصد محاريتهاء بل ولوحظ انتشار بيئات خصبة لتزايد الرشوة تشكل بؤراً نسقية تضم 
القطاعات الأكثر حيوية بالنسبة للمواطنين أبرزها القضاء والجامعات والصحة العمومية والإدارة. 


تنازع وتضارب المصالح مصدر قلق مستمر لمختلف الفاعلين: إن تداخل السلطة السياسية 
مع المال له تداعيات مضرة بالاقتصاد وبالحكامة. وقد كان محل استنكار واسع من طرف العديد من 
المواطنين وإدانة من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين. ولحد الآن. لا يتوفر المغرب على قانون أو 
ميثاق أخلاقي يتعلق بهذه الظاهرة التي أصبحت مستساغة في غياب أي إجراء زجري جِدّي لمحاربتها. 


ولقد كان لهذه الاختلالات تداعيات عدة أبرزها عدم نجاعة السياسات العمومية وضعف الاستثمارات 
الخاصة والبحث عن مصادر دخل ريعية وهجرة الأدمغة. 
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القسم الثانى - محاور عرضانية 


إن إرساء النموذج التنموي المنشود رهين بوجود حكامة قائمة على نظام مؤسساتي واضح 
وعلى مشاركة الفئات المستهدفة. وآليات للمراقبة والتقييم. وتفعيلا للمساءلة أمام كل من 
سلطة التعيين والبرلمان والرأي العام. لذاء فإن مسألة الحكامة لا يمكن تناولها إلا عبر مقاربة 
نسقية وشمولية تأخذ بعين الاعتبار العلاقات الفعلية الموجودة بين مختلف مكونات الدولة. 


وجود اختلالات متعددة: ترجع بالأساس إلى عدة عوامل لا يرتبط وجود إحداها بالأخرى. والتى 
يمكن تصنيفها ضمن خمس مجموعات هي: الاختلالات الاستراتيجية؛ وتعود بالأساس إلى ضعف 
الانسجام والتنسيق بين مختلف مراكز اتخاذ القران والاختلالات المؤسساتية الناجمة عن غموض نظام 
المسؤوليات؛ والاختلالات التنفيذية الناتجة عن ثغرات ونقائص على مستوى التنسيق(الأفقى والعمودى) 
بين منفذي السياسات العمومية, والاختلالات الثقافية المرتبطة بتوجس المسؤولين ورفضهم للمساءلة 
وتقييم أدائهم, وفي الأخير الاختلالات المترتبة عن قلة الكفاءات البشرية والتقنية في تنفيذ السياسات 
العمومية. كما لوحظت هذه الاختلالات. على الصعيد الترابى؛ مُسهمةً بذلك فى تباطو وانتكاس مسلسل 
الجهوية وفي توسيع أكثر للفوارق المجالية. ويمكن تحديد هذه العوائق من خلال العلاقات التي تربط 
مختلف الفاعلين فى الحكامة العمومية. ١‏ 
العلاقات بين المؤسسة الملكية وباقى المؤسسات: تتجلى الأهمية المركزية للمؤسسة الملكية 
في ضمان الاستقرار والوحدة واحترام التعددية. بيد أنه. وبالرغم من أن الدستور حدد بوضوح العلاقة 
بين مختلف السلط. إلا أن تفعيل هذه العلاقة وتوزيع الأدوار في إطارها لا يزال في تصور الكثيرين 
مهما ويعتفر الوضوج عسهها يذلاف في قوع من عيدم المسؤولية وحالة مين الترفب والإتتظار دق 
صانعى القرار العموميين. كما أن غياب مسطرة محددة لمسلسل المصادقة على السياسات العمومية 
فقأ للخوايط الدستورية يفسح المجال أمام ممارسات قد تفضي إلى التداخل أو التجاوز التي تحد من 
مصداقية المؤسسات. وكخلاصة:؛ يعاني نظام المسؤوليات من هذه التداخلات مما يصعب من مهمة 
تحديد نطاق هذه المسؤوليات وتفعيل اليات المساءلة. 


سير المؤسسة الحكومية: يضطلع رئيس الحكومة بمهمة تشكيل الفريق الحكوميء التي تكتسي 
أهمية قصوى باعتبارها أساس مصداقية البرنامج الحكومي الذي حصل على التصويت بالثقة من 
طرف البرلمان. لكن. وبالرغم من تأطيرها بواسطة الدستور. لا تزال مسألة تعيين رئيس الحكومة 
تثير الكثير من الجدل (الفصل 47 من الدستور) بشأن صعوبة تشكيل تحالفات منسجمة ومحتوى هذا 
الفصل الذى يعزى إليه هذا المشكل. هذه القراءة لمضامين الدستور. لا تأخذ بعين الاعتبار روح الدستور 
الذي يركز على تماسك الأغلبية الحكومية وعلى دعم أغلبية برلمانية مستقرة. ويعزى غياب الانسجام. 
كذلك؛ إلى عدة عوامل تتمثل في المشهد السياسيء ونظام التصويت وتحديد الدوائر الانتخابية ومعايير 
تشكيل الحكومة. أما على مستوى إدارة وتنفيذ البرامج السياسية؛ فتعانى التشكيلات الحكومية من 
عدة نقائص تتجلى في غياب رؤية مستقبلية وغياب نظام لليقظة الاستراتيجية والتباين في تحديد 
الأولويات والأهداف والآفاق الزمنية إلى جانب ضعف العلاقات البين- وزارية وآليات التنسيق المؤسساتى. 


وفي هذا الإطار تبرز الأهمية القصوى للدور الريادي لرئيس الحكومة؛ لاسيما وقد خول له الدستور 
العديد من الصلاحيات تؤهله لقيادة الفريق الحكومى: إلا أن حصيلة السنوات العشر الأخيرة التى أعقبت 
إصداردستورسثة 2011 أظهرت صعوبة فى ممارسة هذه الصلاحيات: إذ يجد رئيس الحكومة نفسه 
على أحسن تقدي. في موقف حكم بين عدة تجاذبات وتيارات عمودية قوية. وهو ما يجعله يترك 
جانبا مهمة رئاسة الفريق الحكومي. 
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المؤسسة البرلمائية محل مفارقة: فقد خول لها دستور سنة 2011 عددا من الصلاحيات الهامة. 
وجعل مهمة التشريع حكرا عليهاء كما عزز من مهمتي الرقابة والتقصي التي تضطلع بهما. بيد أنه 
اتضح.؛ من خلال حصيلة العشرية الأخيرة؛ أنها لا تمارس بشكل كاف عددا من الصلاحيات الموكولة 
إليهاء الشيء الذي لا يسهم في تعزيز مصداقيتها لدى المواطنين. في الواقع؛ يعاني البرلمان من عدة 
اختلالات تتعلق بمحدودية الكفاءات البشرية والموارد الضرورية لمزاولة مهامه الرئيسية. وضعف الثقافة 
البرلمانية: إلى جانب تواتر حالات تنازع وتداخل المصالح. وأخيرا تعثر ملحوظ في العمل التشريعي 
ومراقبة عمل الحكومة بفعل التأخر وعدم الانتظام والافتقار إلى الخبرة. ْ ْ 


مؤسسات الضبط والتقنين التي كرسها الدستور من أجل العمل على ترسيخ الحكامة الجيدة. وفي 
هذا الصدد. تم تنصيب واختيار عدد من الشخصيات على مستوى إدارة هذه المؤسسات وهيئاتها 
القذاولينة قراعاة لكلف 'أطياف الأسة وإهداث كوازفات ذيتامية. إلا أن التأخر الملحوظ فى كفعيل دور 
العديد منهاء وانعدام تقييم لقوانينها وأدائهاء وبالأخص عدم أخذ الفاعلين بآرائها وتوصياتهاء كل هذا 
أثر على مصداقيتها وفعاليتها. 


التواصل العمومى: تتجلى أهميته القصوى فى إرساء الحكامة الجيدة. فى هذا الإطان تعمل شفافية 
المعلومة والنقاش المفتوح واحترام التعددية كحلقات وصل بين مختلف الشركاء والمؤسسات والمجتمع 
المدني والمواطنين. بيد أن قانون الولوج إلى المعلومة لم يتطور بشكل يتيح للمواطنين فهم واستيعاب 
السياسات العمومية. فيما يتعلق بوسائل الإعلام العمومي التي تعتبر وسيلة لبث المعلومات ومحطات 
للنقاش العام؛ فإنها تعاني من خصاص في الموارد وكذلك؛ وخصوصا من انتقاص لدورها في الحياة 
السياسية والمؤسساتية الديموقراطية. 


جهوية غير فعلية: بالرغم من أن الجهوية هي خيار معتمد من أعلى مستويات الدولة, إلا أن تفعيلها 
لا يزال بطيئا. وفي هذا الصدد. لا زال مسلسل اللامركزية واللاتمركز يعيش ترددا وبطئا ملحوظين. 
مُفاقَما بذلك من مشاكل التفاوت المجالى وضعف المرافق العمومية. أما على المستوى السياسى» 
لم تمكن الانتخابات الجهوية من إبراز نخبة جهوية تمتلك المصداقية والتأهيل المنشودين. وقد أسفر 
التدافل يدن اختصاضات الحماعات الث ابحة فدما بننيا من حينة يدن هذه الأخيرة والدولة المركية صن 
جهة أخرى؛ وكذا القصاصض فى الصواره الغالية والبشرية: إلى تعقر نشأة حكامة ترابية حقيفى,. 


التوجهات الاستراتيجية 


التأكيد على محورية دور المواطن: يتعين على جميع الأطراف المعنية بإرساء الحكامة ووضع 
السياسيات العمومية أن تجعل المواطن في صلب أي مبادرة. وحتى يتم إشراكه وتحميله للمسؤولية, 
لابد من أن يكون مسبقا موضع ثقة. لذلك. فالهدف من تطبيق القواعد والمساطر لن ينصرف إلى 
المراقبة بل إلى فرض عقوبة بعدية في حال خيانة الثقة. وبالتالي؛ فإنه من الأجدر تقييم أداء الدولة 
وأجهزتها بالنظر إلى جودة الخدمة المقدمة للمواطن. وفى هذا الصدد. سيمكن إجراء تحكيم عقلانى 
يوازن بين الهاجس الأمني ومواجهة المخاطر من التسريع في وتيرة الإصلاحات كما حدث في السنوات 
الأولى من هذه الألفية. " ١ ١‏ 


توضيح الأدوار بكيفية مسؤولة وتبديد الغموض والتباينات: يتعين أن تضطلع أدوار القيادة 
بمسؤولياتها على جميع المستويات حتى يتأتى الانخراط في نموذج ريادي مؤسسي ويستند إلى مرجعية 
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القسم الثانى - محاور عرضانية 


شفافة وواضحة. لذاء يتعين أن يقترن التوضيح العملي لمجال ونطاق الاختصاصات بتنظيم وإمكانيات 
من شأنها تيسير الانسجام العمودي والإسهام في توضيحه واستيعابه من لدن الجميع. وفي هذا 
الإطان يتعين تدعيم البنية التابعة لرئيس الحكومة والمكلفة بالعمل على تناسق وانسجام السياسات 
العمومية. إلى جانب هذاء سيمكن إدماج اقطاب كبرى في تبسيط التشكيلة الوزارية وفي انسجام 
السياسات القطاعية. وكذا الحد من عدم الدقة في المسؤوليات. 


تهييء الظروف الداعمة لتنفيذ فعال للسياسات العمومية وإيجاد حلول حقيقية للعوائق: 
بالرغم من وجود تشخيصات موضوعية وإرادة حقيقية في الإصلاح. إلا أن المغرب غالبا ما يتعثر أثناء 
مرحلة التنفيذ لأسباب عديدة ترتبط بالسعي وراء تحقيق إجماع وهمي لتخطي الخلافات وإرجائها إلى 
مرحلة التنفيذ. والتي تظهر خلالها عدة تباينات (تتعلق بالمبادئ والقيم والمفاهيم ومنظور الإصلاح). 
مُفضِية بذلك إلى طريق مسدود. لذلك؛ فبدلا من الاقتصار على البحث عن إجماع سطحي ومصطنع. 
يتعين اعتماد حلول توافقية وصريحة ومسؤولة. على صعيد آخر, تعتبر الكفاءات البشرية المعنية 
بتفعيل هذه الإصلاحات معوقا آخر يتعين العمل على تحفيزها لتحقيق النجاح المنشود. ومما لا شك 
فيه. فإن توضيح وتبسيط مسار صنع القرار من شأنهما الإسهام في إرساء مقاربة أكثر مرونة لمفهوم 
المجازفة والتحفيز على المبادرة والإبداع لدى دوائر اتخاذ القرار السياسي والإداري. وفي الأخين يجب 
العمل على إنهاء مهام الوكالات التي أنجزت ما أسند إليهاء أو التى أصبح دورها متجاوزا لكي لا تصبح 
مراكز لتكريس مصالح بعض الفئات أو المصالح المهنية الرافضة للتغيير. وبخصوص التوصيات المرتبطة 
بجودة بلورة السياسات العمومية وتتبعها وتقييمهاء فيمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل المرتبطة 
بها من خلال المذكرات المتعلقة بالإدارة والدولة. 


تحسين سير البرلمان وتدعيم قدراته: باعتباره تجسيدا للإرادة الشعبية والسلطة التشريعية. يعد 
البرلمان بكلتا غرفتيه في صلب الحكامة الجيدة والخيار الديموقراطي. وإذا كانت جودة الطاقم السياسي 
شرطا أساسيا لأداء عمل البرلمانيينء. فيجب توفير الدعم التقنى والبشري للمنتخبين. هذه الإمكانية 
ضرورية لتقليص مدة صياغة القوانين وتحسين جودة تتبع وتقييم العمل الحكومي. وفي هذا الصدد. 
فإن من شأن توفير واعتماد التكنولوجيات الحديثة تحقيق السرعة والنجاعة المتوخاة. وكذا الإسهام فى 
الإدماج والمشاركة. 


تدعيم هيئات الوساطة: لقد كرس الدستور دور وأهمية كل من الأحزاب والمنظمات النقابية والغرف 
المهنية. لكن يبدو ان اهمية هذه الأخيرة تتباين مع تناقص الإهتمام تجاه الأحزاب السياسية على وجه 
الخصوص. لذاء فإن تدعيم دور الاحزاب كمؤسسة للوساطة شرط اساسي لممارسة حياة سياسية سليمة 
تتسم بالدينامية والحيوية؛ الأمر الذي يقتضي من هذه المؤسسات العمل على استرجاع مصداقيتها من 
خلال الحرص على استقلاليتها والتقيد بمبادئ الحكامة الجيدة. 


تكريس وتوسيع إطار الديمقراطية التشاركية: ويتطلب ذلك السهر على تحقيق التكامل ومد جسور 
الحوار والترابط والانسجام بين السلصطتين التنفيذية والتشريعية وبين المجتمع المدني من أجل خلق 
ترابط متين بين مواطنة مسؤولة والسياسات عمومية فعالة. ويتعين العمل على دعم استقلاليته 
المجتمع المدني وتنمية قدراته الذاتية من أجل الارتقاء به كشريك أساسي في التغيير وكرقيب 
على ضمان الحريات؛ إضافة إلى تكريس دوره كمبادر بالحوار والمشاورات على أوسع نطاقء؛ لاسيما 
في الجامعات والفضاءات العمومية والمجال الافتراضي. لذاء فإن وجود فاعلين جمعويين يضطلعون 
بدورهم كشركاء مسؤولين وموثوق بهم ويعملون بشفافية وديمقراطية» ويمتلكون أهدافا واضحة 
موائمة ومنسجمة مع وضعهم كمجتمع مدني ويعملون بالموازاة مع ذلك على فرض احترام حرية 
التجمع العمومي والتجمهر التي كرسها الدستور. مما يستوجب تطوير آليات حديثة للمشاركة كالاتفاقيات 
المواطنة وتبسيط مساطر تقديم العرائض وملتمسات التشريع. 
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تكريس دور مؤسسات الحكامة: لم تتم الاستفادة من مزايا الجيل الجديد لمؤسسات الحكامة التى 
كرسها دستور سنة 2011 وأكد على أهميتهاء هذه المؤسسات التي تتوفر على خبرة حقيقية وتكفل 
تمثيلية واسعة وشاملة لجميع الأطياف. لا يتم إشراكها بشكل كاف من طرف الحكومة والبرلمان في بلورة 
السياسات العمومية. لذاء وحتى تضطلع بدور الرقيب على إعمال الحكامة الجيدة التى هى أحد مقومات 
دولة الحق والقانون؛ يتعين السهر على ضمان جودة ومثالية دورها القيادي. وكذا العمل بتوصياتهاء أو 
على الأقل تعليل رفض الأخذ بآرائها. طبقا لما نصت عليه القوانين؛ إلى جانب تمكينها من المؤهلات 
البشرية والموارد المادية اللازمة للاضطلاع بمهامها وحثّها على التقيد بآجال تجديد هيئاتها. 


ابتكار سبل جديدة للوساطة: فى هذا الصدد. تتجلى الأهمية القصوى لدراسة الإمكانيات التى تتيحها 
مؤسسة وسيط المملكة التي أعقبت مؤسسة ديوان المظالم. ويعتبر الوسيط خطوة هامة في مسار 
إحداث مؤسسات الضبط التي تسند إلى مرجعتين اثنتين هماء حقوق الإنسان ومبادئ الحكامة الجيدة 
وكذا التقاليد السياسية للدولة. غير أن هذه المؤسسة لم تتمكن من إيجاد المكانة التى تليق بدورها 
سواء فيما يخص الأخذ بآرائها أو مشاركتها في حل النزاعات على المستوى المحلي. وفي هذا الإطان 
يتعين العمل على تدعيم صلاحياتها وتوسيع نطاق تدخلها حتى يتسنى لها أن تكون أداة حقيقية 
للوساطة فى النزاعات والأزمات التى لم تعد وسائل التحكيم والوساطة التقليدية مناسبة لها. ولهذا 
الغرض. فمن الضروري أن يواكب وسيط المملكة التحولات الاجتماعية ويعمل على تحديث وتجديد 
الوظافف التقليذية لمدور الوساظة: 


تمكين وسائل الإعلام من القيام بدورها كسلطة للتوازن: إن ضمان بيئة مناسبة لوسائل الإعلام 
لمكدها من يك الساورية وخلق قعضاء للهوار الدري مدي قد إظار اعدراى التقدوية وتمترجيا بوامكن من 
الحرية يعد مسالة اساسية لا غنى عنها من اجل خلق دينامية حميدة وسلمية سواء للحقل السياسي او 
للمجتمع. لذاء يتحتم أن تتلازم حرية الإعلام بتحمل المسؤولية واحترام أخلاقياك الفهنة: الثى لا يمكن 
أن تقوم بدور هام ومحوري إلا إذا كانت منظمة. ْ 


البعد المجالي واللامركزية في خدمة النموذج الجديد: إن اعتماد المقاربة المجالية من خلال نهج 
سياسة القرب واللامركزية واللاتمركز سيتيح للممارسات المرتبطة بالحكامة الجيدة مجالا أوسع من 
الانتشار الفعال والملموس وأن تتحسن بشكل مستمر ودائم. لذاء من الضروري العمل على تسريع 
وتيرة المشاريع الجارية كانعكاس لتكريس للحكامة الجيدة. تم التطرق بتفصيل لهذا الجانب في المذكرة 
الخاصة بالجهوية. 


إرساء قواعد بهدف محاربة تنازع وتضارب المصالح: إن غياب التحديد الدقيق والشامل بين 
مجالي الميدان الاقتصادي والسياسي من شأنه الحد من نجاعة السياسات العمومية ومن روح المبادرة 
والمخاطرة: وانهيار الثقة في المؤسسات من جهة. وبين المواطنين ومختلف الفاعلين السياسيين من 
جهة أخرى. في هذا السياق؛ فإن احترام التعهدات السياسية الواضحة التي تم التعبير والدفاع عنها 
والتزام القدوة وبلورة قوانين لمحاربة تنازع وتضارب المصالح والعمل على تفعيل دور مؤسسات التقنين. 
والمراقبة المنظمة للتصريح بالممتلكات وآليات الشفافية الأخرى. كلها مقومات من شأنها إرساء الحكامة 
الجيدة وعوامل لاستعادة الثقة. ويتعلق الأمر بالأخص بتوسيع نطاق الإطار القانونى الحالى بهدف 
إشراك كافة الفاعلين في الحياة العامة والتصدي للمخاطر المتعلقة بالأخلاقيات المهنية التي لا تندرج 
ضمن التشريعات الحالية. وتدعيم القوانين الجاري بها العمل في إطار التصريح بالممتلكات وحق الولوج 
للمعلومة وإسناد الصفقات العمومية. 
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مشروع: "الابتكار الإحصائى والبيانات 
1 1 حن "١‏ 


وجاهة المشروع وانسجامه مع طموح النموذج التنموي الجديد 


يعد الولوج إلى البيانات العمومية رافعة أساسية لإحراز تقدم في العديد من المجالات 
التي تقع في صلب الرؤية التنموية للمملكة. حيث يعتبر أداة لترسيخ الشفافية المنصوص عليها 
في الدستور. ويشكل الولوج إلى المعلومات, أيضاء عاملا حاسما للانتقال إلى نمط تصميم وتنفيذ 
للسياسات العمومية موجه نحو الفعالية وتحقيق النتائج لفائدة المواطن. وتتيح البيانات تحسين تصميم 
السياسات العمومية وتقييم فعاليتها وإثراء النقاش العمومي وتحسين جودته. وكذا إمداد وتحفيز البحث 
الجامعي. وفيما يخص القطاع الخاص, تعد البيانات مادة أولية اساسية تمكن من خلق منتوجات 
رمات كاه 


وعلى الرغم من وجود أداة إحصائية وطنية من بين الأفضل في المنطقة. وتنفيذ مشاريع 
متعلقة بالبيانات المفتوحة منذ 2011: والانخراط فى الشراكة من أجل حكومة منفتحة سنة 
8ه لا يزال الولوج إلى البيانات في المغرب محدودًا وصعبًا. وترجع هذه الوضعية إلى الإطار 
التنظيمي غير المتكامل؛ وتدبير مشتت للبيانات. مما يبرز وجود مقاومة شديدة لتبادلها. وهو ما يعتبر 
مصدرا لمخاطر التقييم والعقوبات. وتعتبر أنماط وصيغ نشر البيانات. إجمالاء قديمة وغير سهلة 
الاستعمال. مما يحد من تصفحها وإعادة استخدامها. 


يقوم النظام الإحصائي المغربي. بما في ذلك المندوبية السامية للتخطيط وجميع الهيئات 
المنتجة للبيانات. بتجميع الكثير من هذه الأخيرة. لكنه يفتقر إلى الابتكار من أجل استغلالها 
بشكل أكبر ونشرها بشكل أفضل. وذلك فى الأوقات المناسبة من أجل استغلالها. وعلى 
مستويات مفصلة من الدذقة خاصة على المستوى الترابى. فعلى سبيل المثال: كجد البحوث 
الوطنية ذات العينات الكبيرة» التي تجريها المندوبية السامية للتخطيط حول قطاع المقاولات. صعوبة 
في نشرها في الوقت المناسب. ويكتسي التوفر على بيانات إحصائية على المستوى الجهوي والإقليمي 
والمحلي أهمية بالغة في دعم اتخاذ القرار على جميع المستويات. وينتج عن ضعف تبادل البيانات 
والتنسيق بين المندوبية السامية للتخطيط والمنتجين الآخرين للبيانات الإحصائية. بما في ذلك الوزارات» 
ارشاك حول حودة امات شولا المنتد ين وق اذى شمف حكامة مسالة البيانات إلى اعتسان مكارير 
ومرجعيات مختلفة لا تسمح بتحقيق التقارب» كما أدى إلى وضع مقاربة جد محدودة للتواصل ونشر 
المنتوجات والخدمات. وتعيق هذه العوامل دور الإحصائيات الرسمية فى توجيه السياسات ودعم اتخاذ 
القرار المسؤول وزيادة المشاركة. ١‏ 


ومنذ سنة 2015. وضع مشروع قانون رقم 109.14 بهدف تحديث النظام الإحصائي الوطني 
ومأسسة التنسيق وتبادل البيانات بين الوكالات المنتجة لهاء غير أنه لم تتم المصادقة عليه 
ا و صر الا ا ار صا صر ماكر 
به مهام تنسيق البرامج الإحصائية والبحوث الإحصائية الرسمية. وفي انتظار هذا الإطار الجديد. ابرمت 
المندوبية السامية للتخطيط وبعض الوزارات الوصية اتفاقيات ثنائية بشان تبادل البيانات». لكن ذلك لم 
يمكن من تحقيق تحسن منهجي في جودتها وتوفرها والحصول عليها. 
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فيما يتعلق بنشر البيانات من خلال مقاربة بيانات الحكومة المنفتحة؛*. فإن المملكة تتوفر 
على إطار مدعم بالمقتضيات بالحق فى الحصول على المعلومات وحماية المعطيات الشخصية. 
وعلى الرغم من ذلك. فإن الافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق ببعض مقتضيات هذه النصوص. فضلاً عن 
نقص القدرات التقنية للإدارات لإعداد وإخفاء الهويات ونشر البيانات بطريقة موحدة وقابلة للاستعمال؛ 
لا يزالان يعيقان الولوج المفتوح وإمكانيات استخدام البيانات المتاحة. في غياب تفاصيل محددة حول 
الأساليب العملية لتنفيذها وعدم القيام بالتوعية بمحتواها وآثارها على الإدارات التي تنتج البيانات» فإن 
هذه القوانين. كما ابرزت الاستشارات» تكون قد أدت. على النقيض من ذلكء إلى مزيد من حجب 
للمعلومات؛ وذلك خوفا من ارتكاب مخالفات بخصوص عدم احترام المعطيات الشخصية. 


أهداف المشروع 


يهدف هذا المشروع إلى تعزيز نطاق ودقة البيانات الإحصائية الوطنية؛ لجعلها تتماشى مع الاحتياجات 
فيما يتعلق بالبيانات؛ بما في ذلك على المستوى الترابي؛ وكذا تزويد البحث وصناعة القرار بشكل 
أفضل على جميع المستويات وتحسين حصول الجميع على البيانات الإحصائية والبيانات التي تم 
إصدارها أو تجميعها من قبل الهيئات والوكالات الحكومية. وسيتحقق ذلك من خلال: 


٠‏ الولوج المفتوح إلى المعلومات والبيانات التي تحتفظ بها الهيئات العمومية. مما يجعل الحق في 
الحصول على المعلومات فعليا؛ 


ه نظام إحصائى أكثر استجابة وأكثر ملاءمة للاحتياجات ويمكن الوصول إليه بسهولة بفضل اعتماد 
منصات للنشر حديثة وسهلة الولوج؛ وكذا تنسيق حكومي داخلي أفضل لجمع البيانات وتخزينها 


ه اعتماد تكنولوجيات رقمية حديثة لجمع البيانات وتحليلها. 


محاور المشروع 


ه المكون الأول: تقييم الإطار القانونى المتعلق بالحق فى الحصول على المعلومات 
والمتعلق بالبيانات الحكومية المنفتحة. وتحديد آثاره العملية ومواكبة تنفيذه 
الفعلى 


من أجل تفعيل الإطار القانوني الخاض بالحق في الحصول على المعلومات: بما يمكن من تطوير 
حقيقي للولوج المفتوح إلى البيانات؛ يقترح اتخاذ الإجراءات التالية على المستوى التنظيمي والتكوين. 
يجب أن تتيح هذه الإجراءات كسب ثقة الإدارات والموظفين فيما يتعلق بنشر البيانات للعموم. وذلك 
من خلال تغيير السلوكيات: ضمن اظار قانوني وتنظيمي ومسطري واضح: 
٠.‏ وضع التزامات للإدارات يتم بموجبها احترام معايير وممارسات محددة فيما يتعلق بتدبير البيانات 
ونشرهاء وذلك من خلال مقتضيات قانونية أوتنظيمية تكميلية أو نصوص إضافية أو أدلة عملية: 
ل ات ال نات وا ال ل ا الت ا 


86 تعريف: البيانات التي ايمككن لأي شخص الحصول عليها واستعمالها وتعديلها ومشاركتها بلا قيد (مع احترام شروط المصدر 
وانفتاحها)". تتمثل بيانات الحكومة المنفتحة فى جعل البيانات الحكومية متاحة على نطاق واسع وقابلة لإعادة الاستخدام من قبل 
البشر والآليات دون أية قيود تقنية أو قانونية. 010.مه | أأمأاعلمءمه//:مااط 
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مرجعية التنمية» التوجه التنظيمي وإطار الثقة والمسؤولية 


تقييم القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وتعديله من أجل تحقيق ولوج مفتوح 
حقيقي. لا سيما من خلال توضيح بعض المواد التي قد يكون تفسيرها صعبًا ومصدرًا لعدم النشر 
(تعريف المحتوى الذي يجب نشره. استثناءات النشر. شروط إعادة الاستخدام إلخ)؛ 


وضع نص قانوني تكميلي أو قواعد توجيهية وتعليمات للاستعمال فيما يتعلق بتصنيف البيانات 
ومراجعهاء وذلك للتمكن من اتباع مقاربة متجانسة للبيانات الخاصة بمختلف الإدارات» مما سيسهل 
اتخاذ القرار بيبشأن معالجتها ونشرها؛ 


تعزيز الوحدات الإدارية المسؤولة عن البيانات فى جميع القطاعات وتشجيع اعتماد خطة لتتبع 
وتقييم البيانات من قبل كل وزارة وعلى المستوى الوطنيء وكذا القيام بعمليات تحسيسية وتكوينية 
فيما يتعلق بتبعات ومتطلبات الإطار القانوني الخاص بالحصول على المعلومات؛ ويجب على هذه 
المصالح. في نهاية المطاف؛ أن تكون قادرة على تحمل مسؤولية نشر البيانات المتعلقة بكل إدارة: 
على أساس منتظم ومحين. وباعتماد أشكال موحدة يمكن استغلالها بمستوى من الدقة ومستوى 


ه المكون الثانى: تحديث الأدوات الإحصائية المعتمدة من قبل المندوبية السامية 
للتخطيط من أجل الإنتاج والتواصل والنشر وكذا تحسين التنسيق لنشر بيانات 
عمومية ذات جودة وفقًا للمعايير الدولية 


يجب أن تكون الإحصائيات متاحة والحصول عليها ممكنا من قبل المواطنين وصناع القران وذلك 
بطريقة موثوقة ومعتد بها. ولهذه الغاية؛ تُقترح الإجراءات التالية: 


٠‏ تحديث عملية نشر البيانات. في صيغ متناسقة وقابلة للاستخدام. وبتفصيل يسمح 


باستغلالها على المستوى الترابي. وذلك مع احترام البيانات الشخصية عن طريق إخفاء 
الهوية: ينبغي وضع إستراتيجية فعالة لنشر البيانات لتزويد المستعملين بالبيانات التي يحتاجون 
إليها على الشكل الصحيح وفى الوقت المناسب» مع ضمان دقة البيانات وسلامتها. ويتطلب ذلك: 
(1) إعادة هندسة موقع المئدوبية السامية للتخطيط من حيث الشكل والمحتوى وذلك من أجل 
تسهيل أكبر لاستخدامه وتيسير البحث وتقديم أشكال قابلة للاستغلال مع عرض البيانات بنماذج 
مختلفة (نصوص. خرائط. لوحات جدولية. عروض بصرية, إلخ)؛ (2) تطوير الولوج إلى البيانات 
باعتماد أجهزة مختلفة (تطبيقات الهاتف المحمول؛؛ (3) تقديم مستوى أعلى من التفصيل في 
البيانات يسمح بإجراء تحليلات مفصلة. ويمكن استخدامها في اتخاد القرار على المستوى الترابي 
وكذا في تلبية احتياجات الباحثين والجامعات على وجه الخصوص. ْ 


توسيع وتحيين نطاق البيانات الإحصائية المتاحة لدعم اتخاذ القرار بشأن القضايا الرئيسية 
للتنمية. وذلك من خلال تعزيز التعاون من أجل إحصائيات جديدة ومن خلال إشراك 
ل ار ار ا تر 
بشأن مواضيع وجوانب اهتمام السلطات العمومية والساكنة التي لا تشملها حاليا البحوث المنجزة 
(على سبيل المثال: وسائل التواصل الاجتماعي وأنماط الاستهلاك الجديدة وتحول أساليب العمل. 
إلخ). 


تعزيزالتعاون بين المندوبية السامية للتخطيط والقطاعات الأخرى المنتجة للبيانات وذلك 
بشكل ممنهج ومنسق باعتماد مرجعيات مشتركة للبيانات والمنهجيات. مما يحافظ على 
استقلالية الفاعلين مع ضمان جودة البيانات وموثوقيتها. يمكن تجسيد هذا التعاون من 
خلال منصة للبيانات تجمع بين المندوبية السامية للتخطيط والوزارات من أجل تبادل الإحصائيات 
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والمعطيات الإدارية. يجب الشروع فى هذه العملية من خلال جرد البيانات العمومية المجمعة 
والمتوفرة لدى الإدارات» والتى غالبًا ما يتم الاحتفاظ بها فى أنظمة بيانات غير مشتركة وغير 
مندمجة. ومن خلال تصميم برامج لجمع وتتبع البيانات التي تخص أنشطة ومهام وأهداف كل 
إدارة» وبالتكامل مع البيانات التى تجمعها المندوبية السامية للتخطيط. 


٠‏ المكون الثالث: تسخير التقنيات الأكثر تقدمًا وفعالية لجمع البيانات وتحليلها 
(البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى). من خلال إطار مناسب 


تمثل التقنيات الحديثة للذكاء الأضطناغى: التى تستند إلى البياناث الضخمة: إمكانية هائلة لزيادة 
أحجام وأنواع البيانات المتاحة ولتسهيل جمعها ونشرهاء. في ظروف تتسم بالسرعة والتكلفة المثلى 
فقاركة بالبحوك الميداتية: ويُعد الذقاء الأصطناعى أيضًا رافعة ركيسية لكخسين آداء وفعالية السياسات 
العمومية. وقد تم الشروع في استخدامه بنجاح في المغرب من قبل مختلف القطاعات كالجمارك 
والمديرية العامة للضرائب؛ والتي وضعت مختبرات رقمية مختصة بهذه التكنولوجيا وكذا بإجراء التجارب 
المتعلقة بالذكاء الاصطناعى. 


تهدف الإجراءات التالية إلى تعزيز استخدام هذه التقنيات في الإدارة» لاسيما بهدف إعلام العموم وضمان 
فعالية القرارات: 


٠‏ إدماج مهارات وتقنيات تحليل البيانات الضخمة فى الإدارات - أو مختبر مركزى للبيانات / الذكاء 
الاصطناعى على مستوى المندوبية السامية للتخطيط؛ 


٠‏ تطوير حالات لاستخدام برامج البيانات الضخمة بهدف إعلامي فيما يتعلق باتخاذ القرارات العمومية 
أو بغرض ضمان فعالية التنفيذ. وذلك فى جميع الإدارات» لتعويدها على هذه المقاربات الجديدة 
(على سبيل المثال» تتبع مستوى التلاميذ فى قطاع التعليم واكتشاف عمليات التحايل فى قطاع 
الحضازك وتحليل الذروات والتدفقنات فى الفقل العموهىئ)؛ 


ه وضع شروط لاستخدام بيانات شبكات التواصل الاجتماعى وشركات الاتصالات (البيانات الجغرافية 
المكانية وبيانات الاستهلاك؛ الخ.) لأغراض اتخاذ القرار العمومي أو الاقتصادي؛ 


ه تكوين كفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع (التعلم العميق؛ تعلم الآلة. علم 
البيانات...). 


الإرساء المؤسساتى 

القيادة من قبل رئيس الحكومة,. مع إحداث لجنة قيادة مشتركة بين الوزارات تشمل؛. على وجه 
الخصوص. المندوبية السامية للتخطيط وقطاع إصلاح الإدارة» بالإضافة إلى اللجنة الوطنية لمراقبة 
حماية المعطيات ذات الطابع الشخصى؛ 

الشركاء: الوزارات والجامعات والقطاع الخاص؛ 

الأفق الزمنى: 2021-2023 

تقدير الكلفة: تكلفة ضئيلة. تشمل بشكل عام إجراءات مخففة ذات طابع تنظيمى ومتعلقة بالحكامة 


والتكوين ومعدات ووسائل تقنية. 
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رافعات التغيير 


إدارة فعالة 


لا يمكن تنفيذ أية سياسة عمومية بشكل فعالء؛ كما لا يمكن تقديم أية خدمة ذات جودة للمواطن 
وللمقاولة فى غياب إدارة تتسم بالكفاءة والنزاهة. وتتوفر على موارد بشرية معبأة ومؤهلة. وذلك فى 
إطار تفاعل جيد مع الشركاء الآخرين. 


الوضعية الراهنة 


"المغرب يعاني بسبب وضعية إدارته": هذه الشهادة عبر عنها فاعل مطلع. تُلخص ما يعيشه المواطنون 
وتجربة المقاولين وحتى أحاسيس المنتسبين للوظيفة العمومية أنفسهم. فالمشهد الإداري المغربي. 
الواسع والمعقد. يعرف تحولا منذ اكثر من عقدين. إلا ان تعدد الإصلاحات لم يحد من الاستمرارية 
المتأصلة لعدد من المشاكل. 


فى سنة 2019. وصل عدد الموظفين المدنيين إلى 564.549 موظفا. كما بلغ عدد الموظفين الجماعيين 
العاملين بالجماعات الترابية 105.065 موظفا وعونا. وهكذاء لم يرتفع عدد الموظفين إلا بشكل طفيف 
خلال السنوات العشر الماضية. ولا تمثل هذه الكتلة الضخمة بالنظر إلى العدد الاجمالى للسكان سوى 
معدل تغطية يساوي 15,9 لكل 1000 نسمة. وهو معدل ضعيف. مقارنة بالعديد من الدول الأعضاء 
بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على سبيل المثال». ويكشف عن تباين شاسع بين المناطق وكذا 
بين القطاعات الوزارية. وشكلت كاليف الموظفين 131,48 فسن الفيزانية الغاضة لستة 2019 نضفها 
همت التعليم. ويبقى متوسط راتب الموظف أعلى بكثير مقارنة مع متوسط الأجرفي القطاع الخاص. 


وتكشف هذه البيانات عن مجموعة من المفارقات فى الوظيفة العمومية المغربية: نطاق للأجور واسع 
جدًا؛ وظيفة عمومية عليا لم تعد تستقطب الكفاءات؛ كتلة أجور مرتفعة مقابل معدل إدارة منخفض؛ 
نسبة تأطير عالية مع تصور سائد بتدني أداء الإدارة. 


رداً على هذه التناقضات, برز هاجس الإصلاح منذ ثمانينيات القرن الماضى. إلا أنه بدأ. فعلياء بوضع 
سلسلة من البرامج تهدف إلى تحديث الإدارة إثر تقرير البنك الدولى لسنة 1995. هاجس اللاتمركز 
الإداري؛ وإنشاء المراكز الجهوية للاستثمار. ونهج "الحكامة الرشيدة" لاسيما فيما يخص الجانب المتعلق 
بالميزانية (القانون التنظيمي لقانون المالية)؛ وتدبير جديد للموارد البشرية (المغادرة الطوعية؛ والانتقال 
المنشود للتدبير بواسطة الكفاءات, إلخ)؛ كلها مكونات لهذه المشاريع الكبرى؛ المدعومة أساسا ببرنامج 
دعم إصلاح الإدارة العمومية (28887) الذي انطلق سنة 2005. كما يثير النظام الأساسي للوظيفة 
العمومية,. الذي يعود تاريخ وضعه إلى عام 1958. تساؤلات مهمة متعلقة بتحيينه ومراجعته بكيفية 


في سنة 2011: شكل الدستور الجديد نقطة تحول مهمة: إذ يتطرق إلى الإدارة في إطار مبادئ ومعايير 
شاملة وملزمة. كما يؤكد على المساواة في الولوج إلى المرافق العمومية ويقدم مقاربات جديدة (من 
خلال النوع الاجتماعي. هاجس الاهتمام بالمواطن؛ الحق بدلاً من الحاجة؛ ...). ويرسخ ربط المردودية 
والجودة بالمسؤولية والمحاسبة والشفافية والنزاهة. 
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القسم الثانى - محاور عرضانية 


ومنذ سنة 2018, تشمل الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة عدة أوراشء. منها اللاتمركز الإدارى والتحول 
الرقمي وميثاق المرافق العمومية وتبسيط المساطر وتحسين الخدمات لاسيما تجاه القطاع الخاص. 
ويوحد أنهنا ضمن الإصلاحات القانونية الجارية ورش مكافحة الفساد الذي تم اعتماد استراتيجية وطنية 
بشأنه. وكذا الحق في الحصول على المعلومات الذي أقره بموجب القانون (مع ما يثيره من تساؤلات). 


ومع ذلك. لا تزال المشاكل واردة؛ كما يدل على ذلك التدهور المستمر لتصور الإدارة لدى المرتفقين. 
مواطنين كانوا أو مقاولات, بالإضافة إلى الركود الذى يعرفه المغربء. كما تعكس ذلك عدة مؤشرات 
دولية تعتى يقيناس جودة الخدضات الآذارية (فكل قشر البنك الدولى المتعللق يفعالية الحكافة والذي 
يكشف عن ركود صارخ للبلاد. حيث تم تجاوزها من طرف عدة دول كانت تصنفء لفترة طويلة؛ في 


الينن 5 


وو 


تتلاقى مختلف التقاريس المنجزة حول الإدارة المغربية ذات المصادر المختلفة؛ فى خلاصات تشخيصها تبرز 
إجماعا على إخفاقات مستمرة على الرغم من كثرة الإصلاحات. ويمكن اختزال هاته الإخفاقات فى ست 


عقبات نسقية: 
عدم وجود قيادة وإدارة واضحة 


شهدت العلاقة بين الحكومة (والمنتخبين المحليين). من جهة. والإدارة (بما فيها الإدارة الترابية) من جهة 
أخرى. نوعا من التدهور على مدى السنوات العشر الماضية؛ وذلك ارتباطا بالتسييس المتزايد لمناصب 
المسؤولية داخل الإدارة. وظواهر التحييد أو العرقلة بين المنتخبين والجهاز الإداري؛. وخاصة غياب قيادة 
قوية على المستوى الحكومي لتوجيه الإصلاح الإداري. وكانت النتيجة هي سيل من التناقضات على 
جميع المستويات داخل الإدارة في غياب التنسيق الأفقى والعمودي. "يبدو أن الوظيفة العمومية, العالقة 
في الفتور والترقب. تنتظر رؤية وتبحث عن توجه مهني مفقود". كما تلخص إحدى الشهادات. 

تدبير للموارد البشرية يولد الجمود ويحد من جذب الكفاءات 

الموظفون هم "أكبر المنسيين" من الإصلاحات المختلفة: إذ لا يتم إشراكهم بشكل كاف في إعداد هاته 
الإصلاحات والانخراط فيها. كما تعانى الإدارة من عدم تجانس كبير بين القوانين الأساسية المنظمة 
للموظفين. ويؤدى تذيهر الوسنار المهنىي بالأقدمية. بدلاً من الكفاءات والمردودية. خلق بيئة ل تشجع 
على التعبئة والتحفين فضلاً عن فقدان كبير لجاذبية أفضل الكفاءات المهنية؛ ولا سيما في غياب 
جسور بين القطاعين العام والخاص. 


غياب تحديد الأهداف كأساس للعمل والتدبير بجودة الأداء 
يؤثر عدم وجود أهداف واضحة موجهة نحو خدمة المواطن وتنفيذ السياسات العمومية بشكل سلبى 


على الإدارة. ويعود هذا الغياب إلى الافتقار إلى رؤية استراتيجية وإلى سيادة ثقافة تقاوم التقييم 
وحسن الأداء. 
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رافعات التغيير 


مساطر إدارية ثقيلة 


يؤدى ثقل المساطر الداخلية للإدارة إلى تأخيرات وخاصة إلى خيارات لا ترقى للمستويات المثلى. ويصح 
هذا الأمن خاصة. بالنسبة للمساطر المالية. الآمر بالصرف مجرد من استقلاليته فى اتخاذ القرار؛ حيث 
يعوقه التهديد بالعقوبة. في غياب رؤية واضحة. مما قد يؤدي إلى تأخير في التنفيذ ونقص في 
المبادرة. 


تلاشي ثقافة المرفق العمومي داخل الإدارة 


تسعى الإدارة منذ عدة سنوات إلى ثقافة جديدة, من خلال تبنى الترسانة المعيارية المنصوص عليها 
في الدستور. ومقاربات جديدة تضع المواطن في صميم مهمتها. فالعديد من تجارب التميز تبرز غالباً 
ارتباطا بوضع أنظمة معلومات معقدة ومندمجة. ومع ذلكء فإن التحول من "الأسلوب" القديم إلى 
"الأسلوب" الجديد لا يزال في مهده حيث لا تزال الإدارة تتسم بهيمنة ثقافة المراقبة وعلاقة عدم الثقة 
مع المواطن. فقليل من المؤسسات لديها آليات للاستماع أو المتابعة أو تدبير الطعون. 


حلول التفافية أبانت عن محدوديتها وولّدت أوجه قصور 
بدأالمغربء. منذ ما يزيد عن عشر سنوات» مرحلة تميزت بتكاثر وكالات التنفيذ. أساساء من أجل 
تجاوز محدودية الجاذبية والمرونة فى التوظيف وتدبير الموارد البشرية. فضلاً عن ثقل المساطر. إلا أن 


"تناسل الوكالات". هذاء بدأ فى بلوغ محدوديته. مما أفضى إلى تفاقم ضعف التنسيق يضاف إليه 


الطموح والأهداف 


إن الطموح المنشود هو أن تكون الإدارة حافرًا للتغيير وأن تتسم بالفعالية والنزاهة والشفافية. فى 
خدمة المواطن والمقاولة, وأن تقدم. عن قربء. خدمات ذات جودة عالية مع معالجة فعالة للتجاوزات. 
وسيتحقق ذلك من خلال جهاز إدارى مُجدد. لا سيما فيما يتعلق بالإدارة العليا المؤسسات والمقاولات 
العمومية الاستراتيجية. وكذا من خلال موارد بشرية محفزة وذات كفاءة عالية تشتغل ضمن وظيفة 
عمومية محايدة سياسيًاء وقادرة على تنفيذ السياسات العمومية وتدعيم دينامية اللاتمركز الإدارى. 
الغايات المستهدفة فى أفق سنة 2035 

ه رقمنة كافة المساطر الإدارية لفائدة المرتفقين عام 2025. 

« إلغاء 80 من التراخيص (واستبدالها بدفاتر التحملات). 


« المناصفة داخل المجالس الإدارية للمؤسسات والمقاولات العمومية. كم تعميم المناصفة في جميع 
مناصب المسؤولية وتحقيق المناصفة الشاملة فى أفق سنة 2030. 


٠‏ الانتقال من 0,1 إلى 0,5 بالنسبة لمؤشر فعالية الحكامة (البنك الدولي) في عام 2025 وذلك 
بزيادة قدرها 0,1 سنويًا. 
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القسم الثانى - محاور عرضانية 


التوجهات الاسترائيجية 


إدارة معززة ومستقلة 


يتعلق الأمر أولاً بتحديد المجالات وتوضيح المستوى الاستراتيجي الذي يندرج ضمن الحقل السياسي؛ 
وكذا المستوى التنظيمي التابع للجهاز الإداري الدائم وأخيراً المستوى العملياتي للتنفيذ والتتبع الذي 
يقع تحت مسؤولية الفاعلين على الصعيد الترابي من القطاعين العام او الخاص. وسيتبع ذلك ترابط 
أفضل بين الجهاز الإداري الدائم والحكومة؛ وإعادة تنظيم "الترسب المؤسساتي" الذي تعاني منه البلاد 
في ضوء هذه التوضيحات, وإمكانية تفويض مهام قطاعية ومحلية إلى متعهدي القطاع الخاص في 
أفضل الظروف في إطار من الشفافية والكفاءة واحترام المصلحة العامة. ومن أجل تنسيق إصلاح 
الإدارة والإشراف عليه؛ وجب وضع آلية تتمتع بالسلطة اللازمة وتحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة. 
كما يتعين اعتماد نفس النهج على الصعيد الترابي. 


إدارة ذات كفاءة ومبادرة. مسؤولة وموجهة نحو جودة الأداء والنتائج 


يجب أن يفسح. تدبير الموارد البشرية القائم على المسار المهني؛ المجال للتدبير القائم على الكفاءات 
والاستحقاق: وذلك من خلال الاستخدام المنتظم للتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات لاستشراف 
الاحتياجات من الموظفين والاستجابة لها في ظروف جيدة. وكذا مراجعة عميقة للإطار التنظيمي 
المتعلق بالتكوين المستمر. وأخيرًا. مراجعة نظام التوظيف والأجور والتقييم والترقية. وسيتم تقييم 
الموظفين بطريقة موضوعية ودقيقة. على أساس النتائج وبناء على الأهداف المحددة. 


في هذا السياق؛ يعتبر التجديد المنتظم لمسؤولي الوظائف السامية العمومية العليا الوطنية والترابية 
بالإضافة لمدراء المقاولات والمؤسسات العمومية الاستراتيجية تحديا ينبغي إيلاؤه الأهمية القصوى, 
وذلك من خلال وضع آليات لتعزيز جاذبيتها ولتحديد ولاختيار مجموعة من الكفاءات وتثمين العمل 
القيادي. وينبغي وضع برامج مخصصة مع تدبير مكرس لهاء وأجور مرتبطة بمؤشرات الأداء ود 
المسؤوليات؛ وكذا التدريب على إدارة التغيير. ستتطلب جاذبية هذه الوظائف للكفاءات العالية: أيضّاء 
خلق فضاء ومناخ محفز لأخذ المبادرات لحل المشكلات المعقدة. دون خوف من العقاب. ومن المفيد 
تعزيز الحركية داخل الوزارات وفيما بينها وكذا على صعيد الإدارة الترابية. كرافعة للتعلم ونقل للمهارات 
وتثمين للمسار الوظيفي. 


تبسيط مساطر التدبير الداخلى فى الإدارة والمؤسسات العمومية 


من أجل تعزيز فعالية عمل الإدارة. سيكون من الضروري تبسيط وتخفيف مساطر التدبير الداخلي 
للإدارة. ولاسيما تلك المتعلقة بالميزانية (من أجل السماح بالإفراج عن الميزانيات اعتبارًا من يناير) 
وكذا اعتماد قواعد التدبير والحكامة التى تعطى الامتياز للأداء. مع إجراءات للمراقبة تعزز المساءلة 
بالإضافة إلى التقييمات المنتظمة. وسيتم استيعاب وظيفة الخازن أو المراقب المالي بصفة داخلية؛ تحت 
مسؤولية الآمر بالصرفء الذي سيتوفر على أدوات المراقبة والتدقيق الخاصة به. وذلك في إطار احترام 
منطق المساءلة. وسيتم تنفيذ مراحل الرقابة الخارجية؛ ماعدا فى حالات استثنائية. بصفة لاحقة. مع 
جعل الآمر بالصرف مسؤولاً عن نفقاته. ويعد هذا التبسيط للمساطر ضروريًا لتمكين المدراء من التركيز 
على المهام الأفقية؛ ولجعلهم مسؤولين عن تحقيق الأهداف. وكذا لأجل دعم إبراز المجال الترابي 
كفضاء للإلتقائية بين العمل العمومي والعمل المسؤول للمؤسسات والمقاولات العمومية. 
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رافعات التغيير 


إدارة رقمية وشفافة. مع مساطر إدارية مبسطة ومرقمنة لفائدة المواطن والمقاولة 


في إطار القوانين المعتمدة والتي هي في مرحلة الإعداد. سيتعلق الأمر بالإسراع في تبسيط كافة 
الإجراءات الإدارية وتسهيل الولوج إليهاء وذلك من خلال إلغاء معظم التراخيص وتعويضها بدفاتر 
التحملات. وتبسيط الإجراءات وتوحيدهاء وكذا التوضيح الممنهج للنصوص غير الدقيقة. بالإضافة إلى 
ذلك؛ يتعين تسريع عملية إزالة الطابع المادي من خلال رقمنة المسارات الإدارية والتبادلية الكاملة 
بين الإدارات من حيث البيانات وتنفيذ المتطلبات القانونية والتقنية؛ ولا سيما الرقم أو الرمز التعريفي 
الفريد والتوقيع الإلكتروني وتطوير عمليات التسديد عبر الإنترنت. وقد تم تطوير هذا الجانب في إطار 
المشروع المتعلق بالإدارة والمشروع الخاص بالمجال الرقمي. 


إدارة نزيهة وذات حودة فى خدمة المواط* 
إدارة نزيهة وذات جودة في 


ينبغي أن تتطور رؤية المواطن على أنه "مسيّر" نحو رؤية المواطن على أنه "مرتفق-دافع للضرائب." 
ويجب اعتبار مكافحة الفساد كأولوية. وسيتم تعزيز آليات فعالة للتظلم والتقييم. بما فى ذلك اعتماد 
آراءوشويفل المملفة الكنماق الكشافية وحودة الخقدضناك كما يستوحت الأعمرحماية المجادرة وتشحهيييا 
وكذا إعادة تأهيل مهمة الإدارة المدنية كأداة لخدمة الصالح العام. 


تقييم وتتبع الإدارة وجودة الخدمة العمومية 
يتعين إرساء حكامة مركزية لتنسيق وتشجيع الفاعلين على وضع إجراءات لتتبع وتقييم جودة خدماتهم, 
وذلك بأهداف قابلة للقياس. ويمكن استخدام مؤشر فعالية الحكامة (المؤشرات العالمية للحكامة). وهو 
مؤشر مركب للبنك الدولي؛ كمقياس للتحسين والمحاكاة. وتعميمه ومقروئيته من قبل جميع الفاعلين 
(السياسيون. والمجتمع المدني. ووسائل الإعلام). وأخيرًاء يقتضي الأمر وضع نظام لمراقبة الجودة 
والاستماع إلى المرتفقين في كل الوحدات الإدارية على المستويين الوطني والمحلي. 
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رافعات التغيير 
مشروع: "إدارة ناجعة ومواطنة" 


أهداف المشروع 


تمت مقاربة الإدارة. على مستوى النموذج التنموي الجديد. باعتبارها رافعة أساسية للتغيي. نظرًا لدورها 
المهم في إنجاز الأوراش المؤسسة للنموذج التنموي الجديد. بالتعاون مع باقي الشركاء من المجتمع 
المدني والقطاع الخاص. وبالنظر إلى قدرتها على التأثير من أجل تحسين فعالية الأداء العمومي ككل 
ولتحقيق نتائج ملموسة بالنسبة للمواطن. 


الهدف من هذا المشروع هو تحقيق نقلة نوعية كبيرة على مستوى الإدارة» بما يجعلها في انسجام 
مع طموح النموذج التنموي الجديد. ويهم هذا الأمر الإدارة في شقيها معا: تقديم الخدمات للمواطنين 
والشركات, وتنفيذ السياسات العمومية. وينقسم البرنامج إلى ثلاث مشاريع فرعية تروم تحقيق تحولات 
كفيلة بإحداث ديناميكيات فعالة. يهم المشروعان الأول والثاني الخدمات العمومية, والرغبة في جعلها 
متاحة وناجعة وشفافة: (1) الإدارة الرقمية. ولا سيما إقامة منصة للعدالة الرقمية (2) .(5]106لا|-©) ووضع 
آليات لضمان جودة الخدمات العمومية, (3) وتعزيز الوظيفة العمومية العليا باعتباره أمرا ضروريا. كما 
يهدف المشروع إلى تكوين خزان للكفاءات فى خدمة الإدارة المركزية والترابية. 


مكونات المشروع 


1. الإدارة الرقمية: نحو منصة للخدمات العمومية 


أنجزت الإدارات المركزية لمختلف الوزارات (الاقتصاد. والمالية. والداخلية, ...) عدة مشاريع مهمة تتعلق 
بالتحول الرقميء. والتي شرعت في تقديم خدمات قيمة للمواطنين والمقاولات. غير أن هذه المشاريع 
ظلت معزولة وضعيفة التنسيق. بسبب معيقات مرتبطة بالتوافق والميل إلى الاشتغال الانفرادى. هذا 
المقترح لا يعنى إنجاز مشاريع جديدة ومعزولة, بل الارتكاز على المشاريع الحالية لجعلها متماسكة 
وبارزة ومفصلة. وسهلة الولوج بالنسبة للمواطنين وكفيلة بتقديم خدمات آنية. 

يهدف هذا المشروع إلى تغطية الخدمات العمومية بأبعادها الثلاثة: الخدمات الإدارية بمعناها الواسع. 
والمواطنة؛ والخدمات المقدمة للفاعلين الاقتصاديين. وستخصص لكل بعد أو فضاء منصة مناسبة. 
بارزة وسهلة الولوج. وسيتم تخصيص شق رابع للعدالة؛ لجعلها أكثر قربا وسرعة ونزاهة. 


1 منصة الخدمات العمومية للمواطنين 


الهدف هو تمكين المواطنين من الولوج والاستفادة من جميع الخدمات الإدارية الأساسية على نطاق 
واسع. وبشكل غير مادي وآني. 


وهذا يتطلب إرساء وتعميم أربع (4) آلبات: 


٠‏ رقمنة ملزمة لجميع الخدمات المقدمة للمواطئين. وكذا جميع الإجراءات الإدارية. ودمجها فى 
منصة واحدة. وبالإضافة إلى ذلكء. يتعين الاحتفاظ بالولوج المادى كحق مكتسب؛ 
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٠‏ تعميم تعريف رقمى على جميع الخدمات العمومية (بطاقة التعريف. الضرائب» التعليم. الصحق 
التقاعد العدالة)؛ 702 


ه تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين ونشرها على المنصة؛ وتحديد 
آجال ملزمة للجواب (أو تعليل الرفض)؛ 


٠‏ اعتماد مقاربة حقيقية لتقاسم وتبادل المعلومات بين الإدارات. وذلك من أجل الحد من 
بطء الإجراءات الذي يعانى منه المواطنون: من خلال الإستعمال المشترك لنظم البيانات (مع شرط 
احترام الحياة الخاصة) حتى لا يكون المواطن مجبرا على تقمص دور الرابط بين مختلف المصالح 
الإدارية للاستفادة من خدمة معينة. 


ويتعين تفعيل هذه الرافعات الأربعة بواسطة آلية فريدة: منصة للخدمات العمومية تتيح الولوج الموحد 
للخدمات. مع مواكية المواطن.؛ خطوة يخظطوة فى تنؤيد الإحراءات المختلفة. ورمكن تحسون تحرية 
المواطن فى تفاعله مع المنصة: بشكل مستمس من خلال استعمال أحدث تقنيبات تحليل البيانات 
والذكاء الااصطناء.. وهو عاله مرايا من حرت ريح الوفت والمسساواة فل التعاعل مم المواظنين» 
وجودة الخدمف غادوة على الحد من مخاطر الرشسوة. ١‏ 


1 منصة الخدمات العمومية للمقاولات 


الهدف هو تبسيط وإبراز وتفصيل المعلومات وأعمال الإدارات المركزية لفائدة المقاولات ومنظومات 
الإنتاج. وكذا تضافر الجهود مع المراكز الجهوية للاستثمار على المستوى الجهوي. 


وهذا يتطلب إنشاء منصة فريدة مخصصة للخدمات المقدمة للمقاولات والجمعيات تتم مواكبة تفعيلها 


٠‏ رقمنة ملزمة لجميع الخدمات المقدمة للمقاولات والجمعيات؛ 
٠‏ تعميم الرمز التعريفي الفريد؛ 


ه تبسيط المساطر بالنسبة للمقاولات وتحديد آجال الرد. واعتماد مبدأً " الصمت أو عدم الرد هو دليل 


موافقة"؛ 
« مهام التبليغ» مع تخصيص ركن لتعليل أسباب الرفض وخيارات الطعن عند الاقتضاء؛ 
ه نشر طلبات العروض على المنصة وكذا جميع المشاريع المتعلقة بالتحول الرقمي للإدارات؛ 
٠‏ وبالموازاة مع إحداث المنصة الخاصة بالمقاولات» يتعين اتخاذ تدابير لتسريع أشكال التعاون الرقمي: 
٠‏ تطوير فضاءات للتعاون الإلكتروني بين الإدارات المركزية والمقاولات والجمعيات؛ 
« تسريع عملية نشر البيانات العمومية على الإنترنت وجعلها أداة لتطوير المقاولات المغربية الناشئة؛ 


ه تخصيص حصة من المشتريات الرقمية العامة (الثلث) للمقاولات الناشئة المغربية. من خلال مشاريع 
بكا - ذات توجه 0 7 اتي "؛ 
« دراسة جدوى لمنصة "مواطنة إلكترونية" موجهة للمقاولين الأجانب (أصحاب المقاولات الناشئة 
ومقدمى الخدمات المستقلين) فى أفق مزاوجة القدرات المقاولاتية المغربية مع القدرات القادمة 
من الخارج (كما هو الشأن بالنسبة للتجربة المعتمدة فى إستونيا). 
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1 فضاء المواطنة 


الهدف هو جعل مشاركة المواطنين فعالة سواء على مستوى المساطر الإدارية أو التشريعية: التفكير 
الاستراتيجي أو الإجرائي؛ وصياغة النصوص. ومناقشة المشاريع المهيكلة للبلاد والتي لها رهانات 
مرتبطة بالمواطنين. ويتعلق الأمر هنا بتوفير أداة للالتزامات المرتبطة بالمواطنة» والديمقراطية التشاركية 
والحقوق والحريات. وستضم هذه منصة "مغرب المواطنة" جميع هذه التدابير. 

في هذا السياق. يجب مراجعة ومضاعفة التدابير المتعلقة بالمشاركة الإلكترونية. من خلال تعزيزها 
لتصبح أداة فعالة للنقاش العمومىء بين المواطنين ومع الأطراف المعنية (الإدارات والمقاولات والجمعيات). 
ويمكن الشروع في اتخاذ ثلاثة تدابير فورية: 


ه تعميم آليات المشاركة الإلكترونية على الوزراء والمنتخبين والبرلمانيين والمنتخبين المحليين. عن 
طريق إنشاء رمز تعريف رقمي عمومي (مثل عنوان البريد الإلكتروني)؛ 


ه فتح فضاء للنقاش. تحت إشراف البرلمان». حول خيارات وتنفيذ النموذج التنموى الجديد. وذلك 
من أجل تيسير تبنيه من قبل أكبر عدد المواطنين. (كما هو الحال بالنسبة "اللجنة من أجل 
المستقبل" فى فنلندا (عاناأناعا عط 101 عم أماوامت)؛ 


٠‏ إنشاء منصة للولوج للمعلومات العمومية مع نشر منتظم من قبل الدولة للبيانات ولوضعية تقدم 
المشاريع وكذلك للطلبات الخاصة بالمواطنين. 


1 العدالة الرقمية 
إن تخصيص آليات خاصة بالعدالة؛ بهدف تسريع تنفيذ العدالة الإلكترونية. من شأنه أن يجعلها أكثر 
نجاعة وشفافية وسهلة الولوج. ويمر تنفيذ ذلك من خلال خمسة تدابير ذات أولوية: 
« إنشاء منصة فريدة. مخصصة للعدالة. تضم كل المواقع الموجودة حاليا (مثل302/3.073 و 
3 اطق إلخ)؛ 
ه تعميم رقمنة إجراءات تبادل المذكرات وتقارير الخبرات؛ 


٠‏ نشر جميع القوانين والأنظمة السارية والاجتهادات القضائية بصيغة تتيح البحث. مع تضمينها 


ه نشر منتظم للأحكام والقرارات داخل آجال معقولة مع التحديث المنتظم لها؛ 


٠‏ وأخيرًا. بلورة حلول رقمية لتبليغ الاستدعاءات والأحكام مع الحفاظ على الأمن القضائي وحماية 
الحقوق. من خلال رمز فريد وآمن. 


هذا الإجراء الأخير مهم للغاية ويتطلب بعض الإيضاح: "التبليغ" هو إخطار المعني بالأمر بمحتوى فعل 
قانوني سواء كان قرار محكمة أو إشعار. وإذا كانت طرق تبليغ المتقاضي بإجراء يتعلق به تتسم بالتعدد. 
فإن مختلف طرق التبليغ لم تمكن من تجاوز صعوبة تحديد مكان إقامة المواطن. بل وحتى المقاولات. 
لذلكء يعتبر الإشعار الإلكتروني الحل الأنسب لهذه المشكلة: فتخصيص عنوان بريد إلكتروني. شخصي 
وآمن. لكل مواطن مغربي يحمل البطاقة الوطنية للتعريف. يمكن من إحداث آلية قانونية للتواصل بين 
المواطن والمرافق والسلطات العمومية؛ وتجاوز الاكراهات المرتبطة بالتبليغ المادي. كما يمكن للأشخاص 
المعنويين. مثل المقاولات والجمعيات؛ الاستفادة من نفس الإجراء. ويتعين أن ترافق عملية تعميم 
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ار ا لمات 
الإلكترونية. 

الاضطلاع المؤسساتى: يتطلب مشروع رقمنة الإدارة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. عبر نهج 
إحداث المنصات, تنسيقا جد قويى بين الإدارات المختلفة. ووضع الإطار القانونى اللازم لهاء كل ذلك 
في إطار زمني معقول يسمح برقمنة جميع الخدمات بحلول سنة 2025. في هذا السياق.» سيكون من 
الأجدى تكليف فريق عمل غير دائم بهذا المشروع. يديره مسؤول سام معين لهذا الغرضء قادر على 
قيادة المشروع. مع احترام المواعيد المحددة. وفق أهداف واضحة وبالتنسيق مع جميع الجهات والأجهزة 
المعنية. 

2. آلية لضمان جودة الخدمات العمومية 


يتوجه المغرب حاليا نحو اكتساب ترسانة تشريعية شاملة فى مجال تحديث الإدارة وتحسين الخدمات 
العموفية. وتضع هذه النصوص العبادى الأساسية لتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفق: الشفافية 
وتبسيط المساطر وعرضهاء وإلزامية تطبيقها. والطعن. والإرشاد والاستماع. إلخ. 

غير أنه وبالرغم من اعتماد هذه الترسانة التشريعية. ظلت أجرأة وفعلية عملية التغيير غير مضمونة, 
وذلك بالنظر إلى تحديين اثنين: إصدار النصوص التطبيقية (المراسيم والدوريات) ومراقبة التنفيذ على 
أرض الواقع. فبدون هذه الأدوات الإجرائية. فمن المحتمل جدا أن تظل التحسينات المعلنة على مستوى 
الخدمات العمومية نظرية ودون أثر ملموس على المرافق وفق ما يرجوه المواطنون. 

الاقتراح: وضع آلية لضمان الجودة للسهر على التنزيل على أرض الواقع للمبادئ المنصوص عليها في 
مختلف النصوص المتعلقة بتحديث الإدارة. كما سيكون من الأنسب إلحاق هذه الآلية برئيس الحكومة, 
وتكليفها بمهمة التصديق على الالتزامات والتحقق من تطبيقها الفعلي. 


نطاق الآلية المقترحة: جميع الخدمات المقدمة من طرف الإدارة العمومية التى لها علاقة مباشرة 
بالمرتفقين (مواطنون ومقاولات) هي معنية بالآلية المقترحة. 


التزامات المرافق: يترتب عن هذا الاقتراح تضمين المراسيم التطبيقية المتعلقة بقانون ميثاق 
المرافق العمومية مقتضى يلزم كل جهاز إداري بإعداد "التزامات تتعلق بالمرافق" يتم نشرها ويلزم بها 
المرتفقون. هذه الالتزامات تعتبر أداة لتفعيل مبادئ تحديث الإدارة على مستوى الخدمات. وتشتمل على 
سلسلة من الضمانات والحقوق الممنوحة من قبل الإدارة للمواطنين: 

«ه عرض الخدمات المقدمة للمرتفقين والمساطر الواجب اتباعها؛ 

ه إنتاج منتظم للمعطيات المتعلقة بحسن أداء الخدمات الرقمية؛ 

ه نزاهة وشفافية حول كلفة المساطن؛ 

ه توحيد نماذج الاستمارات» وقائمة شاملة بالوثائق المطلوبة. وتسليم الإيصالات والكشوفات؛ 

ه استقبال وتقديم المعلومات وتوجيه المرتفقين؛ 

ه تحديد آجال إنجاز المساطر؛ 


« آلية فعالة للطعن وتقديم الشكاوى؛ 
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٠‏ الاستماع والاستشارة وإشراك المواطنين من أجل تحسين الخدمة: إلخ. 


مشاركة المواطنين: يجب أن يوضع المواطن فى قلب العملية. ويتعين إعداد الالتزامات بتوافق مع 
المرتفقين والجمعيات. كما يجب استشارة المرتفقين بانتظام من قبل المصالح الإدارية لتحديد المشاكل 
التى واجهوها وتحسين جودة الخدمات. فى إطار الالتزامات المتخذة. 


التصديق على الالتزامات: يتمثل دور آلية ضمان الجودة فى المصادقة على الالتزامات التى تعهدت 
بها مختلف المصالح الإدارية لفائدة المرتفقين. من خلال القيام بمهام تدقيق ميدانية وقياس درجة 
الرضا واعتماد نهج زيارات "المرتفقين المقنعين"؛ وذلك من أجل نشر "مقياس" لكل مصلحة إدارية 
لقياس مدى تطبيقها لالتزاماتها (منح نقطة أو "لون-رمز" حسب التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات). 
ويمكن إتاحة هذا "المقياس" للعموم وعرضه في مقرات المصالح الإدارية واستعماله أيضا في تقييم 
المسؤولين عن الإدارات المعنية. 


الحكامة: يمكن إلحاق هذه الآلية مباشرة برئيس الحكومة. وتتكون من فريق خاص. بالإضافة للموارد 
البشرية الموضوعة رهن إشارتها من طرف مختلف هيئات التفتيش التابعة للوزارات. كما يمكن اللجوء 
لمتعهدين خواص معتمدين فى التصديق على الجودة لإعداد " المقاييس" وإنجاز مهام التقييم. 


3. مجمع كفاءات الوظيفة العمومية العليا 


يتطلب تنزيل السياسات العمومية موارد بشرية متحفزة وكفأة في إطار وظيفة عمومية محايدة 
سياسياً وفي خدمة الحكومة. ومن هذا المنظون لا يمكن الحيد عن "وظيفة عمومية عليا". ويهدف 
هذا المشروع إلى تكوين خران للكقاءات: على غبرار برامج ”كفاءات علي" المدمول بها فى الموسات 
الدولية والمجموعات الخاصة الكبرى؛ وتكوينهم لولوج الوظيفة العمومية العليا. ويتعلق الأمر على وجه 
الخصوص ب (1) الرفع من جاذبية الوظيفة العمومية العليا بالنسبة للكفاءات وذوى الشهادات العلياء (2) 
تكريس الجدارة كمعيار أساسي للانتقاء والتدرج المهني. في سياق يتسم بتسييس شديد للتعيينات في 
مناصب المسؤولية؛ و(3) مواكبة الكفاءات من خلال التكوين المستمر. والحركية وتدبير المسار المهني 
والتقاعد. 


هيكلة المشروع: يتمحور المجمع حول ستة مكونات من أجل مواكبة الأطر في تطورهم. واستهداف 
مختلف المراحل الرئيسية التي لا محيد عنها في المسار المهني للإطار العالي؛ وضمان جاذبية الوظيفة 
العمومية العليا: 


1. وضع آلية مكلفة بتكوين المجمع: مجلس إدارة يتضمن كفاءات من الإدارة وخبراء خارجيين 
1 مستقلين. 


2 تحديد وانتقاء الكفاءات من أجل تشكيل المجمع: يتشكل المجمع من كفاءات ذات مؤهلات 
عالية تتناسب مع الوظائف العمومية العليا. ويتعلق الآمر بتكوين سجلء يتم تحيينه كل ثلاث 
سنوات», ويتضمن 500 كفاءة تنحدر من الإدارة العمومية والقطاع الخاص بما في ذلك المستوى 
المحلي. غير أن الولوج إلى هذا المجمع لا يمنح الحق في الحصول على منصب. كما لا يشكل 
هيئة. وينبغي أن يرتكز بشكل حصري على المؤهلات وأن ينفتح على جميع الكفاءات وأن يتم 
تطعيمه بتحيينات مستمرة كل ثلاث سنوات. ويمكن اللجوء في تشكيل المجمع من جهة إلى "منقب 
عن الكفاءات" وطلبات الترشيح. ومن جهة أخرى إلى اقتراحات الوزارات والمقاولات والمؤسسات 
العمومية أو من خلال حركية المسؤولين في المناصب الراغبين في تغيير مسارهم المهني. ويتعين 
أن يتم الانتقاء الأولي بناء على السيرة الذاتية والمقابلات والاختبارات والتقييمات بمساعدة مكاتب 
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متخصصة فى التوظيف. كما يمكن فتح باب الترشيح., بالإضافة للكفاءات التى تم رصدها من قبل 
"منقب عن الكفاءات". أمام أطر الإدارة أو أي كفاءة خارجية أخرى. بعد ذلك؛ يتم التصديق على 
الترشيحات من طرف لجنة مكونة من مدير الخزان ومجموعة من الخبراء التابعين للإدارة وللقطاع 
الخاص والمتخصصين فك مجال التوظيف. 


التكوين والتعكوين المسثمر: تسمتفيد تستقيد الكفاءات التى تلج المجمع من برامج حصرية 
في مجال القيادة العمومية لفترة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة: بالإضافة إلى برنامج للتكوين 
المستمر وزيارات للجهات. ويعهد ببرامج التكوين إلى متعهدين محليين أو دوليين. 


مسطرة التعيين: في إطار المسطرة المعتمدة من طرف المجمع. يوجه الوزير دفتر تحملات 
للمسؤول عن المجمع يتضمن المواصفات المطلوبة وبطاقة وصفية للوظيفة المراد شغلها. وهو 
مايعني تكليف المجمع بإجراءات الانتقاء. الذي يتعين عليه أن يقدم للوزير ثلاث اقتراحات من 
لت 
مرشح من اختياره. وفي حالة لم يقتنع الوزير بنتيجة الانتقاء. يمكن له أن يطلب من المجمع 
إمداده بثلاثة اقتراحات أخرى . يخنار من :بينها: لروها مرت حا لشفل المنصي, 


عقود حسن الأداء: يوقع الموظفون السامون المعينون حديثًا عقد حسن الأداء مع الوزير المعنى 
يحدد بوضوح أهدافهم والسياسة التي سيتم تنفيذها. ويتم تقييم أداء المديرين من قبل الوزير 


اقتراح إطار تعويضات تنافسي وبآفاق واضحة: يمر تحسين جاذبية الوظيفة العمومية العليا. 
لا سيما أمام كفاءات القطاع الخاص؛ من خلال ملاءمة مشتملات النعويضات مع تلك السارية 
ف لسري و سان نات انق ص القاري 2 لحر ومناش النقا ل قل فكي ]ت المقاررة 
ومن أجل إيضاح الآفاق المهنية أمام مرشحي الوظيفة العمومية العليا المنتسبين للمجمع؛ وبالتالي 
تحفيزهم: يتعين إحداث آلية للتحول المهني عند نهاية الخدمة؛ تتضمن تعويضات مع إمكانية 
إعادة الإدماج في إطار المجمع (أحسب تقييم المعني بالأمر). 


الإرساء المؤسساتى: يجب أن ترتكز الصيغة المثلى على ثلاثة معايير: ضمان استقلالية الآلية وجودة 
الكفاءات والانسجام القانوني مع الإطار الدستوري والتشريعي. 


خزان الوظائف الوسطى: يمكن أيضًا للآلية أن تشكل مجمعا خاصا بالوظائف المتوسطة (رئيس 
قسم). من خلال تحديد أفضل للكفاءات على المستوى الداخلى. 


256 


الملحق رقم 2 


رافعات التغيير 


الرهان على الرقميات كرافعة للتحول 


وجاهة الرهان واتسافه مع طموح النموذج التنموي الجديد 


إن الثورة الرقمية,. التى تعتبر كرابع ثورة صناعية. هى الأسرع من حيث انتشارها والأعمق من حيث 
أثرها. وخلقت الرقميات موجة تحولات واسعة النطاق وعلى عدة مستويات؛. ومحملة فى نفس 
الوقت بفرص وأيضا بمخاطر بالنسبة لبلد كالمغرب. والتى تم تسريعها بفعل الأزمة الصحية 
الحالية. 


يمكن للرقميات أن تزيد فى الثقة بين المواطن والدولة. بالمساعدة على أن تكون العلاقة 
الذولة -المواظق أكفرسلاسة وقتقافيق من كلال مساطر ميسنظة وفوضحة كحد فن قرمن القدفلات 
الموسومة بالشطط. ويمكن للرقميات». كذلك؛. تسهيل الوصول للمعلومة بطريقة سريعة وسهلة الولوج, 
مساهمة. ايضالء في جعل الفاعلين مسؤولين امام العموم. وفي إرساء قواعد لتتبع اداء وجودة 
السياسات والمرافق العمومية وفى المساءلة. وتوفر الرقميات كذلك قنوات جديدة للمشاركة منفتحة 
وسهلة الولوج للجميع. 


يمكن للرقميات كذلك أن تحول بطريقة جذرية الولوج للمرفق العمومي وجودته. خاصة في 
المناطق النائية وأن يكون بذلك وسيلة للاندماج الاجتماعى والترابى. وتظهر لنا الازمة الصحية 
الحالية بأن جزءا من التعليم يمكن أن يتم عن بعد شريطة ضمان محتوى ذو جودة والتأكد من 
توفر البنيات التحتية للانترنت. وينطبق نفس الآمر على الصحة. حيث يسمح التطبيب عن بعد بخدمة 
الساكنة النائية أو المتناثرة. فى أول استشارة؛ والرفع من نجاعة مصالح الدولة فى الفترات العادية 
أو فى حالة ذروة الطلب أثناء أزمة صحية. وعلى نطاق أوسع. وبالنظر لتطبيقاتها المتعددة؛ يمكن 
للرقميات أن تبسط بشكل جذري حياة المواطن المغربي. وذلك بتسهيل الولوج لخدمات متعددة في 
كل الأماكن وتقليص تكاليفها. 


على المستوى الاجتماعي. توفر الرقميات فرصة غير مسبوقة لتصميم ونشر البرامج الاجتماعية 
الموجهة. عن قرب. لحاجيات سكان مرتبطين أكثر فأكثر بشبكة الأنترنيت. ويشكل الإدماج 
المالى عبر الأداء المتنتقل فرصة للإدماج الاقتصادى والاجتماعى للسكان فى وضعية هشاشة؛ حيث 
الغالبية لا تلج للخدمات البنكية؛ بالسماح لهم من خلال تسهيل التحويلات النقدية بالولوج للفرص 
الاقتصادية والتجارية. على المستوى الثقافي؛ يمكن للرقميات سد الفراغ الحالي. بتوفير محتوى ذو 
جودة للمواطنين المغاربة؛ وبتكاليف أقل؛ عبر تنظيم وإنعاش العرض المقترح من طرف العديد من 
مستخدمى الانترنيت المغاربة. 


على المستوى الاقتصادىء للرقميات مخاطر يجب استباقها وفرصا يجب اغتنامها. وتعلن الثورة 
الصناعية الرابعة المحمولة عبر التقنيات الرقمية تغييرات جد عميقة في عمليات الإنتاج وفي مكانة 
الإنسان داخلها. ويمكن أن يقع فقدان فرص عمل مهمة في بلد كالمغرب. إذا لم يتم اتخاذ إجراءات 
ضرورية توافق هذه الثورة. خصوصا ما يتعلق بالقدرات البشرية والتكنولوجية. غير أن الرقميات تمثل 
أيها فرضا اققضادية جديدة فى غدة مجالات (الفلاهة الرقمية الخاضة والخدمات الرقهية والأداء والفالية 
الرقمية ومنضات السياحة والتقل) وكتساغة على تَعَزيز كنافسية البلاد. 
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وأخيرا. يمكن للرقميات أن تلعب دورا حاسما على المستوى البيئي بتوفير إمكانية وضع هذه 
التكنولوجيات فى خدمة تقاسم وحماية الموارد (تدبير ذكى للنفايات والماء والشبكات الكهربائية الذكية). 
وأيضا فيما يتعلق بوسائل تنفيذ هذه الرقميات (رقميات مقتصدة وذكية وتدمج المعيقات البيئية). 


هدف الرهان 


يعتبر النموذج التنموى الجديد الرقميات كرافعة أفقية للتغيين والتى لها القدرة على تسريع تنفيذ عدد 
من أوراش التحول المقترحة فى إطار النموذج. ويطمح هذا الأخير. فى هذا الاتجاه. أن يجعل من 
المغرب أمة رقميات, ورائدا جهويا في المجال؛ عبر إنجازاته وكذا عبر تحويله إلى قطب كفاءات ومعرفة 
رقمية. 


ولهذه الغاية. يتعلق الأمر بتطوير نموذج رقمي ذو ولوج عام موجه للمواطن. محمولا بتكنولوجيات 
ومؤهلات ومهارات تضمن نوعا من السيادة الرقمية. وتدمج المخاطر وتطور قطبا للخبرة في الخدمات 
المندمجة للأمن الرقمى والاستشارة والبحث والتطوير. وسيشكل رفع هذا الرهان عامل إشعاع للمغرب 
على المستوى الدولي. خصوصا في قارته وفي إطار التعاون جنوب - جنوب. 


ويمكن قياس هذا الهدف بالمؤشرات التالية: 
٠‏ التصنيف في مجال البنيات التحتية الرقمية: اللحاق بالخمسين الأوائل في أفق 2030؛ 


ه: القضقيقف :فى المؤشر العالمنى اللبياقات المفتوهة: الضعون هق الرقبة :76 إلى 30 الأواقل فنى أفق 
0 


ه نسبة الاقتصاد الرقمى بالنسبة للناتج الداخلى الخام: 5 فى أفق 2030؛ 
ه الاستثمارات الخارجية المباشرة في المجالات ذات الأولوية للرقميات: 10 من الاستثمارات الخارجية 
المباشرة في أفق 2030؛ 


٠‏ الكفاءات في المجال الرقمي: من 11.000 في السنة (جميع التخصصات والمستويات مجتمعة) إلى 
0 في أفق 2035. 


التنزيل العملي للرهان 


يتمحور هذا الرهان حول خمس مكونات, تمثل أهم التحديات التي على البلاد رفعها قصد 
إنجاح تحولها الرقمى وجعله رافعة لتسريع التغيير وخلق القيمة والاندماج: (1) اعتماد استراتيجية 
طموحة للتحول الرقمي وتقوية الإطار المؤسساتي والتنظيمي لتنفيذها؛ (2) تأهيل البنى التحتية الرقمية 
لأحل ويظ شامل: (3) تطوير التكوين والبخة خول الزقفيات: (4) تظوير الاستعجالات من طرف الادازة 
والمقاولات والمواطنين عبر مقاربة إحداث منصات؛ (5) الاغتنام الكلي لفرص الاقتصاد الرقمي. 


هذه المكونات تمت بلورتها على أساس مشاورة واسعة مع الفاعلين العموميين والخواص والمؤسساتيين» 
وهي تحيل على مجموعة من التدابير العملية الشاملة. والتي يجب ترتيبها بطريقة براغماتية وتدريجية. 
والبدء بالمهيكلة منها والتي تعد شرطا مسبقا لإطار ملائم للتحول الرقمي. 
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٠ه‏ المكون الأول: اعتماد استراتيجية طموحة للتحول الرقمى وتقوية الإطار المؤسساتى 
والتن لي ليد فيذها 


1. إعداد استراتيجية التحول الرقمى ومواءمة حكامتها المؤسساتية مع الطبيعة الأفقية 
والحركية والمتعددة المجالات للتطور الرقمى 


يتطلب التحول الرقمي استراتيجية حقيقية مكتملة وطموحة مبنية على مخطط مؤسساتي ملائم 
لحسن قيادته. وعلى مستوى تحمل يتلاءم مع الخاصية الاستراتيجية والتحويلية العالية لهذه الرافعة. 
ويعد من الضروري التوفر على استراتيجية وطنية للتحول الرقمي تخصص لها ميزانية خاصة بها. 
وكذا وموارد بشرية خبيرة وحكامة ومؤشرات أدائها. يمكن لفريق أو إدارة أفقية. قائمة على المشاريع 
والنتائج. وتتوفر على شرعية تقنية ومؤسساتية فعلية أن تجسد ذلك وتواكب قيادة التغيير المطلوب 
للانتقال الرقمي. وإذا كان إحداث وكالة التنمية الرقمية سنة 2017 قد تم لهذه الغاية؛ فإنه لم يتم 
تدعيمها باستراتيجية وطنية. كما يبدو أنها لا تتوفر على رافعات تقنية ومالية ومؤسساتية لحمل هذا 
الورش الواسع للتحول الرقمي. وينبغي على هذا الفريق استيفاء الشروط المسبقة التالية لنجاح مهمته: 


٠‏ أن يكون مرتبطا مؤسساتيا برئيس الحكومة. مع لجنة تسيير تضم خبراء وطنيين. مقيمين بالمغرب 
أو أعضاء من الجالية (وربما دوليين)؛ 


« اعتماد استراتيجية تدريجية. حيث تعطى الأولوية للإجراءات ذات الوقع التحويلى؛ 


٠‏ التصرف كوكالة وسائل وتمويل المشاريع الرقمية وكوكالة التصديق على الإنجازات الرقمية؛ 


ينبغي أن تضم الوكالة عددا قليلا من الخبراء المتمرسين وذوي تجربة؛ 


٠‏ التصرف كرافعة لتطوير القطاع الخاص: ينبغي ألا تحل الوكالة محل صناعة الرقميات المغربية, 
ولكن على العكس من ذلك أن تشجعه وأن تتصرف أكثر كطرف يتوفر على ثقة بين المؤسسات 
في طور الرقمنة وصناعة الرقميات. 


2. إتمام الإطار القائونى والتنظيمى لتحسين ثقة جميع الفاعلين والمستعملين وضمان 
السيادة الرقمية (أمن رقمى وحماية المعطيات إلخ) وقابلية التشغيل البينى 


يتطلب التحول الرقمي كذلك إتمام الإطار القانوني والتنظيمي لتحسين ثقة جميع الفاعلين 
والمستعملين عبر دمج كلى لمتطلبات السيادة. يتعلق الأمرمثلاً بتسريع إصدار النصوص القانونية 
والمراسيم التطبيقية للأمن المعلوماتي والملكية الفكرية وتدبير المعطيات الشخصية: ووضع إطار يسمح 
بقابلية التشغيل البيفى بين أنظمة المعظيات والاعتراف القاتوفى الكافل بالتفاعلات الرقمية والقيمة 
القانونية للوثائق الإلكترونية؛ عبر اعتماد التوقيع الإلكتروني والتعريف الرقمي الفريد للمواطن مثلا. وفي 
مجال يتطور باستمران يجب أن يكون هذا الإطار ميسرا ومرنا ويسهر على خلق المبادرة عوض كبحها. 
وفق بين التدابير القى يمكن اغتمادها: 


٠‏ تعميم الهوية الرقمية للمواطنين عبر التعريف الرقمي الفريد. والذي يمكنه من الولوج لجميع 
الخدمات الإدارية على الشبكة. في إطار إنشاء السجل الوطني للسكان؛ 


٠‏ اعتماد التوقيع الإلكتروني (تبسيط تنظيمي مقرون بتجهيز المحاكم والتكوين بهاء خفض الحواجز 
لدخول مقدمين جدد لخدمات التصديق الإلكترونى وتقليص كلفة اقتناء التوقيع)؛ 
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ه تتميم الإطار القانوني الذي هو في طور الإعداد والمتعلق بالتبسيط الإداري والأمن الرقمي 


٠.‏ تحيين وتطوير القانون 00) المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. مع الاسترشاد بالنظام العام 
لحماية المعطيات للاتحاد الأوربى؛ 


ه تسهيل الولوج إلى المعلومة وإلى البيانات المفتوحة؛ المعطيات التي تشكل مصدرا هاما لتطوير 
الاستعمالات والخدمات وللابتكار الرقمي؛ إضافة لكونها عاملا مساعدا على الشفافية؛ 


«٠‏ إحداث فضاءات الحماية المعلوماتية (170أ530010) للمواضيع المعقدة التقنين (كمثال التكنولوجيا 
المالية اععاطةآ 12). 


ه المكون الثاني: تأهيل البنية التحتية الرقمية للمغرب للصبيب العالي والعالي جدا 
وتطوير قدرات تخزين تسمح بمواكبة التحول الرقمي 


1. تقوية البنية التحتية الرقمية لأجل الانضمام إلى 50 الأوائل عالميا 


تشكل البنية التحتية الرقمية الركيزة التي سيعتمد عليها التحول الرقمي للمغرب. مؤمنة الربط لكل 
المواطنين على صعيد التراب الوطني ومكرسة الولوج الرقمي ذو جودة كحق. 


وفى هذا الأفق؛ يعد أساسيا ومستعجلا أن يعود المغرب إلى مكانته الريادية على مستوى البنية التحتية 
للاتصالات والرقميات. مع هدف الولوج الشامل للأنترنيت لساكنته قبل 2023: أسر ومقاولات وإدارات. 


يجب أن تكون التغطية بشبكة الأنترنت لكل المناطق المأهولة بالمملكة. مع صبيب كاف 
يسمح بكل الاستعمالات الأساسية كالقدرة على تتبع الدروس عن بعد مثلا (على الأقل 2 
ميغابيت). مشروعا وطنيا متبنى على أعلى مستوى من الدولة وأن يضم سلطة التقنين 
والفاعلين. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يصنف في الرتبة 110 في مجال البنية التحتية التكنولوجية 
من ضمن 139 بلدا حسب المنتدى الاقتصادي العالمي (2016)» وأن 0 من مجاله الترابي غير مغطى 
بالجيل الثالث. وبالرغم من وضع المخطط الوطني للصبيب العالي. فإن 65 فقط من الساكنة تتوفر 
على ولوج إلى الصبيب العالي المتنقل و6,5/ منها على الصبيب العالي الثابت في سنة 2019. 
ويستدعي ذلك خاصة القيام ب: 1) تغطية المناطق البيضاء بالصبيب العالي قبل 2023 كعامل 
مهم للاندماج. وذلك عبر تعبئة الموارد المتاحة على مستوى صندوق الخدمة ' الأساسية للمواصلات 
لأجل مساندة الفاعلين لتغطية المناطق ذات الكثافة المنخفضة؛ 2) تأهيل البنية التحتية للصبيب 
العالى الثابت والصبيب العالى جدا كعامل أساسى للمنافسة. 


ولأجل تحفيز إنجاز بنية تحتية رقمية للصبيب العالي والعالي جدا قابلة للولوج على المستوى الترابي 
وميسرة ماليا في نفس الوقت, يوصى أولا بتنشيط مستوى المنافسة على مستوى سوق الصبيب 
العالي الثابت والمتنقل خاصة عبر دخول فاعلين جدد وتسهيل منح التراخيص أو الرخص للفاعلين 
في مجال البنية التحتية أو موردي خدمات الولوج إلى الانترنت. يمكن منح هذه التراخيص على مجال 
وطني أو جهوي. 

علاوة على ذلكء ولأجل خفض كلفة إنجاز هذه البنية التحتية؛ والتى يخصص 40 منها لأشغال 
الهندسة المدنية» ينبغي على الدولة أن تشجع تقاسم البنية التحتية من خلال إجراءات مختلفة, 
على سبيل المثال من خلال جعل وضع الألياف البصرية إجبارية عند إنشاء بنايات جديدة أو عند 
تجديدها وتشجيع تقاسم المواقع المتحركة والبنية التحتية من طرف الفاعلين. وذلك عبر تقنين 
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رافعات التغيير 


العروض بالجملة لمستغلي البنى التحتية البديلة ( المكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني 
للكهرماء والماع الضالخ للشرب) لأحل تشميع استعمال فاكظن قدرائهم وتسهيل الولوح للطية التفس: 
العمومية. أخيراء سيكون مهما على المدى البعيد تحفيز استعمال التكنولوجيات الحديثة (الجيل الخامس 
خاصة) من خلال الإطار التنظيمى وتراخيص ملائمة؛ وبالتحديث المستمر للمعدات (31011/316) والاستثمار 
فى البنيات التحتية الجديدة (الأسلاك العابرة للقارات مثلاا. 


إضافة للبنية التحتية للربط الشبكي. يشكل التوفر على قدرات للتخزين والحساب داخل البلاد 
أمرا أساسياء. ويمكن من تحقيق هدفين منفصلين. يتعلق الأمن من جهة: بتوفير قدرات تخزين 
مزدوجة للمعلومات التي يجب أن تكون متوفرة باستمرار. ومن جهة أخرى., يتعلق الأمر بالتأكد من أن 
المعلومات الحساسة تكون محمية من الولوج غير المرغوب فيه. وأنها في منأى عن "السرقة" و"سوء 
الاستعمال" (ولوج أو إحداث تغيير من طرف مستعملين غير مرخص لهم بذلك). ويمر ضمان الجمع 
بين هذه الأهداف عبر تعاضد الجهود على شكل مشاريع نموذجية حول هذه المواضيع بالتعاون 
مع الجامعات. وذلك من أجل تطوير قدرات تخزين وتجهيز (2]008551570) تسمح بتأمين التخزين». على 
المستوى الوطنى. لبيانات الإدارات والمقاولات الأكثر حساسية وضمان حماية الملكية الفكرية. 


ه المكون الثالث: تطوير التكوين والبحث حول الرقميات 
1. تكوين الكفاءات فى الرقميات بأعداد كافية 


سيتطلب التحول الرقمي للبلاد تكوين كفاءات في هذا المجال. وعلى مستويات مختلفة من 
التخصص. من تقنيين إلى باحثين بعدد وجودة كافيين. ويتم تكوين هذه الكفاءات حاليا بأعداد 
غير كافية» إلى حد كبيس لسد حاجيات القطاع الخاص والإدارة على حد سواء. وتقدر الحاجة للكفاءات 
المتخصصة فى التكنولوجيا الرقمية بحوالى 15.000 فى السنة, بالنسبة للسنوات القادمة. ليصل إلى 
0 في السنة في أفق 2030. ١‏ 1 


في هذا السياق. سيكون أساسيا تعزيز أعداد المغاربة المكونين في المجال الرقمي على 
مستوى كل الفئات (تقنيون بدون شهادة البكالوريا وتقنيون بشهادة البكالوريا ومهندسون 
ودكاترة. إلخ.). لذلك. يجب أن يتم نسخ تكوينات كمدرسة 1337 أو كالمدرسة الوطنية العليا 
للمعلوميات وتحليل النظم في سياقات مختلفة وعلى مستوى أوسع. ويعد أيضا من الضروري تأهيل 
مسالك التكوين المتعلقة بالرقميات في الجامعات لجعلها تواكب حاجيات السوق مع توازن بين أسس 
الرقميات: التي هي مستقرة إلى حد ما والتي يجب تلقينها للجميع؛ والتطبيقات التي تتغير بسرعة كبيرة 
جدا والتي ينبغي أن تعرض على الطلاب في إطار المشاريع. إضافة إلى ذلك؛ يجب أن يتم التكوين 
الرقمى منذ صغر السن ويدمج فى جميع المسالك التقنية والجامعية لضمان امتلاك الأدوات والتقنيات. 
هذا التحدي يمكن أن يتم دعمه بتعبئة مغاربة العالم وخبرتهم العلمية والتقنية والمقاولاتية. 


يمثل التحول الرقمي أيضا مصدرا لإحداث مناصب شغل وفرصا لإدماج الشباب المغاربة الأقل 
تأهيلا أو بدون عمل. وخصوصا في سياق ما بعد كوفيد 19. لذلك؛ يجب العمل على تنظيم 
خملات وظنية للتكوين والتصديق على الكفاءات فى الرقميات للشبابٍ وحاملى الشهادات العاظلين: 
وخاصنة القادميق من الشعي العلمية؛ وسيمكق هذا الأحرائ فى تقس الوقك: :من سد الحاحيات الوطنية 
من الكفاءات واغتنام فرص العمل على المستوى الدولي بما فيها العمل عن بعد. بالنسبة للشباب 
بدون شهادة جامعية, يمكن أيضا تطوير برامج تتعلق بمواضيع ذات قدرات تكنولوجية لا تتطلب معرفة 
شكلية مسبقة (مدونة؛ نظام تدبير المحتوى (01/5) و165]109 567 الإلكترونيك, والتسويق الرقمي. 
تدبير المجموعات, المساعدة الافتراضية والألعاب (00أ0اة6).: إلخ)). 
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القسم الثانى - محاور عرضانية 


2 دعم البحث المغربى حول الرقميات وضمان استقلاليته فى المجالات ذات الأولوية 


سيمكن دعم البحث المغربي من ضمان اختراق تكنولوجي في بعض قطاعات الرقميات 
والتي تعتبر مفتاح تطوره واستقلاليته العلمية والتكنولوجية: المعلوميات الموزعة. المحمولء الامن. 
التعلم الآلي (1631170 736016): أو الشبكات الذكية (5003/191105) أيضا. وسيمكن تطوير البحث الرقمي 
التطبيقى فى مجالات ذات أولوية خصوصا تلك المرتبطة بمناعة الأنظمة الإنتاجية فى خدمة السكان 
(الماء والفلاحة المعيشية والمكثفة والطاقة والصحة) من دعم المشاريع الأخرى للنموذج التنموي. 


ينبغي وضع آلية مخصصة لتمويل البحث. والتي يجب أن تعتمد بالضرورة على طلبات مشاريع 
ومساطر إدارية بسيطة وشفافة للاختيار والتمويل؛ والتي يجب أن تكون مدعمة من طرف المقاولات 
المغربية الكبرى (في انسجام مع المقترحات المضمنة في رهان المعرفة). ويمكن للباحثين والأساتذة 
وطلبة الدكتوراه الاستجابة لطلبات المشاريع وفق نماذج مختصرة تستعمل من طرف وكالات الأبحاث. 
والتي يجب انتقاؤها من طرف مجلس مستقل مؤلف من باحثين معترف بهم على المستوى الدولي 
ومعينين من طرف وكالة البحث ولكنهم يشتغلون بطريقة مستقلة. ويجب أن تمكن ميزانية البمث 
المخصضصة الأسناقدة أو.ظلية الدكثوراة من الاشتتقان فئ:ظروق جيكة وأن فشكل مفضدر لحفيز مق آكل 
التفوق والاستحقاق. ويمكن أن يكون هذا المقترح كنوع من المرور إلى سلم مخطط الخوارزمي (/820 
7) في تمكينه وتركيزه على التفوق العلمي. 1 


ه المكون الرابع: اعتماد مقاربة المنصات للخدمات لأجل تطوير الاستعمالات من طرف 
الإدارة والمقاولات والمواطنين 


1. تسريع رقمنة الإدارة والخدمات الاجتماعية على المستوى المركزي والترابى كرافعات للثقة 
وتحسين العلاقات بين الدولة والمواطن وبين الدولة والمقاولة 


رقمنة الإدارة ومرافقها هو رافعة كبرى لإعادة الثقة وتحسين علاقة الدولة بالمواطن وبالمقاولة. الهدف 
هو الوصول في أفق 2025 إلى منصة رقمية فريدة تسمح بالولوج إلى كل الخدمات الادارية 
والضرورية للحياة اليومية (ملف الصحة:؛ البنك). ومع الأرباح المتعددة المنتظرة منها (تبسيط ورفع 
جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين والمقاولات وتبسيط المساطر للشركات ومحاربة الرشوة 
وإدماج السكان المهمشين وتفاعل أكبر للإدارة واستمرارية المورفق فى حالة الأزمات الصحية أو الكوارث 
الطبيعية). تتوفر رقمية الادارة على قدرة بعث دينامية وطنية إيجابية في كل المجتمع المغربي. 


في هذا السياق. يجب تسريع ورش رقمنة الإدارةه خصوصا من خلال التنفيذ الفوري للقانون المتعلق 
بالإدارة الرقمية والقانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية. وسيكون من الضروري كذلك توفير 
الشروط اللازمة لأجل تقاسم وتبادل المعلومات :بين الإذازراث عبر إظار قاتوتئ وأيضًا هندشيات مفتوحة 
تمكن من الاشتغال البيني. وأخيراء يستلزم الانتقال نحو الرقميات في الإدارة اعتماد برامج للتعلم الأولي 
والتكوين الرقمي لموظفي ومستخدمي القطاع العام. وقد تم التعمق بشكل مفصل في المقترحات 
التي تهم خلق منصات للخدمات الإدارية والعدالة ومشاركة المواطنين على المستوى الترابي في 
المشروع المتعلق بالإدارة. 


2. تطوير منصة رقمية لمغاربة العالم 


تهدف هذه المنصة المخصصة لمغاربة العالم إلى تيسير تفاعلهم الإدارى مع بلدهم. كما هو 
الشأن بالنسبة لجميع المواطنين. ودعم وتنويع السبل المتوفرة لأجل مشاركتهم في تنمية بلادهم. 
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رافعات التغيير 


تهدف هذه المنصة إلى إنعاش مشاركة مغاربة العالم في التطور السوسيو-اقتصادي للمغرب عبر 
ربط الشبكات وتعاضد المبادرات-مغاربة العالم لأجل المغرب والمغرب لأجل مغارية العالم-على مستوى 
فضاء افتراضي فريد. مصحوب بتواصل واضح حول أعمالهم وولوج سهل إلى مختلف الموارد المتوفرة. 
وسيسمح استعمال المنصة لأجل خلق وتنشيط قاعدة معطيات حول مغاربة العالم (خريطة الارتباط: 
تحليل جيلي ونبذات) بتيسير اللجوء إلى كفاءاتهم. وستوفر المنصة أيضا الفرصة للربط بين عرض 
وطلب وفق مقاربة تشاركية تخص أعمال التأثير الاجتماعي موجهة خصوصا إلى الجهات التي ينحدر 
منها مغاربة العالم. كمثال. سيكون تمويل منح الطلبة المغاربة الذين يرغبون في متابعة دراستهم 
بالخارج عبر تعبئة مغاربة العالم القاطنين في بلد وجهة الطالب (الطالبة) والذين يرغبون في تمويل 
قسط من الدراسة عبر الأداء المباشر للمساهمة لجامعة الاستقبال والتي تقوم بخصمها من مصاريف 


وتتمثل وظيفة هذه المنصة أيضا فى أن تكون رافعة لتدعيم العلاقات بين المغرب ومغاربة 
العالم عبر تسهيل ولوجهم إلى عرض ثقافي محدد ومتجدد وديناميكي. وستكون المنصة أيضا 
مجالا مفتوحا للأجيال الشابة من أجل التواصل وتنظيم مبادلات تربوية وثقافية ولغوية, يمكن أن تنتج 
عنها تداريب أو فرص عمل. وأخيراء ب يتم دعم الروابط مع مغاريبة الجيل الثاني والثالث أو حتى الرابع من 
خلال توفير دروس اللغة العربية الفصحى و الأمازيغية أو الدارجة عن طريق التعلم الرقمي وعبر تنظيم 
تظاهرات اجتماعية وثقافية افتراضية. ويمكن أن يخصص جزء من المنصة للأطفال ((ا310-©) والذى 
سيتم تطوير محتواه بالاشتراك مع الأساتذة المغاربة فى المغرب وفى الخارج. 


3. إئعاشس الونتاج الوطنى للمحتويات الرقمية ذات هدف تربوى وثقافى واجتماعى 


انظر المشروع "الوسائط الثقافية. منصة المنصات" 


ه المكون الخامس: الاستفادة الكاملة من إمكانات الاقتصاد الرقمي في السوق الوطنية 
والدولية 


1. تحفيز تطوير روح المقاولة والابتكار فى الاقتصاد الرقمى ورقمنة الشركات 


يتطور الاقتصاد الرقمى بسرعة كبيرة ويخلق قطاعات جديدة صاعدة ١01(‏ ومنصات الخدمات وترحيل 
الخدمات على مستوى عال والصناعة 4.0 والتجارة الرقمية والتكنولوجيا المالية 110160 وإلخ) وطرقا 
جديدة للإنتاج والتوزيع والاستهلاك التي تغير جذريا نماذج الأعمال التقليدية؛ والتي يجب على المغرب 
أن يتموقع فيها لأجل اغتنام الفرص التي تتيحها فيما يتعلق بخلق القيمة وفرص الشغل والتصدير. 


ولأجل تحفيز روح المقاولة في القطاع الرقمي واعتماد التكنولوجيات الرقمية من طرف المقاولات الصغيرة 
والمتوسطة وقطاع الخدمات المالية الرقمية» يمكن اتخاذ الإجراءات التالية: 


ه ضمان إطار قانوني وتنظيمي ملائم لتطور الاقتصاد الرقمي (الشركات الناشئة (5]181]0005) والمنصات. 
إلخ) مع فضاءات التجريب بالنسبة للقطاعات ذات التقنين المعقد (“«53/0050)؛ 


ه وضع تحفيزات وإجراءات للدعم المباشر وغير المباشر لتبني التكنولوجيات الرقمية والابتكار في 
المجالات التى حددت كأولوية بالنسبة للمغرب؛ 


٠‏ تخصيص جزء مهم من المشتريات العمومية الرقمية المغربية (25/) للشركات الناشئة والمقاولات 
الصغيرة والمتوسطة المغربية فى انسجام مع مقاربات تفضيل المنتج الوطنى فى إطار الطلبيات 
العمومية؛ 
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القسم الثانى - محاور عرضانية 


« إنعاش الرقمنة واسعة النطاق للمقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج مخصص.؛ 
ضروري لاجل تحسين تنافسيتها وانتاجيتها والانفتاح على اسواق وفرص جديدة. 


2. تسريع تطوير المالية الرقمية واعتمادها من طرف المنظومات التسويقية 


لا يمكن أن يحدث تطور للاقتصاد الرقمى دون الإدماج المالى لمستهلكى ومستعملى الخدمات المحتملين 
وقدرتهم على استعمال وسائل الأداء الرقمية. ويعتبر من الأهمية بمكان تسريع وضع الاستراتيجية 
الوطنية للإادماج المالى. وخصوصا نشر عروض الأداء الرقمى (031/7611-©) بناء على الرخص المسلمة 
بهذا الخصوص للفاعلين البنكيين وغير البنكيين وفاعلي الاتصالات. 


بشكل يومي. وفي أفق ذلكء. من الضروري دعم تبني وسائل الأداء الرقمي من طرف منظومة 
التسويقء بما فيها التجارة الصغيرة؛. ورقمنة كل الأداءات والدفوعات من الدولة للمواطن فى إطار السجل 
الاجتماعي الموحد وجميع التحويلات المتعلقة بالحماية الاجتماعية. كرافعة لتسريع الادماج الرقمي. 


تمر صناعة مغربية للرقميات متينة أولا عبر ترصيد بعض قصص النجاح الموجودة. مثلا في مجالات 
الأمن المعلوماتى والصناعة التقليدية المطورة بالتكنولوجيا والصناعة 4.0 والتجارة الرقمية والألعاب 
(02/0159) والإلكترونيك وإنترنت الأشياء والوسائط الرقمية والتكنولوجيا التربوية والتكنولوجيا الصحية أو 
أيضا علم البيانات. 


يمكن للاستيعاب الداخلى لإنتاج وحماية وتحليل البيانات» خصوصلالء أن يضمن ميزة تنافسية فى 
مواجهة المجموعات الدولية الكبرى والتي غالبا ما تكون شفافيتها ونزاهتها موضع تساؤل. وسيمكن 
وضع مقاربة قارية متعددة الأطراف, والتى تبرز الموارد والمعرفة التكنولوجية المطورة محليا من طرف 
شركات مغربية للمغرب ولإفريقياء من إعطاء دفعة للتموقع الريادي للمغرب. وأخيراء يمكن للمغرب أن 
يلبي حاجة كبرى تتمثل في سد الخصاص في مجال الخوارزميات (التعرف عن طريق الصوت والوجه 
والتنبؤ المالي) لأجل أخذ التنوع القاري بعين الاعتبار وتغيير تمثيلية المغرب وبعد ذلك إفريقيا في 
مجال الحوار الافتراضى العالمى. 


الإرساء المؤسساتي 

يجب أن تحمل الاستراتيجية والإصلاحات والتدابير اللازمة لأجل تموقع المغرب كمرجع جهوي في الرقميات 
من طرف فريق مكلف على أعلى مستوى. معتمدا على وكالة مخصصة لهذا الغرض تستفيد من دعم 
أفقي في تناسق مع التحديات التحويلية المرتبطة بهذا الرهان. 

الشركاء 


ه الوزارات؛ خصوصا وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمى ووزارة الاقتصاد 
والمالية وإصلاح الودارة؛ 


« الجامعات ومؤسسات التكوين من أجل تكوين الأجيال الجديدة للمتخصصين فى الرقميات وقيادة 
مشاريع تنفيذ المنصات المدمجة؛ 


« القطاع الخاص ومهنيو فدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات وجمعيات المقاولات 
الناشئة (005ا5]3/1). 
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رافعات التغيير 


أفق الث فيذ 
يجب ترتيب الأنشطة مع البدء بالأكثر أولوية لأجل إطلاق التحول. 


الأولويات ما بين 2025-2021 هى: تكريس وقيادة؛ على أعلى مستوىء استراتيجية التحول الرقمى 
والرقمنة الكاملة للخدمات الإدارية والاقتصادية للمواطن والمقاولات مع قابلية التفاعل البينى الكامل 
بين الإدارات. وتأهيل البنى التحتية مع تغطية المناطق البيضاء بالصبيب العالي وتكثيف التكوين الرقمي 
للقطاعين العمومي والخاص على وجه الخصوص. 


الكلفة المالية 


تنشأ عن أهم التدابير المقترحة تكاليف مالية ضعيفة شيئا ما بالنسبة للدولة (2 إلى 5 مليارات درهم) 
وغير متواترة (الإطار القانونى وإحداث المنصات). وعلى القطاع الخاص أن يتحمل القسط الأكبر من 
الاستثمارات وفق مخططات متنافسة وتنافسية. 


يهم مركزالتكلفة الرئيسي بالنسبة للدولة دعم التغطية الرقمية للمناطق النائية أو غير المربحة إذا تم 
اخذها بصفة منفصلة. هذه التكلفة يمكن تغطيتها عبر وضع مخططات دعم بحد أادنى أو للمعادلة 
بين المناطق الكثيفة والمناطق ذات المردودية الضعيفة من طرف سلطة التقنين (الوكالة الوطنية 
لتقنين الاتصالات) والفاعلين الحاليين أو الجدد. وعبر استعمال الموارد المتوفرة فى صندوق الخدمة 
الأساسية للمواصلات. 1 
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التمويلات والشراكات 
الوإطار الماكرو اقتصادى 


يعد توفر إطار ماكرو اقتصادي مستقر وملائم لدعم النمو ضروريا لتحقيق دينامية مستدامة قادرة 

على خلق قيمة مضافة وفرص للشغلء وكذا للحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية. ويعتبر هذا 

الإطار محددا رئيسيا لإنجاح التحول الاقتصادي ولتنافسية وجاذبية الاقتصاد. ويشكل رافعة مهمة لإعادة 

التوزيع العادل والمنصف لثمار النمو وذلك من خلال السياسات الهيكلية التي يعتمد عليهاء لاسيما من 

حيث الولوج إلى الموارد وتعبئتها. ومن حيث دوره في الحفاظ على ثقة المستثمرين والمانحين إن على 
المستوى الوطني أو الدولي. 


الوضعية الراهنة 


مكن دستور المملكة لسنة 2011 من إرساء المبادئ والمؤسسات التى تضمن أسس السياسات 
الماكرو اقتصادية, إذ. وعلاوة على ضمان الحق في الملكية وحرية المبادرة والمقاولة؛ كرس الدستور 
مبدأ المساهمة التضامنية والمتناسبة فى تكاليف التنمية مع إسناد مهمة الحفاظ على التوازن المالى 
للدولة إلى كل من البرلمان والحكومة. وقد تم استكمال الإطار القانوني للسياسة الماكرو اقتصادية 
بمجموعة من القوانين الأخرى؛ لا سيما القانون التنظيمي لقانون المالية بالنسبة للسياسة الميزانياتية, 
والقانون الإطار المتعلق بالجبايات (الذي يوجد قيد الإعداد) بالنسبة للسياسة الجبائية؛ والقانون الأساسي 
لبفك المغرب بالنسية للسياسحة التقدية والماكرو اكرائفة: والقاكون المتعلق يمؤسسات الاكتمان (القافون 
البنكى)؛ ومدونة التأمينات, والقوانين المتعلقة بأسواق الرساميل. 


وقد أبرز تقييم المؤشرات المعيارية الميزائياتية والنقدية أن الوضعية الاقتصادية للمغرب 
تبقى على العموم مستقرة مقارنة ببلدان المنطقة. بالرغم من المنحى التنازلي المسجل خلال 
السنوات الأخيرة. وقد بلغت مديونية الخزينة 165 فى سنة 22019 مع استمرار التحكم فى نسبة التضخم 
فى أقل من 2/. كما أنه. وإلى غاية ظهور أزمة كوفيد-19», لم يتجاوز عجز الميزانية نسبة 5/. 


وعلاوة على ذلكء. تتوفر المملكة على احتياطات الصرف الكافية لتلبية احتياجاتهاء كما انخرطت منذ 
سنة 2018 فى سياسة التحرير التدريجى لسعر صرف الدرهم بإطلاق النطاق الأول لتقلب سعر الصرف. 


غيرأن الاستقرار الماكرو اقتصادى الذى عرفه المغرب خلال العشرية الأخيرة. لم يمكن من 
تعزيز دينامية التئمية إذ تم تسجيل ضعف فى نمو الاقتصاد. بنسبة لم تتجاوز معدل 0/3 
وكذا ضعف في خلق فرص الشغل. 


وعلى الرغم من الإصلاحات الاقتصادية العديدة التي تم القيام بها ومختلف إجراءات التحفين الميزانياتية 
وغير الميزانياتية» أظهر النمو الاقتصادى إشارات ضعف منذ بضع سنوات, وذلك نتيجة الهشاشة الهيكلية 
التى غرفتي محدداقه الأساسية [هيفتة القطاعناتك التقليديبة ومهدوديية القتدرة على الابقتكهار والتمت 
التكنولوجي. وضعف دينامية الاستثمار الخاص؛ وبطء تطور العرض القابل للتصدير. وكذا نقص في 
جودة الرأسمال البشريء إلخ.). وعليه. فإن تطور الاقتصاد المغربي يتم في توازن دون المستوى الأمثل. 
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القسم الثانى - محاور عرضانية 


ولم يتمكن بعد من الانخراط في مسلسل النمو المستدام المنتج للقيمة المضافة ومناصب الشغل 
الدائمة. 


وترتبط هذه الديئنامية الضعيفة للنمو بطبيعة السياسات الماكرو اقتصادية التي تم نهجها 
حتى الآن. والتي تعتبسر إلى حد ماء جد مقيدة وخاضعة لمعايير صارمة. وهو الآمر الذي يحرم البلاد 
من استغلال هوامش التحرك المتاحة لها فى قيادة ومواكبة سياسة اقتصادية للمدى المتوسط مواتية 
لترقع ميق الإمكا نات المذكيلة لتعقدق النمو ركد القيمة المضافة: 


الينن ع 


»و 


بالرغم من كونه مستقرا ومصدر ثقة بالنسبة لمختلف الفاعلين الاقتصاديين, أبان الإطار الماكرو 
اقتصادي الحالي عن أوجه قصوره التي تنتج عنها توازنات دون المستوى الأمثل وهوامش ضيقة 
للتدخل. مما يؤدي بالتالي إلى محدودية قدرات الاقتصاد الوطني على التأقلم مع تطورات السياق 
الداخلي والخارجيء. وكذا محدودية قدرات الدولة على تحفيز الآوراش التحويلية الضرورية لتحقيق وتيرة 
فنبيية أعقر استدامة: 


وقد ظلت السلطات العمومية متمسكة بنفس الأسلوب فى اختيار السياسات الماكرو اقتصادية. مما 
هال دوق افبعةلذلها لهالا التنكل الفتاخة لهنااسق أهل تمقبز الاقتحداده لأ نسيها علج المسطويين 
الميزانياتي والنقدي. وقد حال هذا الوضع؛ الذي يجد تبريره في ضرورة التحكم المستمر والدائم في 
بعض المؤشرات الماكرو اقتصادية؛ دون التمكن من استغلال رافعات الدينامية الاقتصادية والتحول 
الاقتصادي الضروريين لإطلاق حلقة مثمرة من التنمية والنمو. 


وبصفة عامة. فإن العوامل الرئيسية المفسرة لمحدودية الإطار الماكرو اقتصادي الحالى تبقى ذات طابع 
هيكلى وجد مترابطة,. وتغذيها اختيارات السياسات العمومية وسلوك الفاعلين الاقتصاديين. 


وتتسم وضعية المالية العمومية بعدم توازن. لا يسجل أي تحسن. نتيجة ضعف النمو والزيادة 
المهمة للاحتياجات التمويلية للدولة من أجل مواكبة تنفيذ السياسات العمومية. وفي غياب تحديد 
واضح للأولويات في إطار رؤية تنموية. فتحقيق طموح النموذج التنموي الجديد. الذي وضع الرأسمال 
البشرى والإدماج فى صلب اهتماماته؛ يتطلب استثمارات متواترة وضخمة لاسيما فى مجالات التربية 
والتكويق والصصة أو الخماية الاجتماعية: بالإاضافة إلى سياسات تكفيزية للتصول الاقتصبادف ومن 
الاستثمارات غير القابلة للتمويل في إطار السياسة الميزانياتية ودينامية النمو الحاليتين. 000 


وتظل المداخيل الجبائية. التي من المحتمل تعبئتها لتحمل تزايد نفقات الميزانية. محدودة 
نتيجة ضيق القاعدة الخاضعة للضرائب وثقل القطاع غير المهيكل أو عدم فعالية أنظمة التحفيزات 
والأعفاءات القى تفقوت أرياخا مهمة على .فالية الدولة ويترقق:غنها فى يعكظن الحالات اخقاذلاك فى 
التوزيع الأمثل للموارد بين مختلف القطاعات الاقتصادية. 


ينضاف إلى هذه الإكراهمات. ضعف مردودية سياسة المساهمة المالية للدولة. والتى تحد 
بشكل أكبر من مجال ميزانية الدولة حيث تدهورت الوضعية المالية للعديد من المؤسسات 
والمقاولات العمومية نتيجة السياسات التدبيرية التى لا ترتكز بشكل كافٍ على حسن الأداء والتى تعتمد 
على مقاصات مع سياسات قطاعية لم تحدد أهدافها بشكل واضح ولا تتوفر على تمويل ملائم مرتكز 
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التمويلات والشراكات 


على أساس تعاقدي. وقد ترتب عن هذه الوضعية تواجد مقاولات ومؤسسات عمومية تساهم في 
ميزانية الدولة بحصة أربياح ضعيفة. والتى قد تصبح عائقاً أمام النمو الاقتصادي. 


وقد أدت هذه الوضعية إلى اللجوء. بنسبة كبيرة. إلى الاستدانة قصد تلبية احتياجات الدولة 
من التمويل. لاسيما على مستوى السوق الداخلي الذي يستوعب حوالي 80/ من مديونية 
الخزينة. الأمر الذي يترتب عنه أثر المزاحمة (أو عامل طارد) على تمويل القطاع الخاص. هذاء 
وباعتباره الدائن الرئيسي للدولة في تمويل الدين الداخلي؛ أصبح القطاع البنكي أقل مبادرة للمخاطرة 
وتراجع للرتبة الثانية في تمويل القطاع الخاص؛ لا سيما تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى 
والمتوسطة. وقد ظلت حصة القطاع الخاص فى تكوين إجمالى رأس المال الثابت منخفضة مقارنة 
بحصة القطاع العام. حيث سجلت بعض التراجع في السنوات الأخيرة لتصل إلى حوالي 35/. 


يصير أثر المزاحمة (أو العامل الطارد) المترتب عن الدين العمومى عاملا ذا أثر سلبى أكبر 
على دينامية النمو بفعل اندراجه في سياق يتسم بضعف تطور سوق الرساميل. كما يعرف سوق 
الآوراق المالية. بشكل خاص ومنذ بعض سنوات, نوعا من الركود على مستوى الاكتتاب العام وحجم 
المعاملات إلى جانب تنظيم القطاع الذي لا يستجيب للمعايير الدولية. مما يطرح التساؤل عما إذا كان 
التحكم الذي يمارسه القطاع البنكي على بورصة القيم. وسياسة تمويل الخزينة لم يحدا جزئيًا من 
إمكانيات تطوير سوق الرساميل وقدرته على تعبئة الادخار الوطني والدولي وتوجيهه نحو الاقتصاد 
علاوة على ذلك. لم تمكن السياسة النقدية. التى حصرت الأولوية فى استقرار الأسعار. من 
تحفيز الاستثمار بحيث لم يتجاوز معدل التضخم 2/ منذ أزيد من عقدين من الزمن. وانخرطت 
السياسة النقدية المتبعة في نهج تامين شروط تمويل الدولة على مستوى السوق الداخلية اكثر من 
تبني هدف واضح للمساهمة في النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل. 


وأخيراء فقد ظل توجه سياسة الصرف متسما بنوع من الحيطة بالنظر للاختيار المعلن لانفتاح 
اقتصاد المملكة على الخارج؛ مما عطل الانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة للدرهم. وتعد سياسة 
الصرف هاته نتيجة للتأثر الكبير لميزان الأداءات بالاعتماد الهيكلى على واردات الطاقة. وضعف تنوع 
نظام الإنتاج الوطني وقدراته التنافسية المحدودة إن على مستوى السوق المحلى أو أسواق التصدير. 
هذا الوضع لا يساهم في تعزيز سياسة الانفتاح التجاري عبر تسخير الفرص المتاحة لبلدنا في إطار 
اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع الشركاء الركيسيين. 


الطموح والأهداف 


يسعى النموذج التنموي الجديد إلى وضع الشروط الضرورية لبناء اقتصاد وطني متطور ويتميز بدينامية 
مستدامة. ويمكن من تحرير الإمكانات الإنتاجية للبلاد ويحد من التفاوتات على مستوى الثروات والدخل» 
وذلك في إطار ماكرو اقتصادي مستقر ومحفن تضطلع فيه كل مؤسسة من المؤسسات المعنية بمهامها 
والدور المنوط بها. 
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القسم الثانى - محاور عرضانية 


الغايات المستهدفة في أفق عام 2035: 
٠‏ الانتقال إلى مستوى جديد لنمو الناتج الداخلي الخام بحد أدنى يبلغ 6 على المدى الطويل؛ 
ه تحسين معدل مردودية الاستثمارات العمومية والرفع من آثارها الاقتصادية والاجتماعية؛ 
ه الرفع من حصة الاستثمار الخاص الوطني والخارجي في إجمالي الاستثمار ليصل إلى 65/؛ 
٠‏ تعبئة محركات النمو الخارجي من خلال دينامية قوية للعرض القابل للتصدير؛ 


ه تعزيز قدرات تكيف الاقتصاد الوطنى مع الصدمات الخارجية. 


التوجهات الاسترائيجية 


يجب أن يساهم الإطار الماكرو اقتصادي بشكل أكبر في القطع مع توازن دون المستوى الأمثل 
الذي يعرفه الاقتصاد الوطني. وأن يشجع على الانتقال إلى إيقاع جديد للنمو كفيل بتحقيق التنمية 
الاقنصادية والبشرية للبلاد. 


وبصفة عامة. يجب وضع الإطار الماكرو اقتصادي في خدمة الرؤية التنموية للبلاد على 
المديين المتوسط والبعيد وكذا تحقيق طموحها وأهدافها التنموية. وذلك من خلال الحرص 
على الانسجام الشامل للعناصر والسياسات المكونة له. وجعله مصدر ثقة بالنسبة للفاعلين 
الاقتصاديين والشركاء الماليين. وعلى وجه الخصوص. يجب أن تمكن السياسة الميزانياتية 
واستراتيجية تعبئة الموارد الكامنة وراءءها من تمويل أوراش التحول في إطار تسلسل يضمن مسارا 
موثوقا للجدوى. ويتعين على هذا التسلسل الرفع؛ بسرعة؛ من دينامية النمو ضمانا للاستدامة المالية 
عبر الزمن وللتحقيق الفعلى لأهداف التنمية؛ لا سيما تلك المتعلقة بتنمية الرأسمال البشرى وبتوفير 
خدمات عمومية سهلة الولوج وذات جودة (التعليم والصحة والنقل الحضري والحماية الاجتماعية...). 
وتتمثل أهم التوجهات الاستراتيجية فيما يلي: 


٠‏ التخفيف من إكراهات السياسات الميزائياتية بشكل هادف ومنسجم مع أولويات النموذج 
التنموي الجديد 


بالنظر إلى الدور الرئيسي للدولة في خلق الشروط الضرورية للانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية 
والنمى تسمح بخلق قيمة مضافة ومناصب شغلء يجب تبني شيء من المرونة في مجال السياسة 
الميزانياتية والجبائية. من خلال التحرر بطريقة براغماتية من المبادئ التقليدية قصيرة المدىء وإدراج 
السياسة الميزانياتية في الدينامية المتوسطة إلى طويلة المدى التى يتطلبها تحقيق طموحات النموذج 
التنموي الجديد. ولا يعني التخفيف المؤقت للقيود اتخاذ موقف التراخي على مستوى الميزانية؛ حيث 
يجد ذلك تبريره في كون التمويل المزمع تعبئته سيتم تخصيصه للأوراشء التي ستمكن بفضل قدرتها 
التحولية. من تعزيز النمو وتحقيق مردودية مرتفعة كفيلة بامتصاص عبء المديونية واستعادة التوازنات 
المالية على المدى المتوسط. وتتعلق هذه المشاريع بالأساس بما يلى: (1) الرأسمال البشرى والولوج 
إلى المرافق العمومية ذات الجودة (2) التحول الهيكلى وتنويع الاقتضاد. 
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٠‏ إعادة تخصيص الموارد مع إعطاء الأولوية للمجالات ذات الأثر القوى على النمو 


يجب بذل مجهود مستمر على مستوى ترشيد الخيارات المتعلقة بالميزانية. وذلك من خلال وضع برمجة 
دقيقة متعددة السنوات في انسجام مع أهداف النموذج التنموي الجديد. وكذا التطبيق الكامل للقانون 
التنظيمي للمالية لتنزيل التدبير القائم على النتائج؛ لا سيما عن طريق التصويت على الميزانية وفقا 
للمنطق المرتكز على الأداء؛ والمراجعة المنتظمة لتخصيص موارد الميزانية بالاعتماد على آلية المراجعة 
العامة للنفقات العمومية بهدف تحديد النفقات غير ذات الأولوية وغير المنتجة وتوسيع حيز الميزانية, 
وكذا تحسين تكلفة الدين العمومى عبر البحث المستمر على إمكانيات إعادة تمويله بكلفة مناسبة. 


ه تعبئة الإمكانات الجبائية 


سيكون من الضروري. في إطار سياسة ميزانياتية مرنة تعبئة الإمكانات الجبائية التي ستمثل. على 
الفدى المتوسظ مصدرا مهما لهؤارة الدولة: وذتاك يغية كهزية الحقال غلى القواؤق الماكرو اققصادى: 
والتي يتعين إدراجها في إطار إصلاح جبائي عميق ينسجم مع أولويات النموذج التنموي الجديد لاسيما 
توسيع القاعدة الخاضعة للضرائب وتقليص الفوارق الاجتماعية وتشجيع بروز الطبقة المتوسطة ودعم 
القدرة التنافسية للمقاولات وتوجيه الاستثمار نحو الأنشطة الإنتاجية والمبتكرة من خلال تحليل ومراجعة 
النفقات الجبائية الموحدة المخصصة لكل قطاع ومدى توافقها مع أولويات النموذج التنموي الجديد. 
وقتصضيى المذكرة البتعاقة بالفاياك توهيياك مفصلة خول هذا المضوو 


ه تحقيق استفادة قصوى من التأثير الإيجابى على القطاع الخاص الوطنى والدولى 


سيواجه التمويل العمومي على المديين القصير والمتوسط إكراهات كبيرة وسيظل دون المستوى 
المطلوب. وذلك حتى في ظل فرضية اعتماد سياسة ميزانياتية مرنة واللجوء المتزايد إلى الديون. مما 
يستوجب إشراك القطاع الخاص والفاعلين المؤسساتيين في تمويل التنمية والاقتصاد. وذلك بفسح 
الطريق أمام الاستثمار الخاص والمؤسساتي الوطني والأجنبي للاستثمار في الاقتصاد والبنيات التحتية, 
من خلال زيادة انفتاح بعض القطاعات الهيكلية؛ وتعزيز الجاذبية عبر تحسين التنافسية وتبني منهجية 
عدم المخاطرة؛ باللجوء إلى مساهمة صندوق محمد السادس كشريك في الاستثمار الخاص الوطني 
والخارجي؛ وأخيراً. من خلال إعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص قابلة للتمويل وأكثر 
جاذبية للاستثمار وبالاعتماد على تركيبات تمويلية لمشاريع مبتكرة في السوق المغربي. 


٠ه‏ تنويع النظام المالى فى خدمة تمويل الاقتصاد والاستجابة لاحتياجات المقاولات 


يتطلب الانتقال إلى إيقاع جديد من النمو انخراط النظام المالي في دينامية جديدة وتعزيز دوره في 
خدمة تمويل الاقتصاد الحقيقىء لاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الصناعية المبتكرة. 
ومن شأن خفض وزن سندات الخزينة في الأصول المحتفظ بها من طرف البنوك؛ المرافق لسياسة 
تمويلية للدولة تفسح المجال للقطاع الخاص؛ أن يمكن من الرفع من التزامات وعروض البنوك الموجهة 
لفائدة القطاع الخاص. 


كما أن تحديث المقاولات وهيكليتها على المستوى المالي والمحاسبي واستيعاب القطاع غير المهيكل 
سيمكن النسيج الانتاجي من احترام أمثل للشروط المتعلقة بالشفافية الضرورية لتقييم مخاطر الولوج 
إلى التمويل البنكي. كما أن تعزيز التقنين وتكثيف التنافسية على مستوى القطاع البنكي سيضفي 
المزيد من الشفافية وسيساعد على تطوير عرض بنكي متنوع وسهل الولوج وبتكلفة تنافسية. وفي 
هذا الصعدده مكتشتكل المعافة القن ستعظى نيا التكنولوخيا المالية مؤشترا مهما على قدي الرغية فى 
وضع النظام البنكى تحت الضغط. ويعتبر الأداء عن طريق الهاتف المحمول رافعة استراتيجية لقيادة 


التغيين نظرا لقدرته على تعبئة ادخار مهم يصعب على النظام البنكى اجتذابه. 
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ححما 


رجوع إلى 


القسم الثانى - محاور عرضانية 


وبالموازاة مع هذه الدينامية الجديدة للقطاع البنكي؛ يمكن إعطاء دفعة جديدة لسوق الرساميل وذلك 
من خلال؛ إدراج بعض المقاولات والمؤسسات العمومية في البورصة: وتنويع الأدوات والمنتجات الموجهة 
للمقاولات الصغيرة والمتوسطة: وحذي استتمازاف المحفظة الأجتبية الباحثة عن التوظيفات المريحة فى 
قطاعات في طور الاقلاع, مما سيوفر إطارًا مناسبًا للتمويل المباشر للمقاولات. ١‏ 


ويوجز "رهان القطب المالى الجهوي" الذي تم التطرق إليه سابقا فى هذا الملحق. توصيات اللجنة فى 
هذا المجال. 


وبالموازاة مع ذلك؛ يتطلب تنويع الحلول التمويلية الزيادة في صناديق الأسهم الخاصة وتطوير التمويل 
الجماعي كمصدر رئيسي لتمويل المشاريع ذات الطابع الاجتماعي. هذاء ويمكن تحسين تمويل الاقتصاد 
من خلال تعبئة أكثر فعالية للادخار الوطني. لا سيما المؤأسسي الذي يتوفر على امكانات تتسم تعبئتها 
بالضعف بسبب الإكراهات المفروضة على أدوات الاستثمار التي يخضع لها هؤلاء الفاعلون. 


٠‏ نحو سياسة نقدية ونظام للصرف موجه لخدمة أهداف التنمية 


يتعين قيادة السياسة الماكرو اقتصادية من خلال ملاءمة الهدف المتعلق باستقرار الأسعار مع 
الهدف الخاص بتحفيز الاقتصاد وتحسين الولوج إلى الائتمان البنكي بالنسبة للفاعلين 
الاقتصاديين. وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال تطوير مهام بنك المغرب نحو 
الصلاحية المزدوجة. 


فيما يتعلق بسياسة الصرف. من شأن مشاريع التحول المزمع إنجازها في إطار النموذج التنموي 
الجديد التخفيف من الإكراهات التي تحول دون الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة. فمن 
جهة. سيمكن التنوع الهيكلى للنظام الانتاجى والرفع من قيمته من تعزيز القدرة التنافسية للصادرات 
وتوسيع نطاق المنتجات التي ستشملها سياسة تعويض الاستيراد. كما أنه وفي إطار النموذج التنموي 
الجديد. سيؤدي الرفع من الجاذبية إزاء رأس المال الأجنبي المباشر ومحفظات الاستثمار إلى تعزيز تدفق 
الفملات الأحتبية: مهما سيمكن صن :تماؤز إكرزاهات كمويل 'الكسات الجاري لميزان الأداءات. 


وأخيرًاء سيمكن التخفيف من حدة الإكراه الطاقى؛ من خلال تطوير الطاقات المتجددة. من خفض 
الضغط على الميزان التجاري. مع المساهمة في تحسين القدرة التنافسية للمقاولات المصدرة على 
مستوى التكلفة. ويوضح الرهان المتعلق بالطاقة الخضراء والتنافسية الخطوط العريضة لهذا الهدف 


ورافعات تحقيقه. 


٠ه‏ تسريع التحول الهيكلى للاقتصاد. بشكل إرادي. من خلال تعزيز دور المؤسسات والمقاولات 
العمومية كقاطرات للتنمية ووضع الآليات الكفيلة بالارتقاء بمستوى المقاولات 


يعبر التسوذج التنسوي الجديالقصول الهيعنن للافتصان شرا ضرورجا تلاإنشفنال إلى إإقناغ جدود مسن 
النمو قصد تمكين الدولة من موارد دائمة وتمكين البلاد من استدامة تنميتها على المدى الطويل. 


فعلى المديين القصير والمتوسط. يتطلب هذا التحول الهيكلي؛ في المقام الأول تعبئة قوية للمؤسسات 
والمقاولات العمومية, لا سيما تلك التى تنشط فى القطاعات الاستراتيجية وتلعب دور قاطرات الاقتصاد. 
وفي أفق ذلك, تبقى إعادة هيكلة وتأهيل المؤسسات والمقاولات العمومية وتحويلها إلى شركات 
مساهمة أمرا ضروريا لتمكينها من الحصول على الاستقلال المالي وعقد شراكات مبتكرة مع القطاع 
الخاص من أجل إنجاز الأوراش التنموية الكبرى التي تنخرط فيها هذه المؤسسات والمقاولات (البنية 
التحتية, المياه. الطاقة,؛ إلخ). 1 
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كما ينبغى إيلاء نفس العناية لتعزيز حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع المالى بغية 
تحسين محافظها الاستثمارية ودعم قدرتها المالية على المدى المتوسط والمدى البعيد. ويتطلب تحسين 
أداء المؤسسات والمقاولات العمومية القيام بإصلاحات قطاعية عميقة مقرونة بتوضيح الادوان لا سيما 
بين الدولة الاستراتيجية؛ والدولة المساهمة: والإنمائية وكذا الدولة الضابطة. وقد تم التطرق بتفصيل 
إلى إصلاح سياسة المساهمات المالية للدولة فى المذكرة الخاصة بدور الدولة. 


علاوة على ذلكء. يتطلب التحول الهيكلى أن تتوفر للدولة مجموعة منسجمة ومكتملة من الأدوات 
والآليات لدعم تنمية المقاولات. وكذا اريم تنمية القطاع الإنتاجى الخاص. وسيمر ذلك عبر تطوير أو 
تعزيز أدوات التمويل التى تهدف إلى تدارك بعض النواقص (الضمانات»؛ الاستثمار في رأس المال؛ دعم 
الاستثمار في التنويع والابتكان دعم المقاولات الناشئة, ...) أو من خلال دعم المشاريع الاستراتيجية 
للدولة؛ لا سيما في إطار التنويع القطاعي. 


وفي أفق زمني معين. يمكن تجميع هذه الأدوات في هيئة موحدة حول صندوق محمد السادس 
للاستثمار الاستراتيجي الذي يمكن أن يتطور في شكل بنك عمومي للاستثمان مما سيضفي المزيد من 
المقروئية والانسجام على الأنظمة الخاصة بدعم المقاولات والاستثمار. 


ه جعل السياسة التجارية رافعة لتعبئة المحركات الخارجية للاقتصاد الوطنى 


سيمكن النموذج التنموي الجديد. بالنظر إلى أوراش التحول التي يوصي بهاء من إعطاء انطلاقة قوية 
للنظام الإنتاجي مع تقوية قدرته على التصدير وكذا مجموعة المنتوجات الموجهة إلى السوق الداخلية. 
كما وسيؤثر الانفتاح على الأسواق وتخفيض اللجوء إلى الاستيراد إيجابا على التوازنات الخارجية. ويتطلب 
هذا النموذج المثمر تعزيز ملامح تخصص الاقتصاد الوطنى واندماجه فى سلاسل القيمة العالمية. 


هذاء وينبغى إعادة تقييم اتفاقيات التبادل الحر بشكل منتظم., وذلك بغية تحقيق تنمية مشتركة 
واستثمار جميع الفرص التي تتيحها. كما يتعين على المغرب. في إطار احترام قواعد منظمة التجارة 
العالمية. مواصلة توظيف آليات التصدي لممارسات المنافسة غير المشروعة (الإغراق». وخفض مبلغ 
الفواتي. والدعم ...) التى يلجأ إليها بعض الفاعلين الاقتصاديين الأجانب. 
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جبايات فعالة وعادلة 


يهدف هذ الالتزام إلى تعبئة الجبايات كرافعة أفقية في خدمة التنمية. ويتعلق الأمرليس فقط 

بتعكة هداخيل :من أجل مويل السيامنات والاسكامارات العموفية جل وكذ اكوحيه الجبااك لخناليخ 

التضامن. والابتكار. والتنافسية, والاستدامة البيئية. ويروم هذا الالتزام. على الخصوص. دعم الانخراط 

فى الحدريدة سان ماه متصكة لخب الدوطنين فم التققات الكموفب «معابل قو فير يقدمات 
غموفية ذاث جودة ومنظومة قعانة للحماية الأجتماعية. 


الوضعية الراهنة 


على الرغم من تعدد الإصلاحات, يعتبر النظام الجبائي غير منصف والمداخيل المعبأة ضعيفة 
مقارنة بإمكانات الاقتصاد الوطني. فهناك عناصر عدة تدعم هذا الاستنتاج: ضعف الانخراط في 
الضريبة؛ تفشي ممارسات الغش والتهرب الضريبي؛ ثقل القطاع غير المهيكل؛ اختلاف قواعد التضريب 
والاحتساب حسب طبيعنة الدخل» تعده الإغفاءات والتخفيضات: ضعق القتدرج: إلخ» مما يترشب عنة 
تركيز الوعاء الضريبى: تعتمد الضريبة على الدخل بالأساس على المداخيل المتعلقة بأجور الموظفين 
والقظاعات الننظمة (73/]. فى حين: تتحمل أفلية صفيلة من المقاولات الخريبة على الشركات (1 من 
المقاولات تؤمن 80 من المداخيل)2. وتبقى المداخيل المستخلصة أقل من الإمكانات الممكن تعبئتها. 


وعلاوة عل ذلكء لا تؤدي الضريبة إلا جزئيا وظائفها الأخرى المرتبطة ب (1) دعم التنافسية والابتكار 
وخلق فرص الشغل. (2) إعادة التوزيع والتضامن., و(3) إنعاش الأنشطة ذات الأثر الاجتماعى والبيئى 
الإيجابي. فعلى المستوى الاقتصادي. يمكن للضريبة أن تشكل ثقلا على تنافسية المقاولات بالنظر 
إلى النسب المطبقة في بعض الدول الصاعدة. وبالإضافة إلى ذلك؛ ورغم وزنها في الميزانية العامة 
(حوالى 3/ من الناتج الداخلى الخام)؛ لا تشجع التحفيزات الضريبية؛ بما فيه الكفاية». على خلق المقاولات 
وفرص الشغل اللائق والابتكار والبحث العلمي والتحول الإيكولوجي. كما أن غياب تقييم أثر هذه 
التحفيزات يمكن أن يشكل فرصا لجنى منافع استثنائية من شأنها تغدية حالات الريع. وعلى المستوى 
الاجتماعي. فإن الضريبة ليست معبأة بشكل كافي من أجل تقليص الفوارق عبر تمويل الخدمات 
العمومية والحماية الاجتماعية. 1 


وعلى المستوى المحليء لا تستجيب الضريبة إلا جزئيا لحاجيات التمويل للجماعات الترابية بالنظر إلى 
المهام المنوطة بها. فإرساء نظام ضريبي محلي فعال أصبح اليوم تحديا كبيرا لتحميل المسؤولية 
للجماعات الترابية وتفعيل الجهوية المتقدمة. 

وهناك دينامية إيجابية للإصلاح الضريبي يجب تسريعها وملاء متها مع طموحات النموذج التنموي 
الحديى #المتاظرة الوطقية القائقة كنول العبايات مكة :من اعظاء قسن حديه لدوثاضية التغيين الاننهيها 
للاستجابة لمتطلبات الإنصاف ودعم التنافسية. 


7 وزارة الاقتصاد والمالية (معطيات تتعلق بسنة 8)). 
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هناك عدة اختلالات تفسر مكامن الضعف الحالية فى النظام الضريبى: 


308 


المتاحة لاسيما مع ضعف التدرج الضريبى» وعدم حياد القواعد الضريبية بالنسبة لطبيعة الدخل» 
ووجود إعفاءات واستثناءات 2 إثبات لأثرهاء وتفشى ممارسات الغكشس والتهرب الضريبيين. 


ضعف الانخراط فى الضريبة. فأوجه عدم الإنصاف واختلالات النظام الضريبى خلقت صعوبة فى 
تقبل الضريبة بتحميلها للعبء الضريبي لفئة ضئيلة من الملزمين. كما أن تجريم الغش الضريبي 
غير مفعل مما يحد من القوة الردعية. وفى الأخين فإن اللجوء المتكرر للإدارة لبرامج الإعفاءات 
الضريبية ووجود ممارسات الرشوة ساهماء بدورهماء فين الحد من الانخراط فين الضريبة. 


قدرة محدودة على رصد ومكافحة الغش الضريبى: تتوفر إدارة الضرائب على أدوات جد محدودة 
لرصد وكشف الغش: فاعتماد الرقمنة غير كاف والأشكال الحالية لتبادل المعلومة ما بين الإدارات 
لا تسهل عملية تحديد ومراجعة الأساس الخاضع للضريبة؛ كما أن إدارة الضرائب تعانى نقصا 
في أعداد الموظفين الذين لا يتوفرون دائما على التكوين الضروري بالنظر إلى تقنية وخصوصية 
بعض القطاعات. 


نقص في المقروئية وفي التناسق وفي الرؤية على المدى البعيد: تعتبر المدونة العامة 
للضرائب عبارة عن "ترسب" للمقتضيات المدرجة سنويا في قوانين المالية» والمفصلة بواسطة 
مذكراف دورية للإدارة العامة للضراكب: مما يحفل متها قاتونا غير قاز ومعقهى وتتفللة هوامس 
قابلة للتأويل تشكل مصدرا للمنازعات. كما إن غياب نشر مختلف الاجتهادات القضائية يقلص من 
الأدوات المتاحة للملزمين للدفاع عن حقوقهم في حالة وجود نزاع. مما يترتب عنه ضعف الأمن 
القانوني. وفي الاخيسر يعد نظام الجبايات المحلية معقدا ومفتقرا بشكل كبير للترشيد ويهم عدة 


ضعف فى التعبئة لفائدة التضامن ولإعادة التوزيع. هناك القليل من الضرائب الموجهة 
لتقليص الفوارق عبر إخضاع الممتلكات والمداخيل الهامة للضريبة: كما لا توجد برمجة متسجمة 
للمداخيل الضريبية المخصصة للحماية الاجتماعية؛ إلى جانب ضعف تمويل هذه الأخيرة بواسطة 
الضريبة. ويبقى تدرج الضريبة غير كاف (رغم التعديلات المدرجة). 


ضعف في الاشتغال على الانسجام مع أهداف التنمية. لا يوجد تنسيق فعال بين مختلف 
الإدارات في إعداد السياسة الضريبية؛ مما لا يمكن من مقاريتها بشكل بين قطاعي أو جعلها 
تلعب أدوارا متعددة. فالنفقات الضريبية لا تخضع لتقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي ولا لتكلفة 
الفرصة البديلة؛ مما لا يسمح بتبرير إقرارها أو الإبقاء عليها. وعلاوة على ذلك فهي غير محددة 
فى الزمن. وتبقى الجبايات معبأة بشكل ضعيف من أجل تشجيع الأنشطة ذات الأثر الاجتماعى أو 
البيني الإيجابي. كما لا توجد آليات "الخروج" لأنظمة التحفيزات الضريبية. وفي الأخين يسجل غياب 
للترابط بين مستوى التضريب ومستوى حماية بعض القطاعات. ْ 
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الطموح 


يطمح النموذج التنموى الجديد إلى: « تعبئة كامل الإمكانات الضريبية للاقتصاد الوطنى من أجل 
تصحيح تفاوتات التوزيع الأولى للشروات والدخل ودعم القدرة الشرائية للمغاربة وتعزيز القدرة 
التنافسية للمقاولات وتوجيه مكثف للادخار الوطنى الخاص والمؤسساتى نحو الاقتصاد المنتج 
والسلاسل المستقبلية. مع ضمان حكامة فعالة وشفافة تعزز الثقة في النظام الضريبي». 


التوجهات الاستراتيجية 


٠+ + »+ 


يمكن تحقيق هذه الأهداف عبر التوجهات التالية وعبر كل مبادرة ذات الصلة. 


تعبئة كامل الإمكانات الضريبية التى من شأنها تمويل السياسات العمومية والاستثمارات الطويلة 
الأمد مع الحرص على المحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية أخذا بعين الاعتبار معيقات التنافسية 
الضريبية. ومن أجلء. ذلك توصى اللجنة ب: 


٠‏ توسيع الوعاء الضريبي عن طريق الرفع من شريحة الخاضعين للضريبة وإخضاع جميع الملزمين 
للوفاء بالتزاماتهم. وإدماج الأنشطة ذات الدخل المحدود وكذا صغار المنتمين للقطاع غير المهيكل 
(الحرفيون, التجان الفلاحون) عبر تضريب جزافي يعتبر بمثابة وفاء ضمني بالضريبة (محليا 
ووطنيا) ويمنح الحق في الحصول على بعض الخدمات الاجتماعية. خصوصا على التغطية الصحية 
والتعويضات العائلية» مع حذف أنظمة الاقتطاعات من المنبع بنسب تحريرية: وضمان حياد الضريبة 
على القيمة المضافة وتوسيع مجال تطبيقهاء وتخفيض حد الإخضاع للضريبة على الشركات أو 
للضريبة على الدخل بالنسبة لبعض الأنشطة (كمثال. حد رقم المعاملات بالنسبة للأرباح الفلاحية). 


٠‏ محاربة ممارسات التهرب والغش الضريبيين بإعمال المساطر ودعم القدرات التقنية والبشرية 
لإدارة الضرائب؛ لا سيما عبر تبادل المعلومات بين الإدارات. وتفعيل قانون جزر الغش الضريبي 
وإقرار المسؤولية المشتركة للمستشارين والخبراء المحاسبيين في أفعال الغش الضريبي كلما ثبتت 
مشاركتهم في المساعدة على ارتكاب هذه الأفعال. 


ه عقلنة الإعفاءات والتخفيضات وإلغاء الامتيازات الضريبية عن طريق تحليل دقيق لجميع 
النفقات الضريبية من أجل اتخاذ القرار بشأن الإبقاء عليها أو إلغائها بعد تقييم الأثن وتفضيل 
الإنفاق الميزانياتي عوض الإنفاق الضريبي كلما أمكن ذلك. وعلى الخصوص. يعتبر من الأهمية 
بمكان تنظيم الحذف التدريجي والمتحكم فيه للإعفاءات الضريبة على قطاعي العقار والفلاحة (مع 
الحقاظ على سياسية مناسية للمساعدة على الاستفادة من السكق الاحتماعن ومن فعالجّة شريبية 
تمييزية بالنسبة للفلاحين الصغار). كما يجب كذلكء اعتماد إلزامية تقييم الأثر القبلي والبعدي لكل 
نفقة كروبية والحذ فق كل السمتشناء صروين فى الزمن:وفى الأكين بحب اعتمان سقف الأعفاء 
من الضريبة على الدخل فيما يخص القيمة المكتسبة عن الهبات بين أفراد نفس العائلة وإخضاع 
الأنشطة المعفاة حاليا للضريبة. 


٠‏ تحسين هيكلة المداخيل الضريبية حسب كل نوع من الضريبة وحسب كل فئة من 
الملزمينء بالبحث عن توازن يحترم مبادئ المساهمة التضامنية والتناسبية للمواطنين في النفقات 
العمومية ارتباطا بقدراتهم على المساهمة كما هو محدد في الدستور. وضمان مزيد من الإنصاف 
بين الملزمين والحد من مستوى التركيز الضريبي. 
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٠‏ تعبئة المزيد من الضريبة لفائدة التضامن الاجتماعي. خصوصا من أجل تمويل نسيج 
الضمان الاجتماعى: التغطية الصحية الشاملة؛ والتعويضات العائلية الشاملة؛ والحد الأدنى للأجر. 
وفق أحل ذللف كوضى اللافقة ف (1) تخصيصض حؤه فق مذاغيل الضزيبة غلى القيمة المضافة 
لتمويل الحماية الاجتماعية (بالاعتماد على النسبة الحالية للضريبة على القيمة المضافة أو عبر 
الرفع من نسبتها المطبقة على المنتجات الفاخرة) فى إطار "ضريبة اجتماعية على القيمة المضافة". 
(2) اعتماد ضريبة تضامنية على الممتلكات غير المنتجة (يتم تحديد مجال الممتلكات غير المنتجة 
بواسطة نص تشريعي) وتخصيص المداخيل المتأتية تية لتمويل الحماية الاجتماعية. )3 إعادة اعتماد 
المساهمات الاجتماعية للتضامن على الأرباح المهمة والدخل المرتفع.؛ بشكل مؤقت,. إلى حين 
استيفاء ضريبة التضامن على الممتلكات غير المنتجة, و(4) تعبئة الرسوم الداخلية على الاستهلاك 
بالنسبة للمنتجات المضرة بالصحة العامة (السجائر والمشروبات الكحولية) لفائدة تمويل التغطية 
الصحية الشاملة. 

تعزيزالانصاف في النظام الضريبي لضمان مساهمة جميع المواطنين., كلّ حسب قدراته. فى 
المجهود الجماعي لقمويل الثفقاك العمومية . وفي هذا السياق. سيكون من المهم ( 1) ضمان تعميم 
أوسع للضريبة على الدخل بشكل تدريجي. عن طريق الرفع من سقف الشطر الأول» ومراجعة الأشطر 
المتوسطة والزيادة فى النسبة الهامشية على الدخل المرتفع., (2) حياد الضريبة بالنسبة لطبيعة 
الدخل من خلال تجانس قواعد تضريب الدخل عبر مواءمة النسب المطبقة والأسقف وأشطر الإلزام 
وطرق احتساب الأوعية الضريبة وإلغاء الاقتطاعات من المنبع بنسب إبرائية ومراجعة قواعد احتساب 
الضريبة على التفويتات الناتجة عن التركة. مع الحفاظ على تاريخ استحقاق الضريبة وقت تفويت 
العقان واحتسابها أخذا بعين الاعتبار القيمة الأصلية للعقار مع إدراج سقف لإعفاء التركات البسيطة (3) 
وضمان تطبيق موحد للقاعدة الضريبية في سائر التراب الوطني عن طريق تفضيل الانفاق الميزانياتي 
كأداة لدعم الجهات. وفي هذا الصدد. من المهم مباشرة مسلسل تدريجي لالتقائية القواعد الضريبية 
المطبقة فى الأقاليم الجنوبية مع القواعد الوطنية؛ انطلاقا من تنميط الضريبة على القيمة المضافة 
وإدراج حذف الإعفاء من الضريبة على الدخل ومن الضريبة على الشركات فى إظار تنظيفى واضح 
يحدد التوجه وخارطة الطريق. ١‏ ش 


تعبئة الضريبة في خدمة لتنافسية المقاولات والابتكار والبحث وتنويع الإنتاج والتحول 
الإيكولوجي والأنشطة ذات الأثر الاجتماعي الإيجابي. . ومن أجل ذلكء تقترح اللجنة مجموعة من 
التدايين (1) تقليهن :فامومن لتسبة الخريية على الشركاف بالتفنية لالأشفظة المففوحة غلتن الؤخاسة 
الدولية. خصوصا الصناعة. لتقترب من معدل النسب المطبقة في الدول المنافسة للمغرب؛ (2) وتوجيه 
النفقات الضريبية صوب القطاعات المنتجة ودعم الابتكار (مثلاء عبر ائتمانات ضريبية لتشجيع البحث)؛ 
(3) وتوجيه الفاعلين نحو أنماط إنتاج أكثر استدامة عبر فرض ضريبة الكربون في شكل رسم داخلي 
على استهلاك المحروقات الأحفورية (خصوصا الهيدروكربونات) ورسوم جمركية على استيرادها. مع 
الحرص على تخصيص جزء من هذه المداخيل للتحول الايكولوجي؛ (4) وإدراج تحفيزات ضريبية بالنسبة 
للأنشطة ذات الأثر الاجتماعي القوي. لاسيما عبر توسيع نطاق المنفعة العامة لتعميم الإعفاءات على 
الهبات التي تحصل عليها الجمعيات وإعفاء الأسر من الأعباء المرتبطة بتشغيل العاملين المنزليين. 


إصلاح نظام الجبايات المحلية وتعبئتها من أجل الاستجابة للحاجيات المتزايدة لتمويل الجماعات 
الترابية بالنظر لتوسع مجال اختصاصاتها ومن أجل تحميلها المسؤولية في خلق الثروة على المستوى 
المحلي. وتماشيا مع مشروع قانون رقم 07-20 بشأن الجبايات المحلية. يقترح مايلي: 
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٠‏ دمج عشر رسوم من نفس النوعية تتعلق بشغل الأراضي وبالنشاط الاقتصادي في 
رسمين: (1) رسم عقاري؛ و(2) رسم على النشاط الاقتصادي. يكن أن يشمل الرسم العقاري 
الرسم على الأراضي غير المبنية. ورسم السكنء ورسم الخدمات الجماعية والجزء العقاري من 
الضريبة المهنية. أما الرسم على النشاط الاقتصادي فيمكن أن يشمل الضريبة المهنية ورسوم 
قطاعية أخرى (المشروبات, الإقامة. النقل العمومس» المياه المعدنية؛ إلخ.) وتعتمد كأساس خاضع 
للضريبة مؤشرا يعكس النشاط الاقتصادي (مثلاء رقم المعاملات أو الفائض الخام للاستغلال) بحيث 
يتم ربط الضريبة المحلية بخلق الثروة على المستوى المحلي وتحميل المسؤولية للجماعات القرابية 
بهذا الخصوص. 


٠‏ إرساء تحويلات لمداخيل الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات للجماعات الترابية 
كآليات لتحفيز ولتحميل المسؤولية لهذه الأخيرة. يروم النموذج الجديد تعزيز تموقع الجماعات 
الترابية كفاعلين رئيسيين في خلق الثروة عبر انخراطهم في تحريك النشاط الاقتصادي. في هذا 
الصدد. يوصى بالزيادة في الحصة من الضريبة على الشركات المحولة للجهات بشكل يتناسب 
ومساهمتها في المداخيل المتأتية منها. وفي نفس السياق؛ يوصى بدراسة إمكانية تحويل جزء 
من مداخيل الضريبة على الدخل لفائدة الجماعات. 


٠.‏ تحسين حكامة الجبايات المحلية. من خلال تقليص عمدف3 المتدخلين فى تدبير نفس الضريبة 
وتيسير التنسيق بين الإدارات الضريبية على المستوى المحلي والوطني. كما توصي اللجنة بإسناد 
المسؤولية التامة لمصالح الدولة فى تدبير الضريبة العقارية والضريبة على النشاط الاقتصادى. 
مقابل آداء مقابل من ظرف الجماعات الترابية بإمكاثه إدماج عامل للتحفيز غلى التجاعية لقاقدة 
مصالح الدولة. وبالموازاة مع ذلك توصي اللجنة بتقوية قدرات الإدارات المحلية في تدبير الرسوم 
والإتاوات المعهد إليها بهاء وبالحرص على سلاسة المسطرة؛ خاصة. عن طريق رقمنة معالجة 
الأسس الخاضعة للضريبة. 


٠‏ تحسين الحكامة والقيادة الشاملة للنظام الضريبى لتعزيز انسجامه واستقراره ووضوحه. 
ولهذا الغرض؛ يقترح تبسيط القواعد الضريبية والحرص على الانسجام فيما بينهاء لاسيما من خلال 
تبسيط المدونة العامة للضرائب؛ وإدخال مزيد من الوضوح والدقة في مقتضيات قوانين المالية 
لتقليص نطاق التأويلات والحد من اللجوء إلى دوريات الإدارة العامة للضرائب. كما يقترح؛ أيضاء 
تسريع مسلسل استقرار القانون الضريبي؛ والجاري حالياء من أجل اعتماد إطار مرجعي (قانون إطار) 
يحدد الرؤية على المدى البعيد للنظام الضريبي وكذا المبادئ وإطار الحكامة والآليات التشريعية 
والتنظيمية والبنية العامة للجبايات. مما سيمكن من توضيح مسار تطوير القوانين الضريبية وتحديد 
الأدوار والمسؤوليات لجميع المتدخلين المنتسبين للإدارة وتعزيز قدرات البرلمان ومختلف لجانه فى 
صياغة السياسات الضريبية ومراقبة تنفيذها (خصوصا في مجال التقييم الممنهج للسياسات 
الضريبية للتأكد من مدى انسجامها مع مقتضيات القانون الإطار). ويجب. كذلك. تحسين جودة 
صياغة النص الضريبى والحرص على مواءمة القانون الضريبى مع باقى مصادر القانون ذات أثر 
ضريبي (على سبيل المثال القانون البنكي وقانون المحاسبة). كما يقترح كذلكء؛ الحرص على 
تطوير سليم ومؤطر لممارسة الاستشارة الضريبية. 


تعزيز الثقة المتبادلة بين الملزمين وإدارة الضرائب. من أجل ذلك؛ يقترح تسريع رقمنة المساطر 
المرتبطة بالفعل الضريبي؛ واعتماد سياسة التصنيف. وضمان تأطير مسار المراقبة الضريبية؛ وإرساء 
آليات للتحكيم والوساطة على المستوى الجهوي قبل الطعن أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون 
الضريبية. ونشر اجتهاداتها بصيغة تحمى المعطيات الشخصية والحساسة. 
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الا 


رجوع إلى 
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تقوية إدارة الضرائب ومحاربة مخاطر الرشوة عن طريق تعزيز آليات تبادل المعطيات بين الإدارات. 
وتنمية القدرات والموارد المؤهلة لإدارة الضرائب. خصوصا تلك المكلفة بالوعاء. وبتنفيذ مهام المراقبة 
وبتدبير العلاقة مع الملزمينء مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات وخصوصيات مختلف الأنشطة القطاعية 
ومختلف المهن. كما تستوجب محاربة مخاطر الرشوة داخل إدارة الضرائب تأطيرا دقيقا للسلطة التفاوضية 
لإدارة الضرائب في مجال التسوية وكذلك تفعيل خطة للوقاية ولمحاربة مخاطر الرشوة داخل هذه 
الإدارة بتنسيق مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاريتها. 
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مغاربة العالم: فاعلون في التنمية 


تل مغاربة نة مركزية فى أولويات النموذح الت يد إذ يعد بة فاعليز 

د مغاربة العالم مكانة مر في اولويات ا جا ي الجديد. إذ يعتبر مغاربة العالم فاعلي 

أساسيين في التغيير والتنمية. كما تمثل تحويلاتهم المالية إلى البلاد موردا ماليا استراتيجيا. علاوة على 

أن إشراك الكفاءات المنتمية إلى الجاليات المغربية المقيمة بالخارج فى مشاريع وبرامج التنمية يساهم 
فى التخفيف من أوجه الخصاص الذى يعانى منه المغرب فى مجال جودة رأسماله البشرى. 


الوضعية الراهنة 


يتميز المغرب. بفضل موقعه الجغرافي وانفتاحه على العالم. بدينامية للهجرة تشكلت عبر مرور الوقت, 
لتبوء البلاد مصاف الدول التى يستقر عدد كبير من مواطنيها فى الخارج. 


تطور سمات مغاربة العالم: من خلال مقارنة بيانات المصادر الوطنية وبلدان الاستقبال والمنظمات 
الدولية: يتبين أن عدد مغاربة العالم يناهز 5 ملايين نسمة* يتمركز 175 منهم في أوروباء خصوصا 
بفرنسا وبإسبانيا. وتتسم هذه الجاليات بالتنوع والغنى”*, وتغلب عليها فئة الشباب (47/ من المجموع) 
والإناث (حوالى 50/). كما أن مستوى تعليم مغاربة العالم أعلى من مستوى مواطنيهم المقيمين فى 
المغرب (إذ تصل نسبة خريجي التعليم العالي مقارنة بإجمالي عدد السكان 16/ على مستوى مغاربة 
العالم مقابل 8/ في المغرب”). أما فيما يتعلق بالاندماج الاجتماعي والمهني في بلدان الاستقبال؛ 
فإن نسبة محدودة فقط من مغاربة العالم؛ تقدر بنحو '”7.5/ من الساكنة النشيطة. تمكنت من إحراز 
ارتقاء مهني. بحيث ينتسب غالبية مغاربة العالم لطبقات اجتماعية ومهنية متواضعة ومتوسطة. تنشط 
بشكل رئيسي في القطاعين الثالث والصناعي؛ وبدرجة أقل. في الزراعة والبناء. 


مساهمة قيمة من مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدهم: بالإضافة إلى 
مساهمتهم فى تحديث المجتمع المغربى. تساهم تحويلات مغاربة العالم فى تدعيم احتياطات المغرب 
من العملة الصعبة والمشاركة في تحسين ظروف عيش الأسر المستفيدة. وتمثل هذه التحويلات 
حوالي 2207 من الناتج المحلي الإجمالي. متجاوزة بذلك المساعدات العمومية للتنمية الممنوحة للمغرب 
وكذا المتحصلات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المخصصة له فهي تشكل حاليا مورداً مالياً مهماً 
للاقتصاد المغربى, بحيث تمثل 40/ من عائدات التصدير. مما يمكن من تغطية ما يناهز 50/ من العجز 
التجاري. كما تلعب هذه التحويلات دورًا اجتماعيًا مهمًا بمساهمتها في دعم الأسر الفقيرة من عائلات 
فغازية العالمءسدواء في المجال الخصرق أو الغروي.:وعلنى الزعم فن أهميتهاة تيقى هذه التقؤيلات 
على العموي تدققاك مالية تسعى للتهول إلى مشاريع استهارية قادزة غلى خلق فرص للشغل وقيمة 


8 البنك الدولي :(2020) لإاماواط أمععع؟ مأ قمع هتمع أه عمأاععل أدعم 2ه ا5. 

9 مؤسسة الحسن الثنى للمغاربة المقيمين بالخارج (2017). 

0 المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية: استراتيجية الهجرة في أفق 2030 (2014). 

1 نفس المرجع. 

2 بلغت هذه التحويلات 64 مليار درهم في سنة 2009 مقابل 18 مليار درهم خلال الفترة 1990-2000 (البنك الدولي). 
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مضافة. فحالياء 71 من الأموال المحولة توجه لتغطية النفقات الاعتيادية للأسن فى حين. لا تزال 
حصة التحويلات المخصصة للمشاريع الاستثمارية منخفضة حيث تبلغ حوالى 8 من إجمالى التخويلات. 
فيما يمثل الباقى ودائع نقدية لدى القطاع البنكى. وعلاوة على ذلك. تتركز استثمارات مغاربة العالم 
بشكل كبير في قطاعات تتسم بقلة الابتكان بحيث يتم استثمار حوالي 1/60 من تحويلاتهم الاجمالية 
في قطاع العقار أو البناء. 


إطار مؤسساتي مخصص لشؤون مغاربة العالم: يدخل المغرب ضمن بلدان الهجرة التي أنشأت 
إظتار] «ؤسهحاك : خاصا بمواطنيها المقيمين في الخارج؛ إما بشكل مباشر وحصري (الوزارة المكلفة 
بالجالية المقيمة بالخارج؛ ومجلس الجالية المغربية بالخارج» ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين 
بالخارخ: ...) أوبشكل غير مباشر (وزارة الشغل؛ ومؤسسة محمد الخامسن للقتضامن» ...). وبالموازاة مع دوز 
الفاعلين المؤسساتيين؛ انبثقت عن المجتمع المدني والقطاع الخاص مبادرات أخرى؛ استجابة لتطلعات 
مغاربة العالم ورغبة في مواكبتهم سواء داخل بلدان الإقامة أو في المغرب. 


سياسات عمومية موجهة لمغاربة العالم لم تحقق فعاليتها بعد: رغم الإجراءات التي قامت بها 
السلطات العمومية لفائدة مغاربة العالم, إلا أنها ظلت على العموم محدودة ومهيكلة بشكل غير كاف: 
01 0 ثقافية محصورة في بعض مكونات التراث اللامادي المغربي (الموسيقى والفلكلور وفن 
الطبخ)؛ (2) سياسة لجذب الادخار المالي لمغارية كلم تتغير نتائجها حسب الظرفية الاقتصادية والمالية 
لبلدان الاستقبال؛ (3) سياسات في مجال تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج في غياب نتائج 
ملموسة, (يعد المغرب البلد الأول في شمال إفريقيا والثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياء 
بعد لبنان الذي يعاني من ظاهرة هجرة الأدمغة). 0 


الين 4 


غلى الرغم من تفوع برامج العمل التي تقوم بها السلظات العمومية لتوظيد الروابظ مع مغاربة العالم؛ 
إلا أن أوجه قصور كثيرة لا تزال قائمة». وهو ما يعيق التعبئة الكاملة والشاملة للطاقات التى تتوفر عليها 
هذه الشريحة المهمة من الشعب المغربى. ويمكن تحديد عدة معيقات لتفسير هذه الوضعية. والمتمثلة 
على الخصوص فيما يلي: 


سياسة هجرة تأثرت فعاليتها بالحكامة المجزأة ولا تستجيب إلا جزئيًا لانتظارات وتطلعات 
مغاربة العالم: يندرج المغرب ضمن بلدان الهجرة التي أنشأت إطارا #السمات مهما مخصصا 
لمواطنيه المقيمين بالخارج. كما يعتبر من أوائل الدول التي أثارت إشكالية تعبئة كفاءاته بالمهجر. 
غير أنه. وبالرغم من ذلك,. لا تستجيب السياسات العمومية الموجهة لمغاربة العالم: لحد الآن.» سوى 
جزئيا لحاجياتهم بالرغم من التطور التدريجي للشبكة القنصلية وإنشاء هيئات مخصصة لهم خلال 
السنوات الأخيرة» والمتمثلة فى الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج (1990: وفى صيغة 
جديدة سنة 2013) ومجلس الجالية المغربية بالخارج (2007). ويعزى هذا الوضع. من بين أمور أخرى. 
إلى الضعف المسجل فى غالب الأحيان على مستوى التنسيق والتكامل فى ممارسة الإجراءات العملية؛ 
وهذا العجز على مستوى الحكامة يعكس غياب رؤية مشتركة بين المؤسسات العمومية الفاعلة في 
مجال الهجرة. كما يرجع بالأساس إلى الاختصاصات بين السلطات بين الفاعلين المؤسساتيين المعنيين 
أكثر منه إلى تعددهم. مما يطرح بإلحاح التساؤل حول ضرورة توضيح الصلاحيات, لا سيما فيما يتعلق 
بالتدخلات الميدانية. ويضاف إلى ذلكء ضعف الموارد المعبأة من طرف الدولة» حيث لا تمثل الميزانية 
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التمويلات والشراكات 


المرصودة لتدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج سوى 1,8/ من تحويلات مغارية العالم. كما أن غياب 
التفاضل فى معاملة مغاربة العالم يعكس معرفة غير دقيقة لتنوع مكونات هاته الجالية ولاحتياجاتها 
غير المتجانسة. وبالتالى». قصورا فى مراعاة التطورات المستجدة المرتبطة بالهجرة المغربية. فعلاوة على 
التنوع الثقافي. وازدواجية جنسية البعض منهم. يتطور الشباب المغربي المقيم في الخارج في محيط 


سياسة ناجحة في مجال جذب الادخار. غير أن إطارها أصبح متجاوزا: تظل حصة التحويلات 
المخصصة للمشاريع الاسثمارية متخفضة؛ بحيث لا تتجاوز نسبتها 8ن وذلك بالنظر لعدة عواكق: من 
قبيل: عبء الإجراءات الإدارية وغياب الثقة المرتبط بتقلب بيئة الأعمال؛ وكذا انعدام آليات مؤسساتية 
تحفيزية. كما أن نظام جذب الادخار أصبح متجاوزاء وذلك بسبب التغيرات الاجتماعية والديموغرافية 
لمغاربة العالم ومنافسة أبناك بلدان الاستقبال. 


عدم تثمين مساهمة مغاربة العالم في ثئمية 3 البلاد: تزخر الجالية المغربية في العالم بكفاءات 
متعددة. غير أن تعبئتها لصالح تنمية المغوب: تبقى غير كافية. وذلك بسبب غياب نظام مناسب لاكتشاف 
الكفاءات» ولسياسة تواصل متماسكة ومتناسقة. وهو ما لا يمكن الكفاءات الراغبة فى الانخراط من 
التوفر على مخاطب ومن تحديد هذه الكفاءات ومواكبتها بشكل ملائم. 1 


عرض ثقافي غير ملائم لحاجيات مغاربة العالم: على المستوى الثقافيء لا يلبي العرض الثقافي 
انتظارات مغاربة العالم إلا بشكل جزئي. وذلك بسبب ضعف التنسيق بين الفاعلين المعنيين وكذا 
العرض المحدود الذي لا يلبي الاحتياجات الجديدة لمغاربة العالم. علاوة على عدم كفاية الموارد البشرية 
والمالية المعبأة لهذا الغرض 


سياسة تواصل ضعيفة الاستهداف اتجاه مغاربة العالم: إذا كان المغرب قد وضع أدوات تواصل 
موجهة خصيصًا لمغاربة العالم. فإن إجراءات التواصل ظلت مشتتة وغير منتظمة ولا تعتمد على 
استراتيجية حقيقية ذات استهداف محدد وخاضعة لتتبع وتقييم منتظمين. كما يسجل غياب منهجية 
تفاضلية وسياسة تواصل واضحة وموجهة وذات محتوى رقمي موجه للأآجيال الشابة. علاوة على ذلك 
فإن المعلومات المتعلقة بمغاربة العالم؛ والمنشورة على المواقع الالكترونية للإدارات, لا تخضع للتنسيق. 


الطموح 


إدماج مغاربة العالم بشكل كامل في تنمية المغرب. وتسهيل وتعزيز مساهمتهم على نطاق 
واسع والاستفادة من خبراتهم. لأجل ذلك. من الضروري تغيير النموذج الحالي والقطع مع منطق 
المعاملات الحالي؛ الذي يعتبر المغاربة المقيمين بالخارج مصدرا للعملة الصعبة؛ يستمدون مكانتهم من 
كونهم مكسبا مالياء لصالح منطق "رابح-رابح"؛ الذي يعتبر مغاربة العالم فاعلين في تنمية البلاد. حيث 
تتم ملاءمة السياسات الموجهة لهم بشكل وثيق مع احتياجاتهم وانتظاراتهم. وهو ما يتحقق. على 
وجه الخصوص. من خلال دمجهم بشكل كامل ودائم ومن خلال تغيبر العقليات والتصور الجماعي 
المتعلق بتمثيليتهم (تهديد وخوف من الآخر واختلافات ثقافية) وتوسيع مفهوم " الكفاءة الواجب تعبئتها" 
بخصوص مغاربة العالم. 
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التوجهات الاسترائيجية 


من أجل تجسيد تطلع النموذج الجديد فى ارتباط مع مكانة مغارية العالم بصفتهم فاعلين كاملين فى 
التنمية. تم تحديد بعض من التوجهات الاستراتيجية: 


تحسين ملموس لكفاءة وفعالية الآلية المؤسساتية المخصصة لمغاربة العالم. وذلك من خلال 
اعتماد رؤية موحدة ومشتركة؛ ترتكز على تحديد واضح لمسؤوليات الهيئات والفاعلين المعنيين؛ مما 
يمكن من توحيد الجهود وتحقيق أعلى مستوى من النتائج. هذا الهدف يجعل من الضروري الاستعانة 
بمقاربات شاملة وتشاركية في تنفيذ السياسات العمومية لمراعاة توقعات وتطلعات مغاربة العالم بشكل 
أفضل. كما يستدعى تعزيز التنسيق بين المؤسسات. من خلال آليات تعاون فعالة للتعامل مع القضايا 
العرضانية التى تهم مغاربة العالم. وكذلك من خلال تجسيد الإرادة المعلنة للسلطات العمومية سواء 
على المستوى الوطني أو الدولي؛ وإدماجها في إطار مؤسساتي مناسب وضمان فعاليته وتتبعه. وذلك 
من أجل الدفاع عن مصالح الجالية المغربية في الخارج والاهتمام. على وجه الخصوص. بالاشخاص في 
وضعية هشاشة الذين لم يستفيدوا من إجراءات التجمع العائلي؛ ويجدون أنفسهم معرضين لمشاكل 
مرتبطة بنقل الحقوق الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك, يجب اعتماد اصطلاحات واضحة وفريدة وشاملة 
ونشيطة لمغاربة العالم. من خلال إعادة تعريف مفهوم "المغاربة المقيمين بالخارج" والذي يعتبر اختزاليًا 
وغير محين. بحيث يجعلهم مواطنين ذوي انتماء مختلط؛ واستبدال هذا المصطلح ب"مغاربة العالم" 
الذي يعترف لهم بتمثيلية فعالة مع حقوق مضمونة وواجبات مطلوبة. ومن الأهمية بمكان إشراك 
ضمن عضوية الهيئات المخصصة لمغاربة العالم شخصيات وكفاءات ذات تجربة فى العيش فى المهجر 
(العيش خارج المغرب). ْ ْ 


إحداث نظام معلوماتي موثوق به يهم مغاربة العالم. من أجل التعرف على جاليتنا بالخارج 
وعلى انتظاراتها. ولتصميم وتنفيذ اليات تدبير ناجعة وقادرة على توضيح الخيارات المعتمدة 
في السياسات العمومية المعنية. لهذه الغاية. من الأنسب القيام بما يلي: 1) إنشاء قاعدة بيانات 
تتعلق بمغاربة العالم "مجمع احتياطي للكفاءات" تضم قائمة بخبراتهم متاحة للمؤسسات المغربية 
الخاصة والعمومية بغرض تعبئة الكفاءات لصالح المشاريع الوطنية؛ (2 العمل على التمثيلية التى 
يجسدها مغاربة العالم كمصدر فخر ومشتل متجدد للكفاءات ذات القيمة المضافة العالية التى يجب 
تعبئتها في تنمية بلادنا؛ 3) توضيح صلاحيات ونطاق عمل الهيئات المكلفة بمغاربة العالم من أجل 
الحرص على التقائية مبادراتها وتفادي تشتتها؛ 4) التواصل بشأن هذه الإجراءات ليس فقط على 
المستوى الوطني. بل أيضا في الخارج حتى يكون مغاربة العالم على دراية مباشرة بها (المنهج الحالي 
الذي يعتمد على استراتيجية الدفع والجذب من خلال دعم الشبكة القنصلية والنشرات الإخبارية). 


الاستفادة والاحتفاء بكفاءات مغاربة العالم. لاسيما من الأجيال الصاعدة. وذلك بهدف تنمية 
وإشعاع المغرب. فمن جهة. يمكن للمغرب الاعتماد على مغاربة العالم من أجل: 1) تحويل المعارف 
والخبرات والاقتداء بالممارسات الجيدة لصالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية. عن طريق 
الإرشاد؛ ولا سيما لفائدة شرائح معينة من الساكنة المحلية؛ (2 ربط المغرب بالأسواق الدولية وتعزيز 
الولوج إلى الشبكات الدولية (جذب رؤوس الأموال؛ وإقامة شراكات جديدة:؛ والولوج لمهارات وخبرات 
يفتقر إليها المغرب. وكذا الترويج للمنتوجات والخدمات المغربية). ومن جهة أخرى. سيستفيد المغرب من 
اللجوء إلى الكفاءات المغربية بالخارج لتعزيز مشاركة مغاربة العالم في المشاريع الوطنية الكبرى.؛ إن 
على صعيد المرفق العام أو القطاع الخاصء بهدف الرفع من وتيرة تطوير البحث والابتكار في المغرب 
فى القطاعات فائقة التقنية (كسب العقول 03[57 5]1315). وذلك من خلال: 1) تثمين نجاحات مغارية 
العالم (قصص النجاح) من خلال الترويج لها؛ 2) عرض حُزم شاملة وجذابة لمغارية العالم تسمح 
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لهم بالوفاء بمسؤولياتهم الشخصية والعائلية. خصوصا عن طريق إنشاء إطار يتضمن تعويضا يمكن 
مغاربة العالم من الانتقال بسلاسة من بلد الإقامة إلى المغرب مع الوفاء بالمسؤوليات الملقاة على 
عاتقهم. ويعتبر الترويج الطوعي من قبل المشغلين لظروف عيش كريم. عنصرا أساسيا ضمن هذه 
"الحزمة" (بيئة متكاملة تسمح بإدماجهم وإدماج أسرهم: مدارس وأماكن العيش وأماكن العمل بشكل 
مندمج)؛ 3) توسعة هذا الفضاء (الإطار الآمن) على المدى البعيد وبمنطق المحاكاة من أجل ضمان 
نفس الفرص للجميع على المستوى الوطني. وبالتالي» ستصبح الفرص المتاحة لمغارية العالم مفتوحة 
للجميع. وستساعد على تحقيق أعلى مستوى من كفاءة وعدالة مثل هذه الآلية؛ 4) تفضيل اللجوء 
للكفاءات المغربية فى المهجر من خلال عملياتها الاستثمارية ببلادناء مع إعطاء الأولوية للشراكات مع 
مغاربة العالم بالنسبة لكل طلب عروض جديد في الخارج في حالة توفر كفاءات مغربية بالخارج 
فى المجال المطلوب (التمييز الإيجابى)؛ 5) الاعتماد على الكفاءات المغربية فى الخارج لتسريع التنمية 
على المستوى الترابي. من خلال مشاركة وتقاسم وتبادل الممارسات الجيدة. وتشارك شبكات العلاقات, 
وإنشاء تمويلات تضامنية تستهدف المجتمع المحلي وتخلق روابط قوية بين مغاربة العالم وجهاتهم 
الأصلية. 


خلق فرص استثمارية لمغاربة العالم فى المغرب: من أجل تحويل استثمارات مغاربة العالم. 
والمقتصرة حاليا على تحويلات العملة الصعبة بهدف تضامنىء إلى مشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة 
عالية. سيكون من الضروري تحسين مناخ الاستثمار من خلال تسريع تحديث الإدارة والتخفيف من 
القيود التي لاتزال قائمة على مستوى الإطار القانوني والضرائب وحقوق الملكية وتمويل الشركات, 
مع اعتماد سياسة تواصل استباقية اتجاه مغاربة العالم لتوضيح الإطار التنظيمى والإجرائي الوطنى 
وتقديم معلومات مفيدة عن فرص الاستثمار فى المغرب حسب الجهات والقطاعات. ويتعين لذلك : 
1) تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بخلق المقاولات عن بعد (الشباك الإلكترونى)؛ (2 تخفيف شروط 
مكتب الصرف فيما يتعلق بعودة رؤوس الأموال والأرباح التي تشكل عائقا كبيرا في وجه الاستثمار؛ 3) 
سن تحفيزات ضريبية كفيلة بتشجيع استثمار مغاربة العالم في المغرب؛ و4) تشجيع المقاولات المغربية 
الناشئة المؤسسة بالخارج. ومن الضروري تأمين وزيادة تدفق تحويلات مغارية العالم؛ وذلك من خلال: 
1) توفير حسابات بالعملة الصعبة لفائدة مغاربة العالم دون قيود على التحويلات وبتكلفة تحويل 
وإبقاء ضعيفة:؛ لتشجيع مغاربة العالم على فتح حسابات بنكية بالمغرب وإجراء تحويلات مالية؛ 2) 
تشجيع الاستثمارات المنتجة من طرف مغارية العالم. وذلك من خلال إرساء سياسة خاصة بهم للتحفيز 
والمواكبة والدعم طوال عملية تنفيذ استثماراتهم؛ و3) منح مغاربة العالم إمكانية تمويل مشاريع 
حقيقية وفق نهج تشاركي ذي أثر اجتماعي لفائدة الساكنة المحلية في بعض المجالات الترابية الهشة. 
وكذا لفائدة الطلبة الراغبين في متابعة دراستهم بالخارج. ١‏ 


توطيد الروابط غير المادية مع مغاربة العالم. سيكون من المناسب بالنسبة للمغرب :1) إعادة 
التفكير في استراتيجية العرض الثقافي في الخارج؛ من خلال نهج قائم على القوة الناعمة؛ وليس 
فقط عوض الاقتصار على بعض المكونات التقليدية لرأس المال اللامادي المغربي (الفولكلور وفن 
الطبخ والموسيقى). والانفتاح على المستقبل عبر تثمين الأدوات الرقمية واستغلال التراث التاريخى من 
خلال تطوير أفلام ومسلسلات عن التاريخ المغربي؛ (2 إنشاء نظام كفالة ثقافية. من أجل ضمان 
انفتاح أفضل للشباب المغاربة وتعريفهم بالثقافات واللغات الأجنبية؛ وبالمثل؛ تمكين شباب مغاربة 
العالم من تعزيز روابطهم مع بلدهم الأصلي؛ (3 استثمار إمكانات مغاربة العالم». من خلال عمل ثقافي 
منظم. بشراكة مع فاعلين خواص وطنيين (إحداث وتنشيط منتظِم لفعاليات دورية؛ وتعزيز روابط 
التمثيليات الدبلوماسية مع الجيلين الثانى والثالث من المغاربة ممن لديهم أحيانًا علاقات غير منتظمة 
مع المغرب)؛ (4 تقديم دورات فى اللغة العربية أو الأمازيغية من خلال منصات التعلم الإلكتروني؛ 5) 
تنظيم فعاليات اجتماعية وثقافية موجهة للشباب؛ و6) إنشاء منصة مخصصة للأطفال ((6-3:8) و(-6 
5 يمكن تطوير محتواها بالاشتراك مع أساتذة مغاربة. 
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يتعين على المغرب أيضًا إشراك جالياته فى الخارج فى مجهودات الإشعاع الدولى للمملكة. سواء من 
خلال الاعتماد على الهياكل القائمة أو الفضاءات التى يمكن تعبئتها داخل بلدان الاستقبال؛ وباستخدام 
الأدوات عن بعد لنشر الثقافة المغربية فى الخارج. 


في نفس السياق, ينبغي إيلاء اهتمام خاص للحفاظ ولتعزيز الروابط العريقة مع الجاليات اليهودية 
المغربية المقيمة في الخارج ولا سيما الجيل الجديد. وذلك من خلال تشجيع زيارتهم للمغرب للوقوف 
عن كثب على التقدم الذي أحرزته البلاد. ومن خلال تكثيف التبادلات الثقافية والانسانية وجعل الروابط 
الوثيقة مع هاته الجاليات رافعة لنشر قيم السلام والتسامح لصالح حوار منفتح وهادئ بين الثقافات 
على الصعيدين الجهوي والدولي. 
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الشراكات الدولية 


يعتبر الانفتاح على العالم خيارا ثابتا للمغرب منذ الاستقلال. وهو ما تعيد تأكيده اللجنة وتبرز أهميته. 

ومما لا شك فيه أن هذا الانفتاح, إذا كان مبنياً على ثقة المغرب فى نفسه وفى قدراته. بما يؤهله 

للدفاع عن مصالحه الاستراتيجية والسيادية» سيشكل رافعة لتنمية وازدهار المغرب. كما أن تسخير 

القوة الناعمة للمملكة (2010/61 5016) المنبثقة من تاريخها الممتد عبر آلاف السنين وثقافتها وخياراتها 

الأساسية ومؤسساتها كفيل بأن يسهم في إنجاح النموذج التنموي الجديد. وفي إشعاع المغرب. واحترام 
خصوصيته وسيادته ووحدته الترابية. 


5 وك الث اكات من أجل تنفيذ النموذج التنموى الجديد 


تعيد اللجنة التأكيد على التشبث بروابط التضامن على النحو المبين في ديباجة الدستور ولا 
سيما العمل على بناء الاتحاد المغاربى وتعميق التعاون مع الامة العربية والإسلامية. 


تراهن اللجنة على المغرب كفاعل أساسي في العلاقة بين أوروبا وإفريقياء والتي تشكل الفضاء 
الطبيعي للإشعاع الدولي للمغرب. غيرأن هذه العلاقة المركزية على المستوين الجيوسياسي 
والجيو -اقتصادي غير حصرية. لذلك» توصي اللجنة بمواصلة الجهود لضمان تنويع شراكات المغرب 
الدولية والتى ستعزز طموحه ليصبح قطبا جهويا في خدمة التنمية. 


إن الرهانات التي تم تحديدها في إطار النموذج التنموي الجديد من قبيل: 1) التحول لمجتمع رقمي. 
بحيث تتم تعبئة التقنيات الرقمية بالكامل لما لها من إمكانات تحويلية واقتصادية؛ 2) الارتقاء ليصبح 
مركزا جهويا للتعليم العالي والبحث والابتكار؛ 3) تحقيق الريادة الجهوية على مستوى الطاقة منخفضة 
الكربون؛ 4) اكتساب صفة قطب مالي جهوي مرجعي؛ 5 جعل "صنع في المغرب" علامة للجودة والقدرة 
التنافسية والاستدامة. تشكل رافعة مهمة نحو تعميق شراكاتنا الدولية وترسيخ الموقع الاستراتيجي 
للمغرب على المستويين الجهوي والدولي ولتعزيز مكانته ودوره على الصعيد الدولي. 


على مستوى إفريقيا. أولاء باعتبارها قارة المستقبل. حيث تفتح الشبكة الكثيفة لاتفاقيات التعاون 
التي تربط المغرب بدول قارته؛ إلى جانب الإمكانات المتاحة على مستوى منطقة التجارة الحرة للقارة 
الإفريقية, آفاقا واعدة للتعاون. وكامتداد للاستراتيجية الإفريقية التى أطلقها جلالة الملك محمد 
السادس. يمكن لرهانات النموذج التنموي الجديد أن تشكل رافعة لتعميق روابط الشراكات وروابط 
التنمية المشتركة مع إفريقياء سواء على المستويات الثنائية والجهوية والقارية. ومن شأن هذا النهج 
أن يعزز العلاقة المتجددة مع إفريقياء بمنطق "رابح-رابح". التي تعبئ أوجه التكامل وتحفيز مواصفات 
التخصصات الاقتصادية لإفريقيا والمساعدة على بناء سلاسل قيمة جهوية فى القطاعات ذات المؤهلات 
العالية (الصناعات الغذائية؛ والنسيج. وصناعة السيارات» والسياحة؛ والتعليم العالي؛ والابتكان والصناعة 
الثقافية» والتنمية المستدامة. وصناعة الأدوية). 

كما تتبنى اللجنة توصيات النموذج التنموي الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية الذي يهدف إلى جعل منطقة 
الداخلة - وادي الذهب مداراً محورياً إفريقيًا وإيلاء اهتمام خاص لتعزيز الروابط الثقافية والدينية مع 
إفريقيا كمصدر إشعاع للمغرب على الصعيدين القاري والدولي. وتندرج الإجراءات الأخيرة التي اتخذها 
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المغرب لتأمين منطقة الكركرات في هذا النهج الحميد الهادف إلى تأمين الطرق التجارية بين المغرب 
وافريقيا جنوب الصحراءء. اعتبارا لكونها رافعة مهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة. 


ونظرا لكون رهانات النموذج التنموي الجديد تتوافق مع مجالات الاهتمام المشترك ولها القدرة على 
تحقيق منافع متبادلة» فإنها تشكل أيضًا رافعة لتعميق وتنويع الشراكة المتميزة التي تربط المغرب مع 
الاتحاد الأوروبى. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بما يلى: 1) الرهان على طاقة تنافسية وخضراء. 
حيث يمتلك المغرب مؤهلات للمساهمة في الميثاق الأخضر للاتحاد الأوروبي؛ والذي يهدف لاستيراد 
0 /لا 6 من الطاقة المتجددة فى أفق 2050؛ (2 الرهان على المعرفة. من خلال تعزيز التعاون فى 
مجال التعليم العالى والبحث العلمى؛ 3) الرهان على التكنولوجيا الرقمية من خلال آلية مشتركة للبيانات 
١3 03(‏ 06 اءو5660) (أمن البيانات. حوسبة سحابية (0ناواه): الأداء عبر الهاتف المحمول. ...) ؛ 4) الرهان 
على مركز مالي جهوي الذي يستطيع فيه المغرب أن يصبح منصة قارية تقدم فرصًا للمستثمرين 
الأوروبيين الباحثين عن استثمارات مربحة؛ 5) الرهان على "صنع في المغرب". حيث يمكن للمغرب أن 
يمثل وجهة جذابة أمام المقاولات الأوروبية التي تتطلع إلى نقل أنشصطتها بالقرب من الأسواق الكبرى 
المتنامية. 


إن توطيد الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا أمر أساسي بالنسبة للمغرب, بنفس الأهمية الذي يشكله نماء 
المملكة وازدهارها بالنسبة لأوروبا. ويعتبر إطار الشراكة المنظم للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبى 
(الوضع المتقدم) منبرا مناسبا لتعزيز الروابط بين الطرفين حول الأسس والرهانات الاستراتيجية للنموذج 
التنموى الجديد. 


لذلك. توصي اللجنة بإدراج فرص التعاون الجديدة بشكل ممنهج في الأجندة السياسية 
للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبى. هذا النهج يتوافق تمامًا مع الإعلان المشترك بين المغرب 
والاتحاد الأوروبي (27 يونيو 2019) الذي يدعو إلى تعزيز العلاقات بين الشريكين حول أربعة محاور 
(التقائية القيم؛ والتقارب الاقتصادي والتماسك الاجتماعى؛ وتقاسم المعارف؛ والمشاورات السياسية 
والتعاون الأمني). ١‏ 


وتمر كذلك تعبئة الشراكة مع الاتحاد الأوربى لتنفيذ الأوراش الكبرى للنموذج التنموى الجديد. عبر 
تعزيز العلاقات الثنائية مع بعض البلدان الأوروبية الرئيسية. في هذا الإطان يمكن للعلاقة الاستثنائية 
مع فرنسا أن تتعزز في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك للبلدين. نفس الأمر بالنسبة لتعزيز 
علاقات الشراكة مع إسبانيا والمانياء بحكم اهتمامهما بالتحديات المرتبطة بقضايا الهجرة والآمن والتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية على مستوى دول البحر الأبيض المتوسط. 


مواصلة سياسة تنويع الشركاء الدوليين 


تعتبراللجنة الاستمرار في تنويع الشراكات الاقتصادية أمرا ضروريا لتوسيع المنافذ الخارجية 
وتحسين جاذبية المملكة أمام الاستثمار الأجنبى المباشر. كما تمثل سياسة التنويع علامة فارقة إضافية 
لترسيخ مكانة المغرب كمركز جهوي بين أوروبا وافريقيا وبين الشرق والغرب. 


لهذاء. توصي اللجنة بالعمل. أولاً. على تنويع الشركاء داخل أوروبا لتحقيق أقصى الأرباح من 
الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبى» وكذا تعزيز العلاقات التجارية مع ألمانيا (الهيدروجين وقطاع 
السيارات) وإيطاليا والبرتغال. كما يجب إيلاء الاهتمام بالدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي؛ 
مثل بولونيا ورومانياء التي تسجل معدل نمو أعلى من المتوسط الأوروبي؛ وذلك من أجل إنشاء 
قنوات تجارية جديدة موجهة نحو هذه البلدان. وعلى صعيد اخر يوفر الحوار الاستراتيجي الذي فتح مع 
المملكة المتحدة وتوقيع اتفاقية "ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" بين المغرب وهذا البلد. 
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التمويلات والشراكات 


إطارا للشراكة يمكن استغلاله لتعزيز جاذبية المغرب أمام الاستثمارات البريطانية وتوسيع نطاق التعاون 
الاقتصادي. 


ويجب تعزيزالبعد الأطلسى للسياسة الخارجية للمملكة من خلال تعميق علاقات الشراكة مع 
الولاياث المتحدة؛ وذلك عبر كغيفة الإمكانات الكافلة لأخفاقية التجارة الخزة والغرض التجارية والأنستثمارية 
المتعددة التي توفرها. ويترجم الاعتراف الأخير للولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه 
والإعلان عن افتتاح قنصلية للولايات المتحدة فى الداخلة, الدينامية الخاصة للتعاون الثنائى وكذلك 
التعاون الموجه نحو بقية القارة الأفريقية. وتشكل الإتفاقيات الموقعة مع الشركة الأمريكية لتمويل 
التنمية الدولية آفاقًا جديدة لإرساء أسس تعاون إقتصادي دينامي ومبتكر في عدة مجالات ذات الطابع 
الإستراتيجي. مع ما يترتب عن ذلك من افاق للسام والإستقرار داخل المنطقة الاورو-متوسطية والقارة 
الإفريقية. عاوة على ذلكء فإن تعزيز العلاقات مع كندا ودول أمريكا اللاتينية يمكن أن يساعد فى 
تقوية هذا البعد الأطلسى للمغرب وخلق فرص إقتصادية جديدة لكافة الأطراف. ١‏ 


وتؤكد اللجنة على أهمية الشراكة الإستراتيجية التى أقامها المغرب مع مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية. على الصعيدين الثنائى والمتعدد الأطراف؛ بحيث أنها تتيح فرصاً للشراكات فى المجالات 
الرئيسية ذات الصلة بتفعيل النموذج التنموى الجديد. 


ويتعين تعزيز روابط الشراكة مع الشركاء الجدد. ولا سيما الذين أبرم معهم المغرب شراكات استراتيجية: 
كما شو الشأن بالتسبة للصضين والهئة وزوسيل وذلك للفكانة القى تكتليها هذه البلدان:فى التوازنات 
الجيوسياسية والجيو-اقتصادية الحالية؛ وكذا الأطراف التي برز دورها في عالم ما بعد كوفيد-19. وتندرج 
ضمن هذا الإطار الجهود الأخيرة الرامية إلى تعميق علاقات المغرب مع الصين؛ مع انخراط المملكة فى 
مع المبادرة الصيئية لطريق الحرير الجديد؛ وإنشاء مشروع مديثئة محمد السادس طنجة-تيك (/ووقة 7 
1800)» والتي يجب تعميقها لتصبح رافعة استراتيجية لتكريس المكانة الجهوية والدولية لبلدنا. 


تعزيز القوة الناعمة 


يتوفر المغرب على كل المقومات لتعزيز إشعاعه الدولي وجعله رافعة للقدرة التنافسية والجاذبية. نذكر 
من بينها على سبيل المثال؛ موقعه الجغرافي. وهويته الثقافية المتنوعة, وإشعاعه الثقافي؛ وساكنته 
الشابة. فضلاً عن نظامه المؤسساتي المستقر والمتجذر عبر الزمن؛ والمرن من خلال قدرته على 
الإصلاح الذاتى كل ما دعت إلى ذلك الضرورة للتكيف بشكل أفضل مع التحديات العالمية. وتمنح هذه 
المؤهلات المميزة للمغرب موقعا محوريا في عالم ما بعد كوفيد-19. وتشكل القوة الناعمة للمغرب 
رافعة لنجاح النموذج التنموي الجديد. كما يمثل هذا النموذج في نفس الوقت ميزة إضافية للقوة 
الناعمة المغربية ولضمان إشعاعها على المستوى الدولي. ١‏ 


فى المجال الاقتصادى. توصى اللجنة بتبنى المغرب لاسترائيجية لإرساء «العلامة التجارية 
-المغرب» بما بما يمكنه من تعزيز صورته دولياء والدفاع بشكل أفضل عن مصالحه ذات الأولوية, 
وتعزيز روابط الشراكات الاستراتيجية؛ وتوحيد محتوى الرسائل الموجهة إلى الخارج. ويتعلق الأمر بميزة 
أساسية وحيوية تدخل في إطار الرهان الاستراتيجي لعلامة "صنع في المغرب". الذي يعتبر عاملا 
تنافسيا غير مكلف وقادر على المساعدة على تقليص العجز التجاري للمغرب. في هذا السياق؛ توصي 
الاجنة ببلورة سرد ()16) اقتصادى حول علامة "المغرب" التى تكرس خيارات انفتاح المملكة, 
فى افقداق التسوفج التتسوى الجدية وذلك من أحل فرسية هذه العلامة فى المخيلة الجماعية الوظنية 
ولد الفاعلين الدولنيى: " ١‏ 
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القسم الثانى - محاور عرضانية 


وتوصى اللجنة أيضا بتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين المتدخلين في الترويج الاقتصادي بالخارج 
كرافعة أساسية لتعزيز تنافسية المغرب وجاذبيته. ويجب أن يكون أيضا هذا النهج أكثر شمولاً وأن يوفر 
الفرصة لجميع الفاعلين الذين لهم الرغبة بالالتحاق به. سواء على المستويين العام أو الخاص. كما 
توصى بعقد ملتقى سنوي "للعلامة التجارية-المغرب" يشارك فيه الفاعلون الاقتصاديون من القطاعين 
الخاص والعام وحاملو المشاريع؛ وذلك بهوية مرئية موحدة. 


في المجال الثقافي. للمغرب تراث ثقافي كبير بحيث تَمكَّنَ من الحفاظ على تقاليده وخبرته العريقة 
مع تشبته بالاستمرار في نهج الحداثة. وقد طورت المملكة في السنوات الأخيرة خبرة مهمة في تنظيم 
المهرجانات الموسيقية والفنية وحظيت باعتراف دولي في هذا المجال؛ كما أن دستور المغرب يرسخ 
للتعددية الثقافية للأمة ويعزز صورة المغرب كبلد ثقافي غني بتراثه التاريخي والمادي واللامادي. 
في هذا السياق؛ يجب تقوية وتعزيز تاريخ المغرب والروابط التي أقامها منذ قرون مع دول ا 
العربي وغرب إفريقياء وذلك بشكل منهجي عوض الاكتفاء بتدخلات ظرفية. فعلى سبيل المثال. ينبغي 
على المغرب. في إطار تأكيده على المسار الديني الوسطي والمتسامح الخاص به؛ أن يؤكد ويمارس 
دبلوماسية كقافية قائفة غلئ تاريفه وتعدديقه واتقتاحه على القضناءاك الأسلامية والأوروبية والأفريقية 
والمطلة على المحيط الأطلسي. 


على مستوى المحافل المتعددة الأطراف. ينشط المغرب بشكل خاص. فرغم التوجهات الحمائية 
التي ظهرت مع أزمة كوفيد19-. توصي اللجنة بمواصلة أداء المغرب في مختلف المحافل متعددة 
الأطراف. إن انخراط المغرب المستمر لصالح قضايا السلام والأمن مكنته من اكتساب سمعة عالمية فى 
هذا المجال؛ والتي يتعين مواصلتها وتعزيزها (لا سيما في إطار عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلا 
ومكافكة الأرهات): 


كما يتعين تعزيزنهج النموذج التنموي الجديد بشأن قضايا الهجرة والتنمية المستدامة وكذا الأمن 
الصحى على مستوى الأمم المتحدة وداخل المنتديات الدولية المهمة. وقد أظهرت الأزمة الصحية 
العالمية أهمية إنشاء نظام دولى للتنبيه الصحى يمكن للمغرب أن يشارك فيه بفعالية. 


وتعتبر اللجنة أن النموذج التنموي الجديد يشكل عاملا إضافيا لترسيخ القوة الناعمة للمغرب ولتعبئتها 
على المستوى الدولي وفق نهج تشاركيء وقيم الاستدامة والمسؤولية والاستقلالية والديمقراطية 
والتعددية. ويكرس هذا النموذج اختيار المجتمع المنفتح والتعددي؛ والحكامة الناجعة؛ والتعبئة الجماعية 
الأطراف المعتية وللساكنة: والبحت عن التنوازى المظلوب ضيق التمو وا سكدافة والحرنة والحهاتة 


يطور النموذج التنموي الجديد نموذجا مغربيا خالصا (نموذج-المغرب)؛ يندرج في نفس الوقت ضمن 
إطار القيم العالمية. ويمكن أن يكون "نموذج-المغرب" مصدر عرض وإشعاع لصورة البلاد. وفق منهج 
الدبلوماسية العمومية,. الموجهة بشكل خاص نحو القارة الإفريقية. الذي يمكن من نشر صورة المغرب 
العريق. 

ضمان التقائية واتساق الآلية الترويجية للمغرب 

توصي اللجنة بالعمل على التقائية تدخلات الفاعلين في الآلية الترويجية للمغرب من أجل ضمان 
اتساق وفعالية المغرب على لوي الدولى. كما ترى أنه من الضرورى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية. 
إلى جانب الدبلوماسية السياسية؛ وذلك من خلال دمج القضايا الاقتصادية بشكل واضح فى جدول 
الأعمال الدبلوماسيء. وضمان اتساق تدخلات الفاعلين الاقتصاديين مع القطاعات المعنية. في إطار 


تشاور منتظم. 
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التمويلات والشراكات 


كما تقترح اللجوء المنتظم إلى الذكاء الاقتصادي للبقاء في تفاعل دائم مع متغيرات السياق الخارجي 
للمغرب. ومن شأن تعزيز الذكاء الاقتصادي على مستوى الدبلوماسية المغربية أن يرسخ عملها ويعزز 
مساهمتها كأداة للتأثير. ويعتبر إشراك السفراء والمستشارين الاقتصاديين السابقين أمرًا مهماء لمعرفة 
الحقائق السياسية والاقتصادية والثقافية المكتسبة فى البلدان الأجنبية وشبكة العلاقات التى نجحوا 


ويمكن اعتماد نهج مماثل لتعزيز الدبلوماسية الثقافية. وذلك بمشاركة مغاربة العالم كحاملين وناقلين 
لهذا التأثير الجديد. كما تقترح اللجنة الشروع فى التفكير فى تعزيز الدبلوماسية الثقافية؛ لا سيما من 
خلال الوكالة المغربية للتعاون الدولي. حتى يتسنى لها القيام بعمل دبلوماسي عمومي ببعد ثقافي. 
مع الحفاظ على اختصاصاتها كوكالة للتنمية. ومنحها صلاحيات فى مجالاتها. 


كما توصى اللجنة أيضا بتعزيز البعد الاستشرافى. خصوصا من خلال تمكين الأكاديمية الدبلوماسية 
للمملكة من الأدوات الكفيلة بتفعيل بعدها الاستشرافى لتوّقّع التطورات الجيوسياسية الدولية الكبرى. 
لذلك؛ فمن المهم تعزيز الوسائل الممنوحة لهذه الأكاديمية وفتح المجال أمامها للتعاون مع المؤأسسات 
البحثية الكبيرة الوطنية والأجنبية (مراكز التفكير). 


وتوصى اللجنة بالسهر على حركية الأشخاص والكفاءات داخل الإدارات والمؤسسات العمومية,. 
على المستوى المحلي والدولي. هذه الحركية بين مختلف الفاعلين في مجال "الترويج للمغرب" من 
شأنها أن تحرر إسهاماتهم وتقوي التعاون فيما بينهم. لذلك؛ تقترح اللجنة تشجيع إلحاق مستشارين 
دبلوماسيين في الهيئات القطاعية المغربية وعلى مستوى الجهات وتعزيز الإلحاق بالخارج في المناصب 
الدجلوفانسية الى تنظاني مواضفاف اقتصادية وكقافية وقطاعية تنتمى للقطاعنات الوزارية الأخرق 
وللقطاع الخاص. ا 


كما توصي اللجنة بضرورة تقوية الدور التنسيقي للسفراء بالخارج لكونهم يشكلون. على غرار الولاة 
فى الجهات؛ محورا ومنسقا لعمل الدولة. فالسفير يعتبر قبل كل شىء ممثلا لجلالة الملك فى 
بلد الاعتماد وكذلك نقطة التقاء وتنسيق لعمل المملكة: بحيث يكون مطالبا بتنفيذ السياسة أو 
توسعة نطاق العمل. لذلك؛ فمن المهم تعزيز صلاحياته المرتبطة بتنسيق جميع أعمال الدولة في بلد 
الاعتماد. 


ومن شأن تعزيز تجربة تعيين سفراء متجولين متخصصين في موضوعات محددة (مثل المجال 
الرقمى والطاقة المتجددة. ...) أن يسهم فى تعزيز وتقوية الشراكات فى هذه المجالات. 
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